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كه السيد الدكتور / خليفة بابكر الحسن . 


تفديم 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

لفيت» المجلة :+ :والخعة لله.د فق غددها الأول إستكمسانا “طيبا > وتركانا جارا من 
مختلف الجهات التي وصلها العدد. سواء في نطاق الجامعات أو المؤسسات أو المجامع 
العلجية العورسة: إن “الكتراك الم 

هذا :ليل على" انها 'تؤدلة: اللجلة ين تثقيف هادف #6 وتوافية مرزكزة روه تقدام فق 
بحوث متخصصة. ومقارنة بناءة بين الدراسات الشرعية والقانونية » له أبعاده وثماره 
اليانعة وآفاقه الرحبة في مجال تنمية المدارك والمعارف والخبرات النظرية والعملية . 

وقد روعي في اختبار البحوث عمق التخصص . وجدواها في حياتنا العلمية الجادة 
ذاك: المشيرة الهادثة التى يكيان اتشثودت .رضن الحركة العلفية المكواثية و توحيها تكو 
الأفضل والأجدى في نطاق المجتمع وخدمة أهدافه وتطلعاته . 

وحرصا منا على التزام هذا المنهج والسير في أفقه ومخططه. لم يقبل بخث شرعي 
أو قانوني في المجلة إلا بعد تقديم تقرير عن مدى صلاحيته للنشر من الناحيتين 
الموضوعية واللغوية» يتولى إعداده محكم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة . 

وَتَجِدَرَ 'الإشازة. إلى .آن: كلية الشريعة” والقانون .--جامعة. الامارات: .-. لتلقى. يحق 
وتقدير كل تأييد وتشجيع من قبل سمو الرئيس الأعلى للجامعة» ومدير الجامعة وأمينها 
العام وإدارتها المالية » مما يستوجب تقديم أخلص الشكر لهم ء والمضي في الطريق الواضح 
الذي رسفناه لأنفسنا » وتحملنا مسؤوليته لإغناء حقل البحث العلمي» وإفادة رواد العلم 
والمعرفة ودعم الثقافة الأصيلة في مجال الشرع والقانون . 

اسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا في المضي في درب المسيرة العلمية الظافرة 
التي تنتهجها جامعة الإمارات الفتية » والمتفتحة على الافاق العلمية المعاصرة » والملتزمة 
بالمنهج الإسلامي والعربي والتراث الحضاري لأمتنا العريقة التي بنت أمجادها على 
اسس علمية منينة » واستهدفت رقي ابنائها وتقدم مجتمعها وإصلاح الإنسانية . والله ول 
الوق 

أ. د. وهبة الزحيلي 
القائم بعمادة الكلية 


السحوت والدراسات الشرعية 


عقود حديدة 
عقد المقاولة » بيع الاسم التجاري والترخيص ٠»‏ التنازل عن المنفعة بمقابل (بدل 
الخلو ) . 


بقلم 


. 1 
الأستاذ الدكتور / وهبة الزحيلي 


* أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بجامعتي دمشق والإمارات له مؤلفات عديدة في الفقه الإسلامي 
وأصوله منها : آثار الحرب في الفقه الإسلامي والفقه الإسلامي وأدلته موسوعة فقهية في ثمانية أجزاء, 
وأصول الفقه الإسلامي موسوعة أصولية في جزءين» ونظرية الضمان ونظرية الضرورة . 


هذه طائفة جديدة من العقود والاتفاقات تتطلب حلاًء وتعرفاً لحكمها في الفقه 
الإسلامي؛ وقد رأيت تحليل مضمون هذه الاتفاقات وبيان مدى موافقتها لأحكام 
الشريعة الاسلامية وهل هي جائزة رع أم ل ؟ 
أولاً - عقد المقاولة : 

ظهرت في الحياة المعاصرة. عقود جديدة احتلت مكانة مرموقة عملية» وحققت 
حاجات حيوية لكثير من الناس . من أهمها وأكثرها شيوعا بعد عقود البيع والإيجار 
والشركة: عقد المقاولة الذي أضحى ذا أهمية عملية في ميدان الصناعات والأعمال 
والانشاءات الكبرى . فلا نكاد نجد مشروعات ضخمة من إقامة المصانع والمعامل والمباني 
والخسور والطرقات" والمظازات والموانى + إلا" بواسظة .المقاولين. الذين. يقومون: بتنفيد 
هذه الأعمال على وفق الشروط والمناقصات والتصميمات والخطط الموضوعة . 

والفقه الإسلامي الذي يعتمد على الاجتهاد والتجديد والتطور ومراعاة الواقع 
والأعراف الصحيحة التي لا تصادم النصوص الشرعية في القرآن والسنة النبوية » لا يمانع 
من إقرار هذا العقد وتأصيله بالضوابط الأصولية والفقهية والاجتهادات ااذهبية . 

فهو أولاً ينسجم مع نظرية الحنابلة القائلة بأن الأصل في العقود والشروط الإباحة . 

فإذا وجد نص شرعي مائع أو محرمء د مو يقي ازنافا معمول به في جميع البلاد, 
وأصبح التعامل به عرفا غنافا ف مختلف البلاد » ويحقق مصلحة كبيرة للناس ». ويتجاوب 
مع حوائجهم . ' ' 

وهو ثالثاً يتشابه مع عقد الاستصناع وعقد الإجارة على الاعمال إجارة مشتركة أو 
عقد الأجير العام أو المشترك . والاستصناع: عقد مع صانع على عمل شيء معين في 
الذمة فتكون المادة والعمل من الصانع » وقد يكون العمل فقط هو المعقود عليه. لان 
الاستصناع طلب الصنع» وهو العمل . والأجير المشترك: هو الأجير العام الذي يعمل 
لكافة الناس بالاجرء كالخياط والصباغ والحمال ومتعهد النقل البري او البحري او 


الجوي . ويقابله الأجير الخاص : وهو الذي يعمل لواحد من الناس . 

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع » وهو عقد يشبه السلم . 
لأنه بيع المعدوم. وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع» ولكنه 
يفترق عنه في انه لا يجب تعجيل الثمن ولا بيان مدة الصنع والتسليم » ولا كون المصنوع 
مما يوجد في الأسواق . والاستصناع يقبة الإحارة. ايها > لكنة يفترق عتنها: من :حيت إن 
الصانع يصنع مادة الشيء المصنوع من ماله . والاستصناع جائز بإجماع الفقهاء المبني 
على العرف . 

والمقاولة : عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل 
يتعهد به الطرف الآخرء فهي إذآ عقد معاوضة رضائي يلتزم فيه المقاول أو العامل 
صناعة شيء أو أداء عمل. كالإشراف على البناء في مقابل التزام الطرف الآخر بتقديم 
بدل نقدي متفق عليه» إما شهرياًء وإما بنسبة معينة مثل /١65‏ من النفقات . 

ويجوز أن يقتصر تعهد المقاول على تقديم العمل. ويقدم صاحب العمل المادة 
المستخدمة أو المستعان بها في القيام بالعمل . 

ويجوز أيضاً أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معاء أي المادة التي تدخل في 
تركيب المصنع أو البناء مثلاء مع العمل الفعلي من تقديم الأدوات وتشغيل العمال. 

ويجب في عقد المقاولة وصف المحل وبيان النوع والمقدار وطريقة الاداء ومدة الإنجاز 
وتحديد مقدار البدل المدفوع . 

وهذه الأحكام كلها مطابقة لأحكام الاستصناع المقررة فقها . وأجاز الصاحبان من 
الحنقية عقد الاستصناع . سواء حدد فيه اجل او لم يحددء لان العادة جارية بتحديد 
الأجل في الاستصناع . 

لهذا كله أقرت قوانين المعاملات المستمدة من الفقه الإسلامي عقد المقاولة فنص 
قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في المواد (5ا 4‏ 893) على 
أحكام عقد المقاولة أحد عقود العمل الثلاثئة (عقد المقاولة والوكالة والإيداع ). وكذلك 
نص القانون المدني الأردني (م 078٠١‏ 8054) على ذلك العقد وأحكامه. بدلا من 
اصطلاح عقد الاستصناع واصطلاح «استئجار الأجير » المقترن في الأذهان بشيء من 
المذلة والهوان» ورئي استعمال كلمة «البدل» لتشمل الثمن والأجرة . 

ونص هذان القانونان على آثار المقاولة المتضمنة بيان التزامات المقاول والتزامات 
ضباحت العمل . 

أما التزامات المقاول بمقتضى العقد فهي تشبه تماماً ما يسمى في الفقه الإسلامي 
بالتزامات الأجير المشترك والأجير الخاص . وهي ما يلي : 1 

١‏ - جودة مادة العمل: إذا تعهد المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وهي المادة 
الأولية اللازمة لتنفيذ العمل كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو العرف 


الجاري» فالمؤمنون أو المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا. 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وان الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 
الحفاظ على مصلحة صاحب العمل: إذا قدم صاحب العمل مادة العمل. وجب 
على المقاول صونها والحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعها ء ورد ما بقي منها 
امتاحفيا + لأنة أمكق على تتصلكة ضاخم العتل» فإن امل أو قضين ف ذلك فتلفته أو 
تعيبت أو فقدت.ء فعليه ضمانهاء قال الله تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » (النساء: 68). 
" - تقديم ا فحقاكة تخد "العمل من الاق روا دوا على القاون أن ساد عملا + 
بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الات وادوات إضافية على نففته » ما 
لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك» إذ إن من طبيعة عقد المقاولة إنجاز العمل الذي 
التزم المقاول القيام بهء وتقديم الأدوات والاآلات يعد من الوسائل الضرورية للإنجاز. 
والوسيلة لها حكم الغاية» فإن اتفق العاقدان على خلاف ذلك أو قضى عرف بغير هذا 
عمل بموجب الاتفاق أو بمقتضى العرف . 
إنجاز العمل على وفق شروط العقد: يجب على المقاول إنجاز العمل طبقا 
لشروط العقدء فإذا أخل بشرط منها » جاز 0 
إذا تعدر إصلاح العمل . 
وأما إذا كان إصلاح العمل ممكنا. كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح العمل 
خلال أجل معقولء فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح. ٠‏ جاز له أن يطلب من 
القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول 
0 
همان الو ١‏ التلف والتهدم ون لقان جين" اولقن نعل وسنعة بحن 
ضرر أو خسارة » سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لاء لأنه كالأجير المشترك ضامن لما 
يسلم إليه من أموال الناس عملا بما أفتى به عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما - من 
تضمين الصناع والصواع . » وقالا : «لا يصلح الناس إلا ذاك» وأخذ بذلك ققهاء الحنفيه 
والالقةج وممتتئ عذق ذلكرنا إذاترو فى الصرز سكت عا دق لذ يمكنع تهنيه أو التخرر 
عن عاذ بالقاعدة الشرعية : «كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه ». 
فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى» يصممها المهندس 
وينفذها المقاول تحت إشرافه» كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث 
خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل من تهدم كلي أو جزئي في البناء؛ وعن ش 
كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته» إذا لم يتضمن العقد مدة أطول» حتى: ولو كان 
"الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتهاء أو رضي صاحب العمل بالعيب . 


وإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيدذء» كان 
مسؤولاً عن عيوب التصميم ء لآن «الخراج بالضمان » أي الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم ». 

وسيعلق كن ترط يقميه يذ إعفاء المفاول او "اليتدس شق الذهان؟ أو الحد. منلاه لان 
ذلك يتنافى مع المصلحة ومع حق الآخرين». فهو أي المسؤولية عن الضمان من قواعد 
الشرع الأساسية أو من قواعد النظام العام في الاصطلاح القانوني . 

واحتياطاً من القانون ‏ قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات واصله القانون 
المدني الأردني - أبان أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على 
حصول التهدم أو اكتشاف العيب» أخذا بمبدأ المنع من سماع الدعوى وتخصيص القضاة 

وأما حق المقاول في الأجرة فمأخوذ من المذهب الحنفي في ضمان الأجير المشترك 
على انتيل التالك:؛ 

ارخا كان لقمن: لفاوق اذى ذل لعن الخ زيند ان نات كاللكداعاة و لسن ابخان اله 
حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة . وإذا تلفت في يده قبل سداد الأجرة . فلا ضمان 
عليه » ولا أجرله . 

ب) وأما إذا لم يكن لعمله أثر في العين كالحمال ولملاح » فليس له أن يحبسها 
لاستيفاء الأجرة . فإن فعل وتلفت. كان عليه ضمان الغصب . وهو أنه يضمن الشيء أيا 
كان سبب تلفه. قضاء وقدرا أو بالتعدي أو بالتقصير في المحافظة على الشيء. 

وأما التزامات صاحب العمل فهي مستمدة من الفقه الحنفي وهي اثنان : 

أ) تسلم ما تم من العمل بعد إنجازه: على صاحب العمل تسلم ما تم من العمل متى 
انجزه المقاول. ووضعه تحت تصرفه . فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم إنذاره رسميا . 
وتلف ف يد المقاول او تعيب بدون تقصير ء قلا ضمان عليه » لان الاجير الخاص امين . 
فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير . 

" - دفع الأجرة عند تسلم المعقود عليه: على صاحب العمل دفع البدل المتفق عليه 
عند تسلم العمل المعقود عليه, لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما لم يتفق أو يتعارف 
على غير ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه). ط: 

فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة. مثل كل بناء على حدة» وبمقتفى 
تصميم معين» ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات» جاز لرب 
العمل أن يتحلل من العقد ‏ مع ايفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال؛ مقدرة على 
وفق شروط العقد . 

أما.إذا كان تنفيذ العمل على أساس تصميم معين لقاء أجر إجمالي» فليس للمقاول 
المطالبة بأية زيادة في الأجر . 


ولكن إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضا صاحب العمل» يراعى الاتفاق مع 
المقاول. مراعاة لحقهء وتنفيذا لمقتضى الاتفاق الجديد . 

وإذا لم يعين في العقد أجر على العملء. استحق المقاول أجر المثل مع قيمة المواد 
التي تطلبها العمل . ظ 

وكذلك إذا لم يتفق المهندس الذي صمم البناء؛ وأشرف على تنفيذه بالأجر استحق 
اجر المثل حسب الجاري عرقاء فإن طرا ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل حسب 
التصميم الذي أعده. استحق أجر مثل ما قام به من عمل دون الباقي . 

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ العمل بإشرافه عليه بنفسه» فإن اتفق مع شخص آخر 
على أن يقوم له بعمل معين» فإن شرط في العقد أن يقوم به بنفسه» أو كانت طبيعة 
العمل تقتضي ذلك؛ فليس للمقاول أن يكل العمل كله أو بعضه إلى شخص آخر . 

وإن لم يكن هناك شرط أو مقتضى طبيعة عملء, فللمقاول أن يتفق مع مقاول آخر 
على تنفيذ العمل كله أو بعضه.ء وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل . 
ولا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء فوا قحف :لقاو «الاولع اله 
إذا أحاله على رب العمل . 

وهذا المقرر في قانون الإمارات (م )84١ 45٠‏ والقانون الأردني (م 7948 
ك6 مأخوذ من فقه الحنفية في حالة الاتفاق مع الأجير على أن يعمل بنفسه أو كا 
العقد مطلقا عن الشرط . 


انقضاء المقاولة : 


تنتهي المقاولة في الحالات التالية المشابهة لحالات انتهاء الإجارة المقررة في المذهب 
الحدى وي ' 

١‏ إنجاز العمل المتفق عليه: فإذا أنجز العمل المطلوب» لم يبق مسوغ لبقاء عقد 
المقاولة » لأن العقد يزول بتحقيق غايته المقصودة منه . 

؟ - فسخ العقدبالتراضي أو بالقضاء: ينتهي العقد باتفاق الطرفين على إنهائه أو 
فسخه. فإن لم يتفقا على ذلك» جاز فسخه قضاء بطلب أحد الطرفين . 

 *‏ فسخ العقد لعذر : إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه » جاز 
لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو انهاءه حسب الأحوال» كما تفسخ الإجارة في المذهب 
الحنفي بالأعذار الطارئة؛ فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ» جاز له مطالبة الطرف 
الآخر بالتعويض المتعارف عليه . 

- عجز المقاول عن إتمام العمل: إذا أصبح المقاول عاجزا كلياً عن إتمام العمل 
لسبب لا يدله فيه من مرض أو حادث جسيم »ء فإن المقاولة تنتهي » ويستحق المقاول 
قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ . 
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ه ‏ موت المقاول: ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقاً على أن يعمل 
بنفسه» أو اعتباراً لمؤهلاته الشخصية . 

فإن لم يكن هناك مثل هذا الشرطء أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل 
اعتبار في التعاقدء جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة 
الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . 

وفي حال الموت أو الفسخ. يدخل في التركة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات حسب 
شروط العقد ومقتضى العرف . 
ثانيا : - بيع الإسم التجاري والترخيص : 

أقرت القوانين الوضعية الحديئة ما يسمى بحق الملكية الأدبية والفنية والصناعية » مثل 
حقوق التأليف. وحق الرسام في لوحاته المبتكرة » وبراءة الاختراع » والعلامات التجارية 
الفارقة » والاسم التجاري والترخيص 

فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الاعتداء عليه » ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه 
في مقابل عوض مالي أو نقدي, بسبب الشهرة التي أحدثها صاحبه في محل الحق» وحق 
الرواج في الأسواق للأشياء التي تحمل اسمهء بناء على ترخيص من الدولة » وحماية منها 
لهذه الحقوق . 

والسؤال الآأن. هل يجوز بيع هذا الحق؟ وخصوصا بيع الاسم التجاري والترخيص 
الممنوح من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا . 

يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك. 
وضوابط التمول. والاعتياض عن الحق . 

للفقهاء في هذا اتجاهان: الأول - لمتقدمي الحنفية» والثاني - لمتأخري الحنفية 
وجمهور ادا ' ْ 

أما الإتجاه الأول لمتقدمي الحنفية : فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين 
فيهء وهما إمكان الحيازة والإحراز ء وإمكان الانتفاع به عادة أو عرفاء فلا يعد مالاً ما 
لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف» وكذا كل ما لا يمكن 
الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد . وإما لتفاهته 
كحبة حنطة أو قطرة ماء . وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية 
محسوسة. أما المنافع والحقوق فليست أموالاً وإنما هي ملك. لا مال؛ لعدم إمكان 
حيازتها بذاتها » وإذا وجدت قلا بقاء ولا استمرار لها ؛ لأنها معنوية » وتنتهي شيئاً فشيئاً 
تدريجياً إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد . 

ويمكن اخذ العوض عن المنفعة إذا وردالعقد عليهاء كعقد الإيجار» واما الحقوق 
المجردة كحق الشفعة. وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه 
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اليمين؛ وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتهاء فلا يجوز الاعتياض عنها''" . 
لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم» وما ثبت لدفع الضرر لا يصح 
الصلح عنه أو التنازل عنه بعوض . 

وهناك حقوق ثبتت لأصحابها أصالة لا على وجه رفع الضررء كحق ولي المقتول 
بالقصاص من القاتل» وحق الزوج في بقاء عقد الزواج قائما اي استمرار الزوجية » وهده 
الحقوق يجوز أخذ البدل عنها والمعاوضة عليها بالمال» فيجوز لولي الدم (المقتول) أن 
يعفو عن حقه بالقصاص مقابل مال من القاتل» وللزوج أن يأخذ من زوجته مالا 
(عوض الخلع) مقابل التنازل عن حقه في فسخ الزواج . ومن هذه الحقوق حقوق 
الارتفاق» كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيلء» يجوز المعاوضة عنها بالمال؛ لأنها 
ثبتت لأصحابها ابتداء بحق شرعي »ء ولتعارف الناس التنازل عنها بالمال'' . وحق الملكية 
الأدبية والفنية والصناعية ومنه بيع الاسم التجاري والترخيص من هذا النوع الثاني ؛ لآن 
هذا الحق الذي يثبت لصاحبه دفعاً للضرر عنه فقطء إنما ثبت له ابتداء» فلم توجد 
الشهرة التجارية ورواج السلعة إلا بجهد صاحب الإسم التجاري وتعبه وعنائه وإتقانه 
العمل.ء فصار حقه أصيلاً ملازماً لهء يجوز له الاعتياض عنه بالمال» وبخاصة أن 
الاعتياض عنه بالمال» أصبح عرفا عاماً مقرراً» وممنوحا من الدولة في قوانين الدول 
المعاصرة » ثم ان الاسم التجاري والترخيص عنصر من عناصر المحل التجاري . 

كما ان الترخيص أصبح ذاقيمة مالية في عرف الناس . إذ لا يمكن الحصول عليه إلا 
بجهود متواصلة وكبيرة. وبعد دفع رسوم كثيرة للدولة» فصار ملكا لمن منح له 
الترخيص . وكلما يجري فيه الملك تجري فيه المعاوضة فيما عدا الحقوق المقررة في النوع 
الأول عند الحنفية . 

أما متأخرو الحنفية: فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من 
مقومات المال» جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى في تعريف المال: «ويطلق المال على 
القيمة »ء وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنائير" '" :.وهة) يدن على أن كن 
ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعاً ؛ لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ؛ ولا 
يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة» ولا يجري فيه التعامل, ثم ان متأخري الحنفية 
أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء»ء منها المال المعد للاستغلال» والشيئان 
الأخوان# الال :الوقوف«ومال اليه 

وأما الاتحاه الثاني لجمهور الفقهاء (من المالكية والشافعية والحنابلة)؟'' . فيلتقي 
مع رأي متأخري الحنفية» فهم يعرفون المال بأنه: كل ما له قيمة مالية عرفا يلزم متلفه 
بضمانه . وهذا يلتقي مع القوانين الوضعية في تعريف المال. ويشمل الاعيان والمناقع 
وسائر الأمور المعنوية كالحقوق من كل ما يدخل تحت الملك؛ لأن الحقوق كلها تقوم 
على أساس الملك» اذ الحق جوهره الاختصاص . والاختصاص جوهر الملك وحقيقته . 
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وإلا لما كانت حقوقاء بل مجرد إباحات» واذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق 
أموال» إذ المال مرادف للملك في رأي الفقهاء الذين عرفوا الملك: بأنه اختصاص حاجز 
شرعا يخول صاحبه التصرف فيه إلا لمانع . 

وحق الملكية يمنح صاحبه سلطات أو صلاحيات ثلاثا هي الاستعمال والاستغلال 
والتصرف . وبتعبير فقهائنا : «التمكين من الانتفاع». والتصرف يجيز التنازل عن محل 
الحق بعوض أو بغير عوض . وهذا يعني أن المعاوضة أثر الملك وثمرته» وأن لصاحبه 
عليه حقا عينيا. بدليل اعتراف القوانين به. وعرف الناس عليه . 

والعرف الحالي هو الذي جعل للاسم التجاري والترخيص صفة المالية » ومستند هذا 
العرف الاستصلاح أو المصلحة المرسلة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة. ولا يتعارض 
هذا العرف مع نص شرعي . وانما يتعارض عند متقدمي الحنفية مع القياس .» والقياس 
يترك بألعرف العام باتفاق العلماء 

والعلاقة بين الاسم التجاري والترخيص وبين صاحبه علاقة اختصاصية ومباشرة . 
كسائر الحقوق الأدبية» فهو اذا حق عيني لا شخصي. كأي حق ملكية آخرء والحق 
العيني كما هو معروف: سلطة مباشرة بين شخص وشيء معين بذاته . 

والخلاصة : ان نح الاسم التجاري والترخيص في الأعراف السائدة اليوم يو جائز 
فقها : لأنه أصبح مالا . وذا قيمة مالية» وله دلالة تجارية معينة » يحقق رواج الشيء الذي 
يحمل الاسم التجاري. والذي منح صاحبه ترخيصاً بممارسة العمل. وهو مملوك 
لصاحبه . والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك. 
والعلاقة بين الشخص واسمه التجاري علاقة حق عيني. اذ هي علاقة اختصاصية 
ومباشرة . ومستند كون الاسم التجاري متمولاً هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة 
شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة . ولا يصادم ذلك نصا شرعياً . وهذا ينطبق 
عل :كن «انتاجح فكري» كفن أو قفني و صناعي . لما له من قيمة مالية بين الناس 
عرفا . وخصائص الملك شرعاً تثبت فيه وهي الاختصاص الذي هو جوهر حق الملكية . 
والمنع أي منع الغير من الاعتداء عليه الا بادن صاحبه . وجريان التعامل فيه . والمعاوضة 
عنه عرفا . 


ثالثا - بدل الخلو : 


إن موضوع «بدل الخلو» أو «مقابل الخلو» من الموضوعات المهمة جداً في الحياة 
المعاصرة. والذي يتطلب إبداء الحكم الشرعي فيه بسبب إباحته في أعراف الناس. 
ومنعه في القوانين الوضعية » فإنها لا تجيز أخذ بدل الخلو كالذي يدفعه المستأجر للمالك 
في بداية عقد الإيجار إضافة إلى الأجرة. ويحكم القاضى عادة بوجوب رده لدافعه إذا 
الع قلي الذايلقة اله :جضت مله مول كلو 1 
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لذا تكرر السؤال عن حكمه الشرعي » وتحرج أهل الورع من أخذه» 0 عدم 
إياحته وأنه محظور » فهو لا يعدو قِ تصورهم ا يكون عالا شيكنا أو أكلاً لدعوان 
الناس بالباطلء علماً بأنه قد يزيد بدل الخلو في أغلب الأحيان عن مجموع ما دفعه 
متخن عق اخرة لساك ظوال تهذة الإحارة : 

وتتعقك المشكلة إذاء أزمة الساكن: الخالية : 0 أو ارتفاع بدلات الخلو أو ما يسمى 
بالفروغ أو مقابل الخلوء وخصوصا في بعض الشوارع التي أصبحت ذات مقصد كبير 
للتجار. حيث أصبح المحل ذا موقع مهم جداً (استراتيجي) للتجارة» أو لأغراض 
أخرى تطمح إليها المكاتب المؤجرة لأعمال أو مهن حرة متعددة الأنشطة في الحياة 
اديت 

وهذا يقتضينا ضرورة البت في هذا الموضوع. ببيان مدى حله أو حرمته» وشروط 
الكنة خهال 15 العرن يجو مين حت المدل:» 

تعريف بدل الخلو : هو مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار 
(أرض أو دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به . 

وحكمه الشرعي : فيما يبدو لي - والله أغلم. جما ياتى: 

أولاً - للمالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعا من المال» بالإضافة إلى 
الأجرة السنوية أو الشهرية؛ إذا تراضيا على ذلك» وقام المؤجر بعدها بتسليم العفار إلى 
اليك حى و كقدر ١‏ "[نا قلغيو من عند حؤوة لوعف الاك جزاة! معاد رمن" الاخوة 
المشروطة في العقدء وتكون الأجور التي تدفع في المستقبل سنوياً أو شهرياً جزءا آخر 
من الأجرة مؤجل الوفاء. مضافاً إلى ما تم تعجيله؛ مثل اتفاق الزوجين في العصر 
الحافر. على قنيفة المهر' إلح. جفحل: ومؤحك»٠‏ عملا 'بالعرف» العام الميائد: ف “الباذد 
الأسادفية ؛ 

ثاننا < زم ما اكه الستاكر. من يدن الكلوا سيق المالك الفحر لفضم عق الأإبجار : 
فين ند الحقذ يبر تبتليفة اللاكوو لساكه يك كنا جراها غير مباح ترعا لتروات 
الجمهور غير المالكية وأبي يوسف ؛ لأن إقالة عقود المعاوضات المالية أو فسخهاء كالبيع 
والايخاز. ل تجوز إل بنفس. الغوضن الذى: ثم التعاقة غلية. .رأ الامام ابي خنيفة 
الذي يجعل الإقالة فسخاً في حق العاقدين» بيعاً جديدا في حق شخص ثالث غيرهما . 

ومقتضى هذا الرأي أن الإقالة للبيع ومثله الإيجار تصح بالثمن الأول» ويبطل ما 
قتوطه التعاقدان من الزياةة أن النفصن" أو «الاجل »داو الحنين 'الاخن.قن الاعوامن» 
سواء أكانت الاقالة قبل القبض أم بعده؛ لأن الإقالة فسخ في حق العاقدين؛ والفسخ 
رفع العقد والعقد وقع بالعوض الأول» فيكون فسخه بالعوض الأول» ويبطل الشرط 
الفاسد في البيع ونحوهء فلا تجوز عندهم الزيادة ولا النقصان . 
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الضوابط الشرعية لحماية المستهلك 


بقلم 


أ. د. رمضان علي السيد الشرنياصي ' * 


(*) أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة. معار إلى قسم الشريعة بكلية 
الشريعة والقانون جامعة الامارات. ويتقلد الان رئاسة القسم ‏ له العديد من المؤلفات في الفقه 
الإسلامي منها «حماية المستهلك في الفقه الإسلامي». «السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ». 
«العقوبة في الشريعة» وبحوث أخرى . 


لم توجد حماية تشريعية للمستهلك في القوانين الوضعية إلا بعد عام سنة 5149١م,‏ 
عقب الاحرب العالمية الثانية حيث الازمة الإقتصادية الطاحنة التي اجتاحت العالم 6 تلك 
الاونة وعجز الإنتاج عن الوفاء #ازفحلانت النا «وارتففيك الأسعاد:وقاق: الناسن ذويه 
بهذا الأمر الذي تنبه له المشرع الوضعي ووضع القوانين حماية للمستهلك ابتداء من هذا 
العام وليس الأمر كذلك في الفقه الإسلامي فإن حماية المستهلك في التشريعات الإسلامية 
تمت في عصر تكوين الرسالة في عهده ‏ صلى الله عليه وسلم -. والمعروف أن الشريعة 
الاسلامية نظمت الحياة الإنسانية على الإطلاق في المعاش والمعاد (أي في الدنيا 
والآخرة). ومن يك في مرية من هذا فليراجع نقسه وليصحح عقيدته ولقد 0 الفقه 
الاسلامي الضوابط الكافية لحماية المستهلك وهي كثيرة أذكر :طرفا منها نظرا لضيق 
المقام: ولست أدعي السبق في هذا البحث فإني مسيوق: ركثاتات الأيناةة أحلذة:وانا 4 
هديهم أسير وليس لي مهمة إلا الجمع فقط فإن أحسقة: فمن الله ؛:وإن اخطات فمدن 
عن الشيطان. وأسأل الله العافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 


٠. وسلم‎ 
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أولا - حماية المستهلك من الغبن والتغرير 
قد يحدث أن يقع المشتري فريسة لعقد ضاع حقه فيه بسبب غبن أو تغرير أو غش 
5 خداع أو مكر من البائع فما المخرج في هذه الحالة وما الضمانات الكفيلة بإخراجه من 
هذا المأزق . هذا ما سنجيب عليه في هذا المقام وهو يقتضي أن نتكلم في مسألتين : 
المسألة الأولى: في الغبن . 
المسألة الثانية : في التغرير . 


المسألة الأولى 
القبن 

والغبن في اللغة''' هو النقص . 

ويعرف عند الفقهاء''': بأن يكون أحد العوضين غير متمائل مع الآخر في القيمة . 

ونحن نعلم أن البيع والشرا مشروع ليربح الناس من بعضهم فأصل المغابنة لا بد منه 
لأن كلاً من البائع والمشتري يرغب في ربح كثير والشارع لم ينه عن الربح في البيع 
والشراء ولم يحدد له قدراً ما لم يكن استغلالاً لحاجة الناس انما ينهي عن الغش 
والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها واخفاء ما بها من عيب ونحو ذلك فمن فعل في 
سلعة شيئاً من ذلك كان لمن أخذها الحق في ردهاء وقد شرع الخيار ليكون للبائع 
والمشتري فرصة في التأمل حتى لا يغبن أحدهما ولا يندم فمن فمن الممكن أن يحتاط البائع 
والمشتري حتى لذ يقين واه مهما الثانى:. 

ولكن اذا وقع ذلك بدون تدليس أو غش فما الحكم وما الحد الذي يغتفر منه وما لا 
يغتفر؟ 
قال الحنفية'' : الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين”' . كما إذا اشترى 
السلعة بعشرة فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة وبعضهم بستة وبعضهم بسبعة ولم يقل 
أحد أنها بعشرة . فالثمن الذي اشتريت به السلعة لم يدخل تحت تقويم أحد . أما إذا 
دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم بثمانية وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا 
يكون غبناً . لآن السعر الذي اشتريت به قال به بعضهم فدخل تحت التقويم . 

حكم الفين: الفاحين : وحكم الغبن الفاحش عندهم أن المبيع لا يرد به إلا في حالة 
الغرر فإن قال البائع للمشتري إن هذه القطيفة مثلاً مصرية فاشتراها بخمسين درهماً 
ثم تبين أنها هندية تساوي عشرين درهماً . فللمشتري الحق في ردها . وكذا إذا قال 
المشتري للبائع ان هذا الخروف مثلا يساوي مائة وخمسين درهماً ثم تبين أنه يساوي 


مائة وثمانين درهما فإن للبائع الحق في فسخ البيع . وإذا تصرف في بعض المبيع قبل 
علمه فإن كان مثلياً فإنه يصح أن يأتي بالمثل الذي تصرف فيه ويرد المبيع كاملا ويأخذ 
مأ دفعه من الثمن كاملا . 

أما إذا كان قيمياً أي له قيمة ولكنه استهلك بأن تصرف فيه أو في بعضه أو حدث 
فيه ما يمنع الرد فنا رط حكن م عر 
المالكية''': والمشهور عندهم : أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيراً فوق 
العادة إلا في حالات أحدها: أن يكون البائع أو المشتري بالغبن وكيلا أو وصيا فإذا كان 
كذلك فإن بيعهما وشراءهما يرد فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع . فإذا وكل 
شخص آخر بأن يشتري له سلعة فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعها كان 
للموكل الحقّ في رد تلك السلعة إذا كانت قائمة لم تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في 
الرجوع بذلك على المشتري وهو الوكيل . وكذلك إذا وكله أن يبيع له سلعة فباعها بغبن 
فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها ما يمنع الرد فإن لم يمكن ردها رجع 
بالنقص على المشتري » فإن تعذر رجع به على البائع ومثل الوكيل الوصي فإن للمحجور 
عليه أن يفعل في بيعه وشرائه ذلك . ولكن المالكية اختلفوا في حد الغبن الفاحش على 
النحو الآتي» قال بعضهم إذا بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتها أو بنقص الثلث كان 
غبنا . 

ولكن المعتمد أن الغبن زيادة السلعة عن قيمتها زيادة واضحة أو نقصها نقصاً واضحاً 
يتن كانت الفيادة أو: النقضن تاهرين :كان ذلك عننا «فاحضا . 

ثانيهما : أن يستسلم المشتري للبائع كأن يقول له اشتر مني كما تشتري من الناس 
فإنه في هذه الحالة إذا غبن البائع أو المشتري غبنا فاحشا كان لهما الحق في رد المبيع . 

ثالثهما : أن يستأمن البائع المشتري أو العكس كأن يقول له ما تساوي هذه السلعة 
من الثمن لأشتري به أو أبيعها به فإذا أخبره بنقص أو زيادة كان له الحق في رد 
الجلعة 

وقد أفتى بعض المالكية: بأن المبيع إذا زاد على الثلث أو نقص عنه فسخ البيع 
بشرط أن يكون البائع قد باع وهو عالم بالغبن أو يكون المشتري قد اشترى وهو عالم 
بذلك واستمر المبيع قائما لم يتغير قبل مرور سنة . 

وقالت الشافعية : الغبن الفاحش لا يوجب رد المبيع متى كان خاليا من التدليس 
سواء أكان كثيرَ أم قليلآً على أن من السنة ألا يشتد البائع أو المشتري حتى يغبن 
أحدهما صاحبه كما أن من يتلقى الركبان فيشتري منهم بغبن فاحش فإن شراءه لا 
ينقذ وله الحق في الرجوع . ' 

أما الحنابلة : فقالوا ان حد الغبن الفاحش هو أن يزيد المبيع او ينقص عما جرت به 


؟١‎ 


العادة ويرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقصان في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : تلقي الركبان . 

الحالة الثانية : بيع النجش . 

الحالة الثالثة: أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة لهما بالأسعار ولا يحسنان 
المماكسة . ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن ما لم تقم قرينة تكذبه في دعوى 
الجهل وإن كان بعض الحنابلة يرى : أنه لا يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه جاهل بقيمة 
الثمن أما “من .يحسن المماكسة وله +خيرة بالاسعار فإنه لا يحق له فيارد المنيع ولو غين 
فيه غهنا :قاكما . 
أثر الغين الفاحش : 

أولا: اتفق الفقهاء على أن هناك عقودا تتأثر بالغبن الفاحش وهي: 

١‏ - مال اليتيم إذا تصرف فيه الوصي فباعه بغبن فاحش أو كانت له أرض زراعية 
مذلا ادها سي ا 

؟* - وكل محجور عليه سواء اكان الحجر للسفه أو الجنون فالقيم يلزمه ان يبعد 
المعاملات (التي 0 لصالح المحجور عليه) عن الغبن الفاحش . 

* - العقود التي تصدر من الولي ف املاك بيت المال . 

: - تصرف الولىي في الأموال الموقوفة» كما إذا أباحه ناظر الوقف ديارا من الديار 
الموقوفة بعوض فيه غبن فاحش ففي جميع هذه الحالات يصبح العقد فاسداً ويطالب 
المستفيد باستيفاء القيمة الحقيقية ليرتفع الفساد والا بطل العقد عند الحنفية . 

أما عند المالكية : فالجزاء عندهم متردد بين رأيين أحدهما : منح العاقد المغبون حق 
الخيار في فسخ العقد او مطالبة الغابن بدفع فرق القيمة . 

والرأي الثاني : يعطي للناس الحق في دفع الفرق إلى المغبون وامساك الشيء المتعامل 
فيه فإذا رفض فللمغبون الحق في نقض العقد لأن تصرف الأولياء والأوصياء والقوام 
على هذا الوجه فيه اضرار بالآخرين وتصرفهم ليس حرا طليقاً بل قد تعلق به حق 
الغير فيجب أن يرفع هذا الضرر فإذا لم تكمل القيمة الحقيقية للشيء المتعاقد فيه فلا 
مفر في هذه الحالة من ابطال العقد ثم ان قوامة هؤلاء إنما جعلت تحقيقاً لمصلحة من 
هم تحت أيديهم بالمحافظة على أموالهم من الضياع فيجب أن تكون جميع تصرفاتهم 
تستهدف المصلحة وتحقق الغاية المرجوة» فإذا أبعدت تصرفاتهم عن جادة الصواب وكان 
الغبن الفاحش أمارتها فهم بهذا قد نقضوا وظيفتها الأساسية . 

ثانيا: فيما عدا هذه الصور التي ذكرناها فإن الفقهاء قد اختلفوا في أثر الغبن 
الفاحش على العقود ولهم في هذا المجال آراء ثلاثة . 


نا 


الرأي الآأول: وهو لبعض الظاهرية ويقضي ببطلان العقود محتجين بأن في الشريعة 
نصوصا تنهي عن اضاعة المال واتلافه والعقد على الغبن الفاحش فيه ضياع للمال 
واتلاف له لان بيع الشيء باقل من قيمته فيه اتلاف من البائع للفرق بين قيمة الشيء 
الحقيقية وبين ما حصل عليه فهو قد تنازل عن جزء من المبيع للمشتري بدون مقابل 
وكذلك شراء الشيء بأكثر من قيمته فيه إتلاف من المشتري للفرق بين قيمة الشيء 
االحقيقنة بوردق قا ادقع قوق لقن تلك ه١٠‏ فل عله لكر مقابيك وبد لاك مكحف تلا امال 
في صورة الغبن الفاحش فيدخل تحت نهي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتبطل 
العقود: المشتملة علي 

الرأي , الثاني : وهو للشافعية والراجح عند الحنفية والمشهور عند المالكية : ويقضي 
بلزوم هذه العقود ولم يجعل للغبن الفاحش أثر مهما كان مقداره حتى لو باع ما قيمته 
كير الكسرين الشكهن: اهل قيطي نو ,وامتدن هو لاس تقول دعا لوذه ريا أنه (الذيق 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ . 

والتصرف مع الغبن تجارة عن تراض لأن طرفي العقد المشتمل على الغبن 
الفاحش تراضيا فيه على هذا الوضع وهذا يتفق مع نص الآية وقد مالت إلى هذا الرأي 
مجلة الأحكام العدلية حيث جاء بها في المادة 557 «إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم 
يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع». 

الراي الثالث: وهو للحنابلة وبعض الالكية وابن حزم الظاهري ويقضي باعطاء 
المغبون حق الخيار ويستند أصحاب هذا الرأي مارو عن اوعمس :كن مكرين: أن 
رجلا قدم المدينة بجواري فنزل على ابن عمر فذكر الحديث : وفيه «أنه باع جارية لابن 
جعفر ثم جاء الرجل الى ابن عمر فقال يا أبا عبدالرحمن غبنت بسبعمائة درهم فأتى 
ابن عمر إلى عبدالله بن جعفر فقال انه غبن بسبعمائة درهم .فإما أن تعطيها إياه وإما 
أن ترد عليه بيعه فقال ابن جعفر بل نعطيها إياه فقبل البائع ». ومعنى هذا أنه اختار 


المسألة الثانية : 
التغرير 
تعريف التغرير : والتغرير في اللغة هو الخداع والأطماع بالباطل (جاء في القاموس 
المحيط غره غراً وغروراً وغرة بالكس فهو مغرور وغرير كأمير خدعه وأطعمه 
'بالباظل). 
أما التغرير عند الفقهاء: فهو إغرار العاقد وخديعته ليقدم على العقد طانا أنه في 


رذن 


مصلحته والواقع خلاف ذلك . 

أنواعه : والتغرير نوعان : فعلي وقولي . 

أما التغرير الفعلي فهو إحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه 
في الواقع كصبغ الثوب القديم ليظهر جديداً وكجمع اللبن في انثى الحيوان مدة حتى 
ينتفخ ضرعها ويظن من يراها أنها كثيرة اللبن فيرغب في شرائها . 

أثر التغرير الفعلي على العقد: التغرير الفعلي يؤثر في حكم العقد فيجعله غير 
لازم وللمغرور أن يفسخ العقد عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وليس هذا 
بخيار التغرير . أما أبو حنيفة ومحمد فيعطيان للمشتري حق الرجوع بالنقصان . 

فالخلاف بينهم في التطبيق فالشيء الواحد قد يعتبره بعضهم تغريرا يثبت الخيار 
للمغرور بينما لا يعتبره غيره كذلك ومن الأمثلة على ذلك التصرية فقد اعتبرها أكثر 
الفقهاء تغريراً يثبت به الخيار للمشتري بين فسخ العقد وامضائه مستندين في ذلك 
إلى ما روي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد 
معها صاعا من تمر »» فإنه صريح في إثبات خيار الفسخ للمشتري وأنه إذا اختار الفسخ 
تفلي نوكه اطنافا شق التمن مدل اللدن “الذي الخد ١‏ 

والحكم في ضمان اللبن بهذا المقدار المحدد: أن لبن التصرية وهو ما كان موجودا 
قبل القبض اختلط باللبن الطارىء بعد القبض فلا يمكن معرفة مقدار اللبن الذي يجب 
على المشتري ضمانة للبائع فجعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له ضمانا معينا 
وهو الصاع من التمر حتى يقطع النزاع بين المتعاقدين . 

وقد تمسك بعض الفقهاء بظاهر هذا الحديث فأوجب صاع التمر في جميع الأحوال 
ومنهم من لم يتمسك بهذا الظاهر فاوجب صاع التمر إذا كان هو غالب قوت البلد وان 
لم يكن هو الغالب كان الواجب صاعاً من غالب قوت البلد . 

ولم يعتبر الحنفية في الرواية الظاهرة عنهم التصرية تغريرا يثبت به الخيار للمشتري 
لأنه على القول المختار عندهم يرجع بمقدار النقص إن كان هناك غبن في الثمن لانهم 
لم يروا النصرية عيبا يوجب الخيار للمشتري . 

ومذهب جمهور الفقهاء هو الراجح لقوة الحديث الذي استدلوا به وعدم انهاض ما 
دفع به الحنفية لابطال حجيته'” . 

أما التغرير القولي: فهو الكذب من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل 


5 


العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن: ومثال ذلك: أن يقول البائع للمشتري أنه عرض 
عليه في سلعته ثمن معين فيغتر المشتري لقوله ويشتري السلعة بذلك الثمن متأثراً بهذا 
الكذب أو يقول المشتري للبائع انه عرض عليه ما هو أحسن من هذه السلعة بهذا الثمن 
أو بأقل منه فيغتر البائع لقوله ويبيعه السلعة يذلك الثمن . وكأن يعلن شخص عن سلعة 

من السلع ويصفها بصفات ترغب الناس في الاقبال على شرائها"" . 

أما أثر ذلك على التعاقد فيرى الإمام الشافعي والإمام أحمد: أن مجرد الكذب في 
التعاقد يعد تدليساً يوجب الخيار للعاقد المدلس عليه فإذا كذب البائع المشتري وقال له 
أنه أعطى في سلعته متأثرا بهذا الكذب ثبت له خيار التدليس . وقد جاء في الشرح الكبير 
على متن المقنع «ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة ما لم يعطه فصدقه المشتري ثم 
كان كاذبا فالبيع صحيح وللمشتري الخيار أيضا لأنه في معنى البخث وفي تلقي السلع أو 
الركبان يغرر الملتقي بصاحب السلعة تغريرا قولياً ويستغل جهله بأسعار البلد فيتلقاه 
حل كلم لحرن ويح واوا تور ليزوا قي الحاو يعو حلي بوجت 
الكيار لضاحت السلعة . 

وقد ورد في المهذبٌ 0 «ويحرم تلقي الركبان وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد 
ما معهم من المتاع ليغبنهم لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله - عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها في الأسواق . ولآن هذا 
تدليس وغرر فلم يحل . فان خالف واشترى صح البيع فإن دخلوا البلد فبان لهم الغبن 
كان لهم الخيار لما روي أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق 
ولا غرر عليهم فيثبت لهم كما لو دلس عليهم بعيب وان بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه 
وجهان أحدهما : أن لهم الخيار للخبر المذكور والثاني لا خيار لهم لأنه ما غر ولا دلس . 
ومما سبق يمكننا القول ان التغرير القولي منهي عنه شرعاً لأنه من الغش والخداع 
الذي كرهه الشارع وتوعد عليه بالعقاب ولكنه لا يؤثر في صحة العقد ولا لزومه إذا لم 
يترتب عليه غبن لأحد العاقدين لأنه ليس إلا خداعا وتضليلا . وإذا ترتب على التغرير 
غبن لأحد المتعاقدين فإنه يثبت للمغبون خيار الفسخ للغبن مع التغرير . 

أما التدليس وهو نوع من التغرير بالكتمان (لأنه كتمان عيب السلعة عن المشتري) . 
ويعرفه الفقهاء بأنه عيب في أحد العوضين كأن يعلم صاحب السلعة بعيب ثم يكتمه ولا 
يطلع العاقد الآخر على العيب كما إذا كان المبيع دارا بها تصدعات في حوائطها فسدها 
البائع وطلاها بالجص ونحوه ليخفي هذا العيب ولتظهر الدار كأنها سليمة وخالية من 
تلك العيوب فالبائع تعمد اخفاء العيب في المبيع بان كتمه عن المشتري ولم يبينه . 
فالحنيفية يعدون هذا الكتمان حراما والمالكية يصرحون بانه تدليس والشافعية 
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ون لا وكات روم ل #ارجدوية ل النذو ل نما عن المع إلد ل" الواكتمان تعينن اولع 
حرام». 

وعند المالكية يقول ابن جزي في قوانينه «لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها ومنه 
ااتكتم بن آمو سبلعة عا يكرهة. البنتري او يما بقلل ,رخيته. كيه . أما عند الشافعية 
فيقول صاحب المهذب'''' ومن ملك عيناً وعلم بها عيباً لم يجز أن يبيعها حتى يبين 
عيبها . لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنهد قال 20 00 
وسلم ديقو «المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا 
بينه له» وعند الإمام أحمد ”5 يقول صاحب الشرح الكبير: «ولا يحل للبائع تدليس 
سلعته ولا كتمان عيبها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا » قال٠‏ 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «المسلم أخو المسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه » رواه 
ابن ماجه. فإن فعل فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك 
والشافعي بدليل حديث التصرية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صححه مع نهيه 
عنه ). 1 

وقال أبو بكر ان دلس العيب فالبيع باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 
فقيل له ما تقول في التصرية ؟ فلم يذكر جواباً فدل على رجوعه . 

والذي نراه: هو قياس التدليس بكتمان العيب على التدليس بالتصرية فيكون البيع 
صحيحاً ولكن يثبت فيه للمشتري الخيار وأن هذا العمل حرام لثبوت النهي عنه من 
الشارع حيث روى أن عقبة بن عامر قال: «سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: «لا يحل لمسلم با من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له''''» وروي أيضاً عنه 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل 
لأحد يعلم ذلك إلا بينه » إلى غير ذلك من الأدلة التى تدل على حرمة إخفاء العيب 
وكتمانه وعدم التنبيه عليه عند العقدء 1 


ثانيا ‏ ما يجب على التاجر مراعاته 
الفقه الإسلامي يطلب من التاجر أن يكون فقيهاً في دينه حتى يطمئن المستهلك إلى 
التعامل معه. وعلى هذا الأساس قال الفقهاء: 
أولا: ينبغي آلا يقدم الإنسان على 00 إلا إذا عرف أحكام البيع وعقود 
المعاملات وما يحل له منها وما يحرم عليه وإلا وقع في الشبهات وارتكب المحظورات 
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وقد قال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه في دينه وإلا 
ال 

وقد روى عن الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «ان رجلا أتاه فقال: يا رسول الله» إني أريد التجارة فادع الله إي قال: 
«فقال له عليه الصلاة والسلام ‏ أو فقهت في دين الله قال أو يكون بعض ذلك قال 
ويحك الفقه ثم المتجر إن باع واشترى ولم يسأل في دين الله ارتطم في الربا ثم 
ا [! ' ' 

وقد قال الإمام النووي: «من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها 
وجميع العقود من فاسدها وسائر أحكامها"'" . 

ثانيا : يجب على التاجر أن يظهر جميع عيوب السلعة خفيها جليها ولا يكتم منها 
نيك فإن أحنن :ذلك كاق: الما اها والفش بحرا وكان؟ ناركا التضح "فى معاملتة : 
والأصل في هذا ما روي وصح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم -. أنه مر برجل يبيع طعاما 
فاعجبه فأدخل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يده في الطعام فوجد بللا فقال: ما هذا يا 
صاحب الطعام فقال: أصابته السماء يريد أن المطر نزل عليه فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «فهلا ابقيته فوق الطعام حتى يراه الناس «من غشنا فليس منا». فالرسول 
أخرج الغاش من جماعة المسلمين وقضى بأن الغش لواحد من المسلمين غش 

وقد صح في السنة ما رواه عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه 
لد » رواه ابن ماجه. 

وقد صح أيضا ما روي عن وائلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسم -_: ١‏ 
يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه»"". 

ويفهم من هذا أن كتمان عيب السلعة ممنوع وأنه يجب على البائع والصانع والمنتج 
أنه ينيل للمتترزق كن ها" تخبط البتلعة توالا كان غنا وعلى “قوه :هذا يحب علن 
الصانع والمنتج بيان كيفية استخدام السلع ومتى لا تكون صالحة للاستعمال بفوات 
غرضها المطلوب منها أثر الغش على العقد . 

قال الفقهاء جوع لصا مج نيح امقر اوعبات اروع ان و1 لا لكات 
الغعش بإظهار الشيء من ب اسييسه عي على اسار فضة ونحو ذلك فسدت 
المعاملة ولا يحكم بصحتها!*'". 

ثالثاً: حماية المستهلك من الاعلانات الكاذبة . فيحرم على التاجر أن يثني على 
السلعة ويصفها بما ليس فيها فإن فعل ذلك. فهو كاذب وغاش . لآن الإنسان في 


يدانا 


الاسلام محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد © . 

بل لقد اعتبر الإسلام الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث أنه فضول لا 
يزيد في الرزقء لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة غني مستكبر . ومنان بعطيته . ومنفق 
سلعة بيمينه » أخرجه مسلم . ش 

وقد روي عن يونس بن عبيد وكان خزازاً أنه طلب منه خز للشراء فأخرج غلامه 
سقط الخز فنشره ونظر إليه وقال اللهم أرزقنا الجنة . فقال لغلامه رده إلى مكانة ولم 
ل ا على السلعة ومما تقدم يمكن القول أنه يجب 

يضاق اللمكولك .مض غيف ‏ الأعلاناك: الكاذية” الف لمر ف حلرية الحو عاد 
0 المختلفة . لأنه خداع للمستهلك وذاك ممنوع يستوجب التغرير . 


توفير السلع ومراقية الاسعار 

عن طريق الحث على زيادة الإنتاج وتجويده وعرضه في الأسواق حتى يكون في 
يتاول اللستولك: :ثم مراقبة الأسواق والأعمال التجارية عن طريق ما يسمى بنظام 
الحبية الاسلاسية. 

أما بالنسبة لزيادة الانتاج وتوفير السلع بالأسواق فهذا حق إسلامي ينبغي رم توقو 
للمستهلك والإسلام كما هو مقرر ومعروف يبيح الاتخان الأنه يقصد تققد أولا :واخيرا 
جلب المصالح بتقريب السلع لطالبيها حنظ لضروراتهم وتخفيفاً للمشقة عنهم 000 
لحياتهم . وليس الغرض منه تحقيق مصالح خاصة . كما هو الشأن في القانون التجاري 


الحديث فإن الإتجار الغرض منه الربح وفقط وهذا يؤدى بالضرورة الى المنافسة والجشع 
والأنانية الأمر الذي يؤدي إلى اطلاق الحرية في الأكخار :فحرية ميدأ سلطنان الإرادة 
وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المقررة في القانون المدني هما في الواقع قناع يخفي 
استغلال القوي للضعيف لأن المساواة بين المتعاقدين في كثير من العقود قد تكون 
مستحيلة واذا رضي الضعيف بشروط القوي يكون هذا مستساغاً في نظر القانون أعمالاً 
لبداً حرية الإرادة . 

أما في الإسلام» فليست هناك حرية مطلقة في التعاقد وليس للأفراد الحرية في أن 
يبرموا ما يشاءون من عقود . أو يشترطون من الشروط ما شاعوا فحرية التعامل في 
الإسلام مقيدة فلا تصح العقود إلا إذا أخضعت للشروط الشرعية لأن العقود ما هى إلا 
مجرد وسائل لادخال الفرد تحت أحكام شرعية معينة بقصد احترام النظام وتقديره . 
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«وهو المحافظة على مقاصد الشريعة في الخلق بجلب المصالح لهم دون المفاسد عنهم». 

أما بالنسبة لزيادة الإنتاج فالإسلام في هذا المقام يتخذ موقفا ايجابيا لاستغلال الموارد 
الاقتصادية وزيادة الإنتاج حتى تكثر السلع ويسهل الحصول عليها» ومن هنا قرر 
الاسلام أن زيادة الإنتاج عن طريق انتاج الطيبات (مطلوب في الشرع). لقوله تعالى : 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور #!؟". 
ويقول - سبحانه وتعالى -: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4''" وان لفرض الزكاة دوراً بارزا في دفع عجلة التقدم 
الاقتصادي وحافزاً على استثمار الطاقات وتصرفاً إجابياً يتخذه المسلم حيال قضية 
الإنتاج أو النشاط الإقتصادي النافع فكأن سلوك المسلم لا يكتمل إلا إذا حقق إنتاجاً 
إقتصاديا يسد حاجاته أولا ثم يزيد حقق عن ذلك ليتوافر فيه النصاب ثم يزيد عن 
النصاب ليتحقق فائض الانتاج أو الدخل هذا الفائض تخرج منه الزكاة وإذن الزكاة 
تؤدي إلى تحريك المال وتدفع المزكي إلى النشاط ليعوض ما زكى فتشريع الزكاة يعد 
مدخلاً كبيراً للنمو الإقتصادي وأروع برهان على ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
«اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة . ويفهم مما سبق أن قيمة الموارد مطلب 
إسلامي وتعطيلها وتركها دون إستغلال لا يتفق مع الأهداف الإسلامية . 

مراقبة الأعمال التجارية: عن طريق نظام يسمى «الحسبة»'" . 

قد يلجأ المنتجون والبائعون إلى إنقاص الوزن أو تغيير مواصفات السلع أو الغش في 
التركيب باستخدام مواد رخيصة ودون المستوى. ان حدث هذا أو غيره وجب على 
الدولة التدخل لحماية المستهلك وقد عرف هذا التدخل في الاإسلام بما يسمى الحسبة . 

والحسبة: بكسر الحاء اسم من الاحتساب بمعنى إدخار الأجر وبمعنى الإعتداء 
«الإهتمام » بالشيء. ومن الإحتساب بمعنى حسن التدبير والنظر فيه ومن ذلك قولهم 
فلان حسن الحسبة في الامر اي حسن التدبير والنظر وهذا المعنى اللغوي قريب من 
معنى الحسبة بالمعنى الاصطلاحي . والحسبة مصطلح من مصطلحات القانون الابداري 
ومعناه الحساب أو وظيفة المحتسب ثم اكتسبت الكلمة معنى خاصاً هو الشرطة 
وأصبحت أخيراً تدل على الشرطة الموكلة بالأسواق والآداب العامة وكلها تدور حول 
مصطلح الرقابة'" " . 
الحسبة نظام إسلامي : 


والحسبة نظام إسلامي شأنه الإشراف على المرافق العامة وتنظيم عقاب المذنبين وهو 
اليوم من اختصاص النيابة العامة والشرطة . 
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والحسبة وظيفة دينية تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ورغم أن 
الأصل في النظام الإسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض 
العصور الإسلامية موظف خاص يسمى المحتسب: إذا كان معيناً من ولي الأمر والمتطوع 
بالحسبة : اذا قام بها دون تكليف وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم بدور 
المحتسب في صدر الإسلام . فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتفقد 
الأسواق حيث مر صلى الله عليه وسلم - على رجل وهو يبيع طعامه فأعجبه فأدخل 
يده فرأى بللاً فقال ما هذا ؟ فقال: أصابته السماء فقال هلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس . «من غشنا فليس منا». وجاء في الإستيعاب أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولي سعيد بن العاص على سوق مكة. كما ذكر ابن عساكر أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ولى عبدالله بن أصبحة بن العاص سوق المدينة . 

وجاء في كنزل العمال ما أخرجه بن سعد عن الزهري أن عمر بن الخطاب استعمل 
عبدالله بن عتبة على السوق . ظ 

فالحسبة هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله والأصل في 
هذه المسألة ‏ قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون4"' ؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل 
مهم وواجب مقدس أوجبه الإسلام على كل مسلم ومسلمة بل هو من سياسة الدولة 
الإسلامية وإذا وجب هذا على كل مسلم على سبيل الكفاية فإنه يكون أوجب بالنسبة 
الماحتايحة ركؤفة معنا متك الركرة ما نالفي القيرة نذالك دلاخل افروفى: الكفاية .. 
مهام جهاز الحسبة :”*" . 

وعمل جهاز الحسبة لا حصر له ونضرب له على سبيل المثال بالاتي : 

.ومن مامه مراقنة الأسعان. تخت الا يحدث تلاعي” فيها اوعدن فق الل كنا 
يراقب أرباب الصناعات والمهن على اختلاف أنواعها ويدقق في وجهات الحسبة في ضبط 
صبحة الموافية: والمكابيل:: 

؟ ‏ كما يطمئن على النظافة العامة بالنسبة للخبازين والجزارين ويتأكد من دقة 
ونظافة الأدوات الصحية لدى الأطباء وغير ذلك من الجهات التي لا حصر لها . 

؟ ‏ ومن مهامه أيضاً: إنكار البيوع الفاسدة . مثل عقود الربا وبيع الغرر كالملامسة 
والمنابدة وحبل الحبلة والبخس وتصرية الدابة . 

: - ومن مهامه مراقبة النجش في المكاييل والموازين والصنج ويجوز له إذا شك في 
موازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها . لأن الشريعة قد حرمت كل ذلك وعلى 
ذلك فكل من يغش في الكيل أو الوزن أو القياس يعتبر مرتكباً لمحرم يستوجب التعزيز . 


كما يعزز كل من صنع المكاييل والموازين والمقاييس المزورة . لآأن هذه الأفعال محرمة 
ولم يرد فيها على. لسان الشارع عقاب معين . 

- ومن مهامه كذلك أن يمنع التعامل في الأطعمة الفاسدة أو المحرمة لأن الشريعة 
جاءت بحفظ النوع فحرمت قتل النفس وفرضت عليه اشُد العقاب كما حرمت على 
الإنسان أن يعرض نفسه للهلاك حيث يقول الله تعالى -: #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 74" , 

وكان طبيعيا أن تحارب الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يسيء إلى البدن رغبة منها 
في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره . 

ومن الوسائل إلى ذلك تحريم بعض الأطعمة الخبيثة التي تؤذي صحة الإنسان 
فبعض المطعومات المحرمة وردت في الاية الثالثة من سورة المائدة حيث جاء فيها: 
#حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم# . وجاء أيضاً في قوله ‏ تعالى -: 
#ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث . وجاء في السنة المطهرة ما روي عن ابن 
عباس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «نهى عن أكل كل ذي نا من السباع وعن 
اكل كل ذي مخلب من الطير ». 

ولما كانت الأطعمة المذكورة منهياً عنها لتحريمها بالكتاب والسنة فإن من يخالف 
ذلك ويأكل منها يكون مرتكباً لمحرم وما دامت هذه الأطعمة محرمة فإن التعامل فيها 
يكون محرماً فإذا باع إنسان شيئاً منها لآخر يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها 
بالتعزير . ' 

«والتعزير كما هو معروف. تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود » ويختلف حكمه 
باختلاف حاله وحال فاعله وقد يكون بالنفي والإبعاد والشتم والضرب . ونحو ذلك2. 

والمحتسب ليس إسماً لشخص كما قد يتبادر إلى الذهن بل هو لقب واصطلاح لنظام 
متكامل إذا أوجب الفقهاء على المحتسب أن يستعين بمعاون مختص لكل حرفة من 
الحرف خبيراً بصناعة أهل الحرف بصيراً بطرق غشهم وتدليسهم حتى يتمكن مسئول 
الحسبة من منع ما خفي من الفكن والقدلسن بو فناسا عدن :هنذا فان يق راحب الذولة :أن 
تضع مقاييس وضوابط للاعلان التجاري حتى لا يكون الاعلان طريقا لإيهام المستهلك 
واغراقه بمزايا وهمية في السلعة والعبث بمشاعره واغرائه . 

وهذه الوظيفة في وقتنا الحاضر مزيج من سلطات علماء الدين ورجال الشرطة 
والقانون ورجال التموين والصحة والشئون البلدية ورجال المقاييس والمكاييل والرقابة 
الادارية وهكذا . 

ومن كل ما سبق نقرر: أن والي الحسبة عليه مراقبة الأسواق فيتجول فيها ويتفقد 


١ 


السلع ويطمئن على مدى التزام التجار ببيعهم سلعهم بثمن المثل وأنها مطابقة الأوصاف 
والشروط التي طلبها الشارع عند التعاقد على بيع السلع ويجوز له أن يعزر المخالف 
باخراجه من السوق أو غلق محله والتشهير به أو بأي عقاب أخر يراه مناسبا ما دام كل 
ذلك يجري في حدود ما شرع الإسلام وكل ذلك ما تقوم به وزارة التموين الان حيث 
الرقاية على« الأسواق .و الأسهاز» 

وؤؤانة الضحة حيت إشراقها على بعدى «صلاحية الطلعة اللاستعمال 

ومصلحة الدمغة والموازين حيث تقوم على مراقبة المكاييل والمقاييس ومدى مطابقتها 
لا هو مطلوب ومقرر. وغير ذلك من الهيئات الحكومية المعنية بانضباط الأسواق 
والأسعاز حكن تمل «التلعة إن الممتيلك أو المسشتفطل “لها جخالية مق أن «عسنه نمق 
المثل'"" . والله أعلم » وللحديث بقية . 
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القضاء بالقراتئن 
فسن الفقه الاإسلامي 


بقلم الأستاذ الدكتور/ محمد رأفت عثمان* 


(*) اياك الفقةة اللقازن تكلية” الشرتعة والقانوة: بحامعة الأزهر ‏ مغار » إل كلية! الشتريقيةوالقائون 
بجامعة الإمارات له مؤلفات عديدة في الفقه الإسلامي المقارن منها رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي 
والحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلام؛. وبحوث في فقه الأسرة ومجالات أخرى . 


عني الإسلام العناية البالغة بحفظ الحقوق» ورفع الظلم » ومنع تعدي الناس بعضهم 
على بعض . ولهذا اوجب نصب القضاة ليحكموا بين الناس بالعدل . 

وبينت شريعة الإسلام طرق الإثبات التي يجب على القاضي أن ؛تعتنة. عليها :ىق 
سام بام ا سا لو ا د الجن اسار 
مختلف فيه بينهم » ومما اختلف فيه ففهاؤنا - رضي الله عنهم القضاء ء بالقرائن ., 
وسنحاول في هذا البحث أن نبرز ما يراه العلماء في القرينة هل تصلح أن تكون طريقا 
من طرق الإثئبات أم لاء وإذا كانت صالحة لكي تكون طريقا للإئبات ؛ ففي أي مجال 
يعمل بها ا ل ل أم أن هناك قضايا لا يجوز العمل 
انكر كن كينا 

ونحب في البداية» أن نمهد بذكر صور توضح معنى القرينة » قبل أن نذكر تعريف 
العلماء لهاء واراءهم فيها من حيث صلاحيتها للإثبات أمام القاضي , والأدلة التي 
اعتمدت عليها هذه الآراء؛ ثم نرجح في النهاية ما نراه مستحقاً للترجيح . 

إذا وجدنا كه سكران ؛ أو وجدناه ننقانا الخمر فهذه قرينة تفيد الظن الغالب 
الذي يقرب من اليقين آله تن الخمر متعمداً » وإذا وجدنا ارّاة حاملاً ليس لها زوج 
وليست معتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة» فهذه قرينة تفيد الظن الغالب الذي يقرب 

من اليقين كذلك أن هذه المرأة زانية » وإذا رأينا يان مم كا بسكين ملوثة بالدماء وقد 
خرج من دار مقطريا ممتقع اللون خائفاً » فدخلنا الدار فور خروجه فوجدنا قتيلاً 
مضرجا في دمائه ولا يوجد في الدار غير هذا الرجل الذي خرج » فهذه قرينة تفيد الظن 
الغالب نيا الذي يقرب من اليقين أن هذا الرجل الذي خرج بهذه الحال هو الذي قتل 
القتيل""" . 

وإذا وجدنا بقعة دم من فصيلة دم القتيل على ملابس المتهم ؛ أو وجدت بصمته على 
السلاح المستعمل في الجريمة فهذا يعد قرينة تغير الظن الغالب الذي يقرب من اليقين 
ان المتهم هو الذي ارتكب هذه الجريمة . ٍ 

هذاء وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم في أية قضية إلا إذا 
وجدت الحجة التي يثبت بها الحق . واتققوا أيضًا علي أنْ الإاقرار » والبينة » واليمين ١‏ 
والتكول حجج شرعية يعتمدها القاضي في قضائه ويعول عليها في حكمه'"ء لكنهم 
مختلفون في القرائن القاطعة هل تصلح وسيلة من وسائل الإثبات ام لاء. والملاحظ أن 
فقهاءنا القدامى - رضي الله عنهم ‏ قد تعرضوا في كتبهم لوسائل الإثبات» وأفردوا 
لكل منها بحثاً مستقلا كالشهادة» والإقرارء والنكول عن اليمين». وغيرهاء لكنهم لم 
يذكروا القرائن صراحة في طرق الإثبات . ولم يخصوها ببحث مستفل. ٠.‏ إلا أنهم أخذوا 
بها في الجملة في مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي ؛ سنذكر أمثلة لها في نهاية هذا البحث . 


اع 
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ويمكن القول بأن جمهور العلماء يرون أن القرينة القاطعة احدى وسائل الإثبات في 


الجملة وان كان قد حدث خلاف بينهم فى بعض الجزئيات» وأما الذين لا يرون أنها 
وسيلة” .من :وائلالإننات كمة عند اقليل من العلما "+ 

وإليك أولاً تعريف القرينة» وأنواعها ء ثم نتبع ذلك بذكر آراء العلماء فيهاء وأدلتهم . 
وشروط العمل بها عند القائلين بهاء ومجال القضاء بها . 
تعريف القرينة : 

اجتهد الفقهاء المعاصرون في إيجاد تعريف للقرينة » وقد تنوعت تعريفاتهم لها . وإليك 
بعضاً منها . 

عرفها الشيخ فتح الله زيد بأنها «الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة 
الشريعة باجتهادهم حتى صارت شريعة اجتهاديه'''» أو استنتجها القاضي من الحادثة 
وظروفها وما يحيط بها من أحوال». 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه ورد فيه كلمة «الأمارة» والأمارة تدل على الشيء 
على سبيل الظن» فلا تشمل ما تدل عليه على سبيل الشك أو الوهم » مع أن القرينة قد 
تكون دلالتها على سبيل الشك أو الوهم . 

وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا والدكتور وهبة الزحيلي بأنها «كل أمارة ظاهرة 
تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه '” . 

وعرفها الدكتور عبدالعال عطوة بأنها «ما تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة 
نص»ء أو اجتهاد. أو فهم يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباده» ويمكن أن 
يستخلص من التعريف الأخير وهو الذي نرتضيه أن للقرينة ثلاثة أركان» وهي : 

الأول: الأمر الظاهر (الدال) . 

الثاني : الأمر الخفي» الذي دل عليه الأمر الظاهرء وهو المجهول في بادىء الأآمر 
(الدلول ): 

الثالث : الصلة الموجودة بين الأمر الظاهر وبين الأمر الخفى» التى يتوصل بها إلى 
معرفة الأمر الخفي . 0 

وتتضح هذه الصلة وتبين اذا توفرت قوة الذهن. والفطنة ء واليقظة , وبما يفيضه الله 
تبارك وتعالى على عباده من المواهب العقلية» وهذا في غير القرائن التي نص الشرع 
عليها في القرآن أو السنةء أو استنبطها علماء الشريعة باجتهادهم" . 
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أقسام القرينة من حيث دلالتها : 


اختلف الفقهاء المعاصرون في أقسام القرينة » فقسمها الدكتور : عبدالعال عطوة إلى 
فسمين : 

أحدهما : ما تكون دلالته قوية بحيث تصل الى درجة اليقين . 

القسم الثاني : ما تكون دلالته ضعيفة بحيث تهبط الى درجة الاحتمال البعيد الذي 
بسر جم العداء 

ومثل للقسم الأول بالمثال الذي ذكره ابن الغرس من علماء الحنفية في كتابه الفواكه 
البدرية'''» وهو خروج انسان من دار مضطرباً خائفاً. وملابسه ملوثة بالدماء؛ ويحمل 
سكيناً كذلك ملوثة بالدماء» فدخل الناس الدار فور خروجه» فوجدوا شخصاً مذبوحا 
0ص بدمائه: ولم يجدوا في الدار غير هذا الذي خرج بهذه الهيئة » فهذه الأوصاف 
قرينة قوية على أن هذا الذي خرج هو الذي قتل من بداخل الدارء واحتمال أن يكون 
قتل: تفسد أو: أن شخصا 'اخين قئلة وتسور الجدان :وقر دهاربا «احتمال نيعيذ لا”يلتفقت 
النضع لانها الحتمان: عيو كافى 2 عن :ذلك + 

ومثل للقسم الثاني ببكاء الشاكي فانه ليس دليلاً على أن الباكي مظلوم: لاحتمال 
أن لكوة. النكاء مصطته : 

ومثاله أيضاً وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان مظلم ليلاً؛ ولم ير أحد من 
الشهود حدوث أمر يوجب اقامة عقوبة الزنا عليهماء فان هذا لا يعد حجة لاقامة الحد 
عليهما » وانما يستحقان التعزير'” على وجودهما معاً بهذه الصورة » وقد روي عن ابن 
مسعود أنه قضى في رجل وجد مع امرأة في ملحقهء ولم يقم عليهما الدليل بأكثر من 
ذلك أن يجلد أربعين جلدة وعرفه للناس » وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه عزز رجلاً وجد مع امزأة معد االعتمة' فى ريية يضتزيه دون اأكاثة يحلوة"7: 

وقسمها الدكتور أنور دبور إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قرائن ذات دلائل قوية » ومثل لها بالمثال المذكور في القسم الاول عند 
الدكتور عبدالعال عطوة . 

القسم الثاني : قرائن ذات دلالة ضعيفة » وهذا النوع ليس كالنوع الأول يستبعد معه 
احتمال غيره» وانما يحتمل غيره احتمالا ليس ببعيد » ويختص بترجيح احدى اليدين 
المتنازعين» كما في تنازع الزوجين على متاع البيت» فانه يقضي للزوج بالأشياء التي 
تناسب الرجال» ويقضي للزوجة بالأشياء التي تناسبها . 

ففي تن هذا" توعد :اتفال ين عند أن :اتكوة الأقياء: النايية لاخد: الوكين 
لتقا عون كد الك إن الطرف» الآخر. يطريق التراك» او" التحارة او الهية ناو عير 
ذلك . 


1: 


القسم الثالث : القرائن ذات الدلالة الملغاة» كما لو تعارضت قرينتان احداهما أقوى 
من الأخرى. فحينئذ تكون القرينة المرجوحة منهما ملغاة فلا يلتفت إليهاء وامثلة هذا 
القسم كثيرة » منها تنازع رب الدار مع خياط يعمل في داره على ملكية مقص أو اداة من 
أدوات الخياطة » فيحكم بذلك للخياط. ولا يلتفت لوضع اليد هناء لانه معارض بقرينة 
أقوى. بخلاف ما لو تنازع الخياط مع رب الدار على ملكية ثوب موجود في الدار فانه 
يحكم به لصاحب الدارء لعدم وجود قرينة أقوى من اليد في هذه الحال '". 

ونرى أن القسم الثالث لا حاجة إليه في التقسيم» ومجال الكلام عنه عند الكلام عن 
شروط العمل بالقرينة فيذكر هناك أن من شروط العمل بالقرينة ان لا تعارضها قرينة 
أخرى أقوى منها . 00 

وقسم الدكتور عبدالسميع امام القرينة إلى اربعة اقسام: 

القسم الأول : ما يفيد اليقين. كشهود جماعة على موت شخص أو قتله» ثم جاء 
المشهود عليه حياء. فان وجوده حيا دليل قاطع على كذب الشهود او خطثهم يقينا . 

القسم الثاني : ما يفيد غالب الظن الذي يقرب من اليقين؛ كوجود امرأة حامل لا 
زوج لهاء ولا سيد لها - ان كانت جارية ‏ لأنه يجوز للسيد أن يطأ جاريته » ووجود 
شخص سكران يتقايأ الخمرء فإن هذه القرينة تفيد الظن الغالب الذي يقرب من اليقين 
نأ اللراةمكولكة يفا هاه وا السكران قويه الخس متعيدا , 

القسم الثالث : ما يفيد مجرد الظن الذي وجد معه ما يقويه لكن يحتمل خلاف ما 
دلت عليه القرينة» ومثل لهذا القسم بوجود شخص ملابسه ملوثة بدماء القتيل» أو 
ممسكاً بسكين وبجانبه الشخص القتيل» وفي هذا النوع يرى المالكية وجوب أن يطلب 
مع القرينة ما يقويهاء ولهذا قالوا: ان مثل هذا يعتبر لوثاً (علامة)'''' يقسم معه أولياء 
القتيل. ويستحقون القصاص من المتهم بالقتل ان كان القتل عمداء او الدية إن كان 
القتلن خطأ» وعلى هذا فإذا تقوى هذا النوع حتى صار مفيداً لغلبة الظن وجب على 
القاضي في رأي المالكية أن يقضي به في الحدود'' '' وغيرها إذا عجز المتهم عن اقامة 
الدليل المنافي له . 

القسم الرابع: ما يفيد مجرد الظن العادي ولم يوجد معه ما يقويه ولم يوجد أيضاً 
ما ينافيه إلا مجرد احتمالات قريبة الوقوع في العادة» كوجود شخص ممسك بكأس 
الخمر فارغة وبها أثر الخمر؛ أو وجود آخر يركب سيارة وقد وقف بجوار شخص قتيل 
أو مصاب بجروح ء فهذا النوع يفيد ظنا بأن الممسك بكأس الخمر فارغة قد شربهاء 
وان الواقف بسيارته بجوار الجريح أو القتيل هو الذي جرحه أو قتله: ولكن يحتمل 
احتمالاً ليس ببعيد أن ممسك كأس الخمر لم يشربهاء وان الواقف بسيارته بجوار 
الجريح أو القتيل لم يجرحه أو يقتله؛ ويرى الدكتور عبدالسميع امام أن مثل هذا النوع 


من القرائن لا يقضي به في الحدود وان كان من الممكن أن يقضي به في غيرهاء فلو 
ادعى شخص على آخر سرقة مالهء ووجد المال المسروق في بيت المتهم » فلا يحكم عليه 
بحد السرقة إلا إذا قامت البينة (الشهود) على أنه سرق هذا المال» أو وجدت قرائن 
أخرى تفوي هذه القرينة» وأما المال المسروق الذي وجد عنده واتهم بسرقته فانه 

هذه هي اتجاهات الفقهاء المعاصرين الذين أطلعنا على كتاباتهم في تقسيم القرينة , 
وكتكق: أن نفسعها إن أريعة ندا 

القسم الأول : أن تكون دلالتها قوية بحيث تفيد اليقين» وهو القسم الأول من تقسيم 
الدكتور عبدالسمام امام» ومثاله نفس المثال المذكورء وهذا النوع ‏ كما قال الدكتور 
عبدالسميع ‏ لا يسوغ لأحد أن يرده ولا يقضي بهء لأنه أقوى من الشهادة والإقرار”” '' . 

القسم الثاني : أن تكون دلالة القرينة لا تفيد اليقين لكنها تفيد غالب الظن الذي 
يقرب من اليقين » ويمكن التمثيل لهذا القسم بظهور الحمل على امرأة ليست مزوجة ولا 
معندة وجوه تتخض' سكران: أو نيتقايا' الخمز» افإن: مثل هذا ح كما سيق تفريرة - 
يفيد ظناً غالباً يقارب اليقين أن المرأة حملت من سفاح» وان السكران أو الذي يتقاياً 
الخمر قد شربها متعمدا . 

وارق انضًا أن امال الدق ذكره الدكتور عبدالعال عطوة » للقرينة التي تكون دلالتها 
قوية بحيث تصل الى درجة اليقين» وأعني يه صورة الرجل الذي خرج من دار 
مضطرباً» وملوثة ملابسه بالدماء يحمل سكيناً ملوثة أيضا ... إلى آخره» فإِن هذه 
الصورة تصلح أن تكون مثالاً هنا للقرينة التي تفيد غالب الظن الذي يقرب من اليقين . 
وليس كما يرى الدكتور عبدالعال عطوة وغيره أن دلالة القرينة هنا قوية تصل إلى درجة 
لشو تمق الكندرن ان كو لقف فد ناراة قتل الذي خرج بهذه الهيئة فأخذ السكين 
وأاقياف نفسه عند الاشتباك بين الاثنين والثورة الزائدة» فاخذها الخارج وفر هاربا 
مذعوراً من هول الحادث ولم يحس بحمله للسكين . ' 

وهذا الاحتمال آثاره صاحب تكملة ابن عابدين مع احتمالات أخرى» راها لا تشجع 
على القول لوكو القصااص عَلئ الخارج من الدار بهده الصقة . قال صاحب تكملة ابن 
غادديق معقنا على هده الضؤزة- التي أذكونها "ابن الغوس مث التحنفية" ف كناب «المواكه 
كدري «والحق أن هذا محل تأمل» ولا يظن أن في مثل ذلك يجب عليه القصاص . 
مع أن الإنسان قد يقتل نفسه » وقد يقتله آخر ويفرء وقد يكون أراد قتل الخارج ٠‏ فأخذ 
السكين واصاب نفسه فاخذها الخارج وفر منه وخرج مذعوراء وقد يكون اتفق دخوله 
فوجده مقتولاً فخاف من ذلك وفرء وقد تكون السكين بيد الداخل فاراد قتل الخارج 
ولم يتخلص منه إلا بالقتل فصار دفع الصائل» فلينظر التحقيق في هذه المسالة 
.|١‏ ه» 

القسم الثالث : وهو القسم الرابع عند الدكتور عبدالسميع إمام» وهو إذا كانت القرينة 
تفيد مجرد الظن العادي ولم يوجد معه ما يقويهء كما لم يوجد ما ينافيه» إلا مجرد 
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احتمالالات قريبة الوقوع في العادة؛ مثل وجود شخص يركب سيارة وقد وقف بجوار 
جريح أو قتيل. ٠‏ فهدا النوع - كما سبق بيانه - يفيد ظنا ما بأن الذي يقف بسيارته 
بجوار الجريح أو القتيل هو الذي جرحه أو أصابه؛ ولكن في نفس الوقت يحتمل احتمالاً 
غير بعيد أنه لم يصبه بسيارته'”'" 

القسم الرابع ان تكو دلالة القرينة تفيد ظناً ضعيفا ؛ كبكاء الشاكي ؛ ووجود رجل 
وامرأة غريبة عنه في مكان مظلم وحدهما ليلا » لكن لم يشهد أحد بأنه حدث بينهما ما 
يوجب اقامة حد الزنا عليهما . 

وهو القسم الثاني من القسمين اللذين قسم الدكتور عبدالعال عطوة القرينة إليهما 


اختلف الفقهاء في القرينة هل تعد وسيلة من وسائلة الإثبات أم لا على رأيين : 

الرأي الأول : القرينة وسيلة إثبات» وهذا ما يراه جمهور الفقهاء, إلا أنهم مختلفون 
في بعض الصور هل تصلح أن تكون وسيلة إثبات أم لا 

وممن قال بحجية القرينة بعض الحنفية » كالزيلعي » وابن الغرس . والطرابلسي . 
وبعض المالكية . ؛ كعبدالمنعم بن القرس » وابن فرحون. والمازري » وبعض فقهاء الشافعية 
كالعز بن عبدالسلام» وابن أبي الدمء وابن القيم من فقهاء الحنابلة"" . 

الرأي الثاني : القرينة لا تصلح وسيلة من وسائل الإثبات». قال بهذا الرأي بعض 
الحنفية كالخير الرملي في الفتاوي الخيرية» والجصاص ء. وصاحب تكملة رد المختار 
وبعض الالكية كالقرافي"" . 


الاستدلال لكل رأي 


أدلة الجمهور . 

اولا: قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: #وجاءوا على قميصه بدم كذب قال 
بل سولت لكم أنفسكم امرا قضين تحميل. والله االستعاف على ما ار 

وجه الإستدلال أن اخوة يوسف أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم في ادعائهم 
أن يوسف أكله الذئب. لكن والدهم يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام - استدل على كذبهم 
بعلامة تعارض ذلك وهي علامة قميص يوسف من التخريق» اذ لا يمكن افتراس الذئب 
ليوسف وهو لابس قميصه ويسلم القميص فلا يتخرق . 

ثانيا : قول الله - تبارك وتعالى -: #وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه قد من 
قبل فصدقت وهو من الكادبين» وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
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الصادقين» فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم» ". 

وقد يعترض على الاستدلال بهذه الآية الكريمة» بأن هدًا في شريعة أخرى غير 
شريعتنا فلا يلمنا» وقد أحيب عن هذا“بآن كل ما أنؤل الله علينا 'فإنما أنؤله لفائدة فيه 
ومنفعةء وقال ‏ تعالى : #أولئك الذين هدي الله فبهداهم اقتده4"' '' فآية يوسف 
صلاة الله عليه وسلامه مقتدى بها معمول عليها . < 

هذاء وقد اختلفت الروايات في الشاهد الذي قال: «ان كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الكاذبين» وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين .١‏ 
فروي أنه طفل تكلم في المهد ء قال السهيلي : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» وقال غيره» أنه رجل . 

حكيم ذو عفل كان الوزير يستشيره في اموره؛ وكان من اهل المراة» قيل: انه ابن 
عمها ء قال السدي : وهذا القول الثاني هو الصحيح وروي عن ابن عباس أنه كان رجلا 
من خاصة الملك . 

قال القرطبي : إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلاً صغيراً فلا يكون فيه دلالة على 
العمل بالأمارات ... وإذا كان رجلاً فيصح أن يكون حجة بالعلامة في اللقطة وكثير من 
المواضع . أ. ه""" وقد عقب ابن فرحون على ما قاله القرطبي قائلا : وفيما قاله 
القرطبي نظرء لأنه وان كان طفلاً فالحجة قائمة منه بإذن الله تعالى» أرشدنا على 
لسانه الى التفطن والتيقظء والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم بها صدق المحق 
وبطلان قول المبطل. ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول الكبيرء لأن قول الكبير 
اجتهاد ورأي منه: ونطق الصغير من قبل الله تعالى: أ. ها" . 

ثالث : ثبت في السنة الشريفة الحكم بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات . من ذلك 
أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ حكم اللوث في القسامة''''» وجوز للمدعين أن يحلفوا 
خمسين يمينا » ويستحقوا دم القتيل في حديث حويصه ومحيصة؛ء واللوث دليل على 
القتل . 

قال بعض فقهاء المالكية: واللوث في الحديث المذكور هو ما ذكر فيه من العداوة 
بينهم ‏ وأنه قتل في بلدهم وليس فيها غير اليهود ء وقال المازري من فقهائهم أيضا ان 
القرائن تقوم مقام الشاهدء. فقد يكون قد قام من القرائن ما دل على ان اليهود قتلوه 
ولكن جهلوا عين القاتل» ومثل هذا لا يبعد اثباته لوثاء فلذلك جرى حكم القسامة فيه . 

ومن السنة أيضاً ما ورد في الحديث الصحيح في قضية الأسري من بني قريظةء لما 
حكم فيهم سعد بان تقتل المقاتلة وتسبي الذرية » فكان بعضهم يدعي عدم البلوع . فكان 
الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيرهء وهذا من الحكم 
الما انق 
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ومنها حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وخلفائه من بعده بالقافة؛ وجعلها 
دليلاً على ثبات النسب» وليس فيها إلا مجرد الأمارات والعلامات . 

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر 
في نفسهاء واذنها صماتها » فجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - صماتها قرينة على 
زكناهاك::وككوة الشيادة عليها :ينها 'رضيك أبنا»» على هذا السكوفه وهذا من افو 
الأدلة على الحكم بالقرائن'”*" ظ 

مكنا كد سد لله ملند ويل ا أل الو للقن كد كو رن لخن 
بالعذاب على اخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده» فقال له - صلى الله عليه وسلم -: 
«العهد قريب والمال أكثر من ذلك» قال ابن القيم : فهاتان قرينتان في غاية القوة : كثرة 
المللء وقصر المدة التي ينفق كلها فيها' '". 

ومنها ما وقع في غزوة بدر لابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل» فقال لهما رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل مسحتما سيفيكما ؟» فقالا: لاء فقال: أرياني 
تنيفيكما+ فلا نظو اليهما قال :هذا قثله» وقظئ له يليه «فاعتمد الرسؤول - :ضلى- الله 
عليه وسلم - على الأثر الموجود في السيف . 
أدلة القائلين بعدم الحكم بالقرائن : 

استدل القائلون بأن القرائن لا تصلح أن تكون وسيلة للاثبات بعدة أدلة » نذكر منها 
ما يأتي : 

أولاً: ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة. 
فقد ظهر منها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ومن يدخل عليها »"" . 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن القرائن لو كانت وسيلة للاثبات لأقام النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عقوبة الزنا على هذه المرأة » التي ظهرت قرائن من جانبها عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تفيد وقوع الزنا منهاء لكن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - لم يقم عقوبة الزنا عليها مع وجود القرائن» فدل هذا على عدم الحكم 
بالقرائن . 


مناقشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا الدليل بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يقم عقوبة الزنا 
على المرأة لضعف القرائن والأمارات التي ظهرت منهاء فهي ليست قوية الدلالة كالحمل 
مثلا حت يحكم. .عليها:تحد الزّنا:» وضعف: القزائن. .يقرا 'الحفودة لأن: الحدوة تدرا 
بالشبهات كما هي القاعدة الشرعية الثابتة”" . 
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ثانيا : القرائن ليست مطردة» في دلالتها وغير منضبطة.ء لأنها تختلف قوة وضعفا . 
فلا تصلح لبناء الحكم. عليها , على أن القرائن قد تبدو قوية ثم يعتريها ل" 
مناقشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا الدليل بأن القائلين بأن القرائن وسيلة من وسائل الاثبات اشترطوا 
أن تكون القرائن قوية لا يشك في قوتها ولا يمتري في دلالتها . 

أما القول بأن القرائن قد تبدو قوية ثم يعتريها الضعف فالجواب ان ما يعتري 
القرائن من احتمال الضعف قد يعتري غيرها من وسائل الإثبات» فقد يقر انسان 
بالسرقة ثم نتبين بعد ذلك أن اقراره لم كن الخثارا دتما كان تحت تائير: التعديت 
ولم يكن سارقاً في الواقع » أو يكون الإقرار قد حدث بدون إكراه لكنه كان لسبب آخر 
دفعه إلى هذا الاقرار الكاذب». وقد يبدو للقاضي ان الشهود صادقون في شهادتهم » : 
يتبين بعد ذلك أنهم شهود زور. 

فإذا كانت وسائل الإثبات يتنوجه إليها هذا الضعف المحتمل ولا يكون ذلك افك ف ْ 
وكيا للاثبات فكذلك الترارر 0 

0 ق 
الظن ؛ قال الله - تبارك وتعالى 0 نتبدون إزلة الث 5 00 06 
() 

- تبارك وتعالى -: #وان الل ل بعتن يش الح شيئاً#”' '"' . وقال اد 
وما لهم به من علم إلا اتباع الظن©"' » وروى 0 0 عن أب هريرة ة أن 
الفذيف 784 , 


مناقشة هذا الدليل : 


خنع نر هذا بأن الظن الذي لا يعد دليلاً وهو الظن الذي نهت عنه النصوص 
الشرعية هو الظن في العقائد » لأن العقيدة لا تثبت بالظن باتفاق العلماء. يقول سلطان 
العلماء العز بن عبدالسلام : «انما ذم الله العمل بالظن في كل موضع يشترط فيه العلم 
أو الاعتقاد الجازم كمعرفة الاله ومعرفة صفاته'”" أو هو الظن السيىء الذي يقوم 
الشخص بتحقيقه» أو هو الشك الذي يعرض للمرء فيحققه ويحكم به مثل أن يظن 
بانسان أنه زنى» أو سرقء أو قطع الطريق أو قتل نفساًء أو أخذ مالا أو ثلب عرضا ؛ 
فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه» واراد أن يشهد عليه 
بذلك على ظنه المذكور » قهذا ممنوع في الشرعء أما في غير ذلك فالإجماع على العمل 
بالظن؛ فإن تكاليف الشرع فيما عدا العقائد مبنية على الظن»"" . 
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الرأي الراجح 


من الاستدلالات لكل فريق من الفريقين» والمناقشات التي وردت على الأدلة » يمكن 
بغالب الظن القول بأن رأي جمهور العلماء هو الأولى بالترجيح» لسلامة الأدلة التي 
اعتمد عليها هذا الرأي » ولضعف ما استند إليه القائلون بعدم حجية القرائن » وإذا رجحنا 
رأي الجمهور فهو بالشروط التي بينها العلماء» وسنتكلم عنها فيما سيأتي عقب هذاء 
وفي غير الحدود والقصاص كما سنبين رجحان رأي القائلين بذلك . 
ما يسترط للعمل بالقرينة : 

يشترط العلماء القائلون بأن القرينة وسيلة من وسائل الإثبات شرطين في 
العمل بها: ٍ : 

الشرط الاول : ان تكون القرينة قطعية في دلالتها » ويريد العلماء انه تكون 
قوية الدلالة بحيث تقارب اليقين » وذلك لأن العلم القطعي يستعمله العلماء في 
مين 

أحدهما : العلم الذي لا يوجد معه احتمال نقيضه أصلا. ٠‏ كالعلم الذي 
افيد :من التضو طن لكك و 0 

المعنى الثاني : العلم الذي يوجد معه احتمال نقيضه احتمالاً غير ناشىء 
عن دليل؛ مثل العلم المستفاد من الظاهر والنضن "7" والار ,تسمه العلماة 
علم اليقين . والثاني يسمي علم الظمانينة : ويريد العلماء بالقطع ف القرينة 
القطع بالمعنى الثاني» لآن القطع على المعنى الأول لا يتحقق في باب 
القرائن . 

ومثال القرينة القاطعة في دلالتها ظهور حمل إمرأة ليست مزوجة ولا 
معتدة » ولا ذات سيد » 000 السكر من شخص». أو وجد يتفيؤها الخمر . 
ومثل ابن الغرس من الحنفية في كتابه الفواكه البدرية بالمثال الذي تكرر ذكره . 
والذي نقله العلماء عنه» وهو خروج رجل من دار مضطربا خائفا يحمل في 
يده سكينا ملوئة بالدماء. وملابسه كذلك ملوثة بالدماء» فدخل الناس فور 
خروجه فوجدوا ف الدار عاد مذتخوا مضرجا ف دمائه . 

وذكر الدكتور عبدالعال عطوة مثالا لذلك أيضاً قول النبي - صلى الله 

عليه وسلم - لعم حيي بن ات عندما دعن نقاد المال: «العهد قريب 

. والمال أكثر من ذلك » فكترة المالء وقصر الفترة الزمنية التى من المحتمل أن 
لي الامش م اا بل ا ل لو 
ادعى نقاده عم حيبي ابن أخطب :وان موخودا ف :ولذلك" أمن الرسمول جضل 
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الله عليه وسلم - الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب» وكان نتيجة ذلك أن 
أرشد إلى المال وأخرجه من مخيثه . 

الشرط الثاني : أن لا يعارض القرينة قرينة أخرىء أو دليل آخرء فإن 
عرضها شيء من هذا فلا تصلح أن تكون وسيلة للاثبات . 

ومثال هذا قرينة الدم على قميص يوسف. الذي جاء به اخوته يدعون أ 
الذدئب قد أكله . وا هدا أثر دمه على قميصه ». فإن هدا يعد بحسب الظاهر 
قرينة قوية على قتل الذئب ليوسف, ولكن لما وجد أبوه يعقوب ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قميصه سليماً لم يتخرق استدل بهذا على كذب اخوة يوسف .» فإنه 
لو كان حقاً ما يقولون لمزق الذئب قميصه. فهذا دليل على أن يوسف لم يقتله 
الذئب . 

ومثاله أيضاً ما لو وجد سند الدين عند المدين» فهذا يعد قرينة على أن 
المدين سدد الدين الذي كان عليه ؛ لكن لو أقام الذاكن التفنة بعك ان المدين قد 
أخذ الننكة مثة غضبا »أو -مترقة .فا :هذه القرينة أضيحتة ذلالتها كاذية لانه 
وك :لذ يننا ركنا وليدا ل حك (الفاقى. بدراةة عاهةة الدين 77 


مجال القضاء بالقرائن : 


هل القرائن عند من يقول بها تصلح أن تكون وسيلة إثبات في الحدود والقصاص 
أيضاً بجانب كونها عندهم وسيلة من وسائل الإثبات في غير ذلك من العقود المالية 
وقيرقا فلو وخكاك إمراة شين :لمن الهاء زوع فل يقاى غليها عفد الرزنااء'ام /0 رودا 
وجد شخص تفوح من فمه رائحة الخمرء أو وجد يتقايؤها هل يقام عليه حد شرب 
الخمر ؟ وإذا وجد المال المسروق في بيت المتهم بالسرقة هل يقام عليه حد السرقة؟ وهل 
إذا وجدت قرينة على القتل العمد هل يجب القصاص من المتهم هذا معضع خلاف بين 
العلماء؛ وسنحكي خلافهم أولاً في القرينة في الحدود ء ثم نتبع ذلك بالكلام عن خلافهم 
في القرينة في القصاص . 
آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود: 

اختلف الفقهاء في هذا عانل وأيكث: 

الرأي الأول : يرى المالكية 0 القرائن في الحدود'' '» ويوافقهم على هذا الرأي 
ابن القيم الفقيه الحنبلي المشهور''''» وروي الحنابلة رواية عن أحمد تقول بوجوب الحد 


بوجود رائحة من فم شخص . ومع أنهم ذكروا رواية عن أحمد تقول انه لا يحد بالسكر 
أو بتقايؤه الخمرء لاحتمال أن يكون مكرهاًء أو لم يعلم أنها تسكرء إلا أن ابن قدامة 
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قال: «ورواية أبي طالب عنه (أي عن أحمد) في الحد بالرائحة تدل على وجوب الحد 
ههنا بطريق الأولى؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه 


):( 1 


الرأي الثاني : يرى الحنفية » والشافعية » والحنابلة عدم اعتبار القرائن وسائل اثبات 


(غ) 


ف الحدود 
أدلة القائلين بالاعتماد على القرائن في الحدود: 

استدل القائلون بأن القرينة وسيلة اثبات في الحدود بأدلة نذكر منها : 

أولا: ما روي عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : كان فيما أنزل الله 
آية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ورجحمنا بعده» فأخثى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما يجد 
الرجم في كتاب الله تعالى » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله - تعالى ‏ والرجم في 
كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو 
كان الحبل . أو الاعتراف . رواه الجماعة إلا النسائى”** . 


مناقشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا بأن هذا قول عمرء وأقوال الصحابة مختلف فيها هل تصلح أن تكون 
حجة أم لاء فلا يؤخذ بقول عمر في إثبات مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك 
النفوس » وكون عمر قال هذا بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه احد لا يستلزم ان يكون 
اجماعاً. لأن الإنكار في المسائل المجتهد فيها غير لازم للمخالف. ولا سيما إذا كان 
القائل بذلك عمرء وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهه”' . 

ثانيا: ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا أيها الناس ان 
لزنا بوإناعاق وكا «شر لوونا علافية “افونا النص ‏ ان-مشهه الشهوة سيكو الشهوة أول قن 
يرمي» وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي”" 

فهذا القول من علي رضي الله عنه ‏ يدل على أنه كان يعد ظهور الحمل دليلاً 
على حدوث جريمة الزناء وبين أن ذلك موجب لاقامة الحد» وان الحاكم أول من يرمي 
الزانية التي ظهر حملهاء وإذا كان حد الزنا قد ثبت بالقرينة » وهي هنا الحمل» فيقاس 
على حد الزنا سائر الحدود فتثبت هي الأخرى بالقرينة . 


مناقشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا الاستدلال بما أجيب به عن الاستدلال بالأثر المروري عن عمرء وهو 


له 


ان هذا قول صحابي » وقول الصحابي اختلف العلماء في الاحتجاج به واذا قيل ان عليا 
قال هذا بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فالجواب أيضا كما سبق في الإجابة عن 
الاستدلال بالأثر المروي عن عمر أن الانكار في المسائل الاجتهادية لا يلزم المخالف . 

وهذا بالاضافة إلى أنه قد اختلفت الرواية عن الصحابة في هذا الشأن» فقد روي ان 
امرأة رفعت إل عمر بن الخطاب ليس لها .زوج» وقد حملت» فسألها عمر؛ فقالت: 
إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وانا نائمة » فما استيقظت حتى فرع » فدرا عمر 
عنها الحد. 

وروى البراء بن صبرة عن عمرء أنه أتى بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت» فقال: 
خلوا سبيلها 

وروي عن علي وابن عباس أنهما قالاً: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل», 
وروى الدارقطني بإسناده » عن عبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعقبة بن عامر 
أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت'"'". 

ويضاف إلى ما ذكر أيضاً أن اثبات الحدود بالقياس ليس محل اتفاق بين العلماء 

ثالثا: ما روي عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه؛ ان امرأة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة» فتلقاها رجل» فتجللها'”'' فقة 
حاجته منهاء فصاحت» فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا 
وكذاء زمرت يعضابة. :(اى حداغة ) :مق اللواعرين فقالف ان ذاف الرحن فعل ىكذا 
وكذاء فانطلقواء فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء وأتوها به فقالت: نعم هو 
هذاء فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي 
وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء فقال لها : اذهبي فقد غفر الله لك؛ وقال 
للرجل قولاً حسناً. وقل للرجل الذي وقعليها ارجموه» وقال: لقد تاب توبة لو تابها 
أهل المدينة لقبل منهم '"' . 

وبخة الأنتتدلال .نينذا الحذيك أن :رضول اللفى«ضل الله علية وملم :جا امن يزتجم الذي 
أغاكه المواة يدوق شؤادة عل الرنا اذ الإقرار به » وإنما بناء على القرينة الظاهرة » وهي 
أنهم ادركوه يشتد هرباً كما جاء في بعض الروايات أن القوم أخبروا أنهم أدركوه وهو 
يشتد » وقول المرآة المعتدى عليها انه هو هذا الذي فعل بها ء. وهذا يذل لان القرينة 
يعتمد عليها في اثبات جريمة الزنا واقامة الحدء ويقاس على ذلك سائر الحدود . 


مناقشة هذا الدليل : 
أجيب عن هذا الحديث بأنه مضطرب في متنه » فبعض الروايات صرحت بأنه امتنع 


عن رجم الذي اعترف بالزنا لتوبته» وبعضها صريحة في رجمه. وهذا يورث ضعفا في 
الحونف قز مهو لأسف لذن 


08 


رد القائلين بالقرائن قْ الحدود : 


رد القائلون بأن القرائن وسيلة إثبات في الحدود على هذه الإجابة بأن الاضطراب 
الواقع في الحديث ليس في الأمر يرجم الذي أغاثئها وإنما هو في رجم الذي ارتكب جريمة 
الزنا معهاء ومحط استدلالنا انما هو في رجم الذي أغائها بناء على القرينة التي هي 
شواهد الحال من القبض على المغيث وهو يجري», واصرار المرأة على أنه هو الذي وقع 
عليها. وهذا القدر قد اتفقت عليه رواية الترمذي وغيره» وبهذا يبت عدم الاضطراب 
فيها فتكون صالحة للاستدلال بها . 


رد الجمهور : 


رد المؤيدون لرأي الجمهور بأن الخلاف في متن الحديث أورث شبهة الضعف فلا 
يصح أن يستدل بحديث مختلف في 1 

رابعاً: ما رواه حضين بن المنذر قال: «شهدت عثمان بن عفان أتى بالوليد قد صلى 
الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرء 
وشهد آخر أنه رآه يتقيؤهاء فقال عثمان: أنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم 
فأجلده؛ فقال علي: قم يا حسن فأجلده» فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها''”: 
فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فأجلده؛ فجلده وعلي يعد حتى بلغ 
أربعين فقال: امسك. ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين» وأبو بكر 
اريعون: وعمر ثمانين » وكل سنة . وهذا 5 إل ' رواه ل 7 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن تقايؤ الخمر قرينة على شربها » وقد أمر عثمان بجلد 
الوليد بناء على شهادة واحد بأنه شربها وشهادة آخر أنه رآه يتقيؤها » وبين أن التقايؤ 
يدل على الشرب. وقد وقع ذلك بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه احد؛ فدل هذا على 
ان القرينة يؤخذ بها في إثبات حد الخمر . 
مناقشة هذا الدليل : 

أجيب عن هذا بأن التقايؤ لا يكفي في ثبوت حد الشربء لإمكان أن يكون المتقيء 
لها مكرهاً على شربهاء أو شربها وهو لا يعلم أنها خمرء أو نحو ذلك'”” . 

ويمكن أيضا أن يقال ان القرينة هنا قوت الشاهد فجاز الحكم بهاء كما جاز الحكم 
بالشاهد واليمين . 

خامسا : ما رواه السائب بن يزيد «ان عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان 
ريح شراب» فزعم أنه شرب الطلاء . وإني سائل عما شربء فان كان مسكرا جلدته 


فجلده عمر الحد تاما . رواه النسائي والدارقطني”'” . 


ريح الشراب» فدل ذلك على أن القرينة وسيلة من وسائل اثبات حد الشرب . 


مناقسشة هذا الدليل : 


نوقش هذا بأنه يمكن ان يقال ان عمر جلده لأنه اعترف بأنه شرب الطلاء» وليس 
لوسسوه لواقم 7 

ادها :هنا بون أو ملق 3ل كنت تحوندن: فكر ا آدن يعوو ميورنة “نوف تفال 
رجل: ما هكذا أنزلت» فقال عبدالله : والله لقرأتها على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال: أحسنت.ء فبينما هو يكلمه اذ وجد منه ريح الخمرء فقال: أتشرب 
الخمر وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد . متفق عليه" " . 

وجه الاستدلال بهذا الأثر ان ريح الخمر قرينة على شربهاء وقد أقام عبدالله بن 
مسعود حد الشرب على من وجد منه ريحهاء. فدل ذلك على ان القرينة وسيلة من 
وطائل إتناة«الحداوة: 


مناقسّة هذا الدليل : 


نوقش هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يقال أن القرينة هنا وصلت الى درجة من القوة 
بحيث يقطع معها بنفي الاحتمال» وهي هذيان الرجل وتخليطه حيث كذب بكتاب الله 
- عر وجل اه 


أدلة القائلين بعدم العمل بالقرائن في الحدود: 


أولاً: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت 
راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانةء فقد ظهر منها الريبة في منطقهاء وهيئتها » ومن 
يدخل عليها »”” . [ ٠‏ 

ولحة الالذلة امن :هذا "الحدقك أن القريقة” :لو انك وسيلة “تنيت الحد لاقام الرشول 
- صلى الله عليه وسلم - حد الزنا على هذه المرأة التي ظهر من حالها قرائن تفيد وقوع 
الزنا منهاء لكنه ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يفعل هذاء ويقاس على ذلك كل حد لعدم 
الفارق بين حد الزنا وسائر الحدود . ش 


مناقسشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا الدليل ‏ كما سبق - بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يقم 
حد الزنا على هذه المرأة لضعف القرائن التي ظهرت من حالها فهي ليست قرائن قوية 
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في دلالتها كوجود الحمل مثلا لكي يحكم غلنياا هق الزن وفهف القرائة عفرا الهده 
لذن الفاهوة الشروضسة إن "العفو اندرا لشي 1 . 

ثانياً: ما رواه ابن عباس قال: شرب رجل فسكرء فلقى يميل في الفج؛ فانطلق به 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس 
فالتزمه. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -ء فضحك وقال: أفعلها ؟ ولم يأمر 
فيقاء يك 6 +اوواه أأحمه توابؤ بداو11”” 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن السكر قرينة تدل على شرب الخمر ؛ ومع وجود هذه 
القرينة فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بجلد السكران» فدل هذا على عدم 
العمل بالقرينة في حد الشربء ومثله سائر الحدود . 


مناقشة هذا الدليل : 


أحيدة عن هذا نيان سول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقم حد الشرب على هذا 
الرجل لأنه لم يحدث منه اقرار أمامه . ولا شهد عليه أحد بأنه راة كشوت الخفوكة ولانة 
تشُفع بالعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يصل أمره إلى الحاكم 
وهو الرسول ب قال الله عليه وبي يد ' 

ثالثاً: ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادراوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتمء. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » رواه الترمذي' ''' والحديث وان كان 
فيه مقال إلا أنه روي من طرق أخرى تعضده موقوفاً ومرفوعاً» فيكون صالحا 
للاحتجاج به على أن الحدود تدرأ بالشبهات المختلفة لا بمطلق الشبهة » بالإضافة إلى أن 
العلماء تلقوه بالقبول. وهذا يعتبر تصحيحا له . 

ووجه الاستدلال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في هذا الحديث أمر بدرء 
الحدود بالشبهات المحتملة » والقرائن مبنية على الشبهة» فدل هذا على عدم اعتبار 

القرائن في الحدود''' . 
رابعا: اقامة الحد اضرار بمن لا يجوز الإضرار بهء وهو قبيح من الناحية العقلية 
والشرعية» فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد 
خسيول البقوكة لذن فقوم الككس + والقمة 4 والقلك > بمظطقة النحطا و الكل هروما كان 
كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم واضراره بلا خلاف”"" . 

ومما سبق يغلب على الظن عدم العمل بالقرائن في الحدود» ومن أقوى الأدلة على 
ذلك اث الفريثة *مكتية: عن الشفيةوالحدود ندرا «الشيات: 


17 


آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في القصاص : 


يرى بعض الفقهاء أنه يؤخذ بالقرائن ‏ إذا كانت قوية الدلالة بحيث تقارب اليقين - 
ف إثبات جريمة القتل بدون احتياج إلى القسامة» وأما إذا كانت القرائن ضعيفة فإنه 
عاقيا لع 

ويرى آخرون عدم جواز العمل بالقرائن في إثبات جرائم القتل ولو كانت القرائن 
قوية الدلالة بحيث تقارب اليقين» بل يلجأ إلى القسامة وموجبها في صور معينة . 

وممن يرى أن القرائن تصلح وسيلة من وسائل إثبات القصاص ابن الغرس من 
الكتفيت: واين ايكون نكن امالك" أعتواين االقيم” الفنية الكنبل الهو 77 

ونقل الحنفية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يرى أن النكول عن اليمين قرينة 
يؤخذ بها في دعوى القصاص في الأطراف. فيقضي القاضي بالقصاص في العمد في 
الأطراف عند نكول المدعى عليه عن اليمين؛ ويقضي بالدية في الخطأ» وأما صاحباه أبو 
يوسف ومحمد فيريان أنه في حالة النكول لا يقضي بالقصاص في النفس والطرف جميعاآ 
0 يقضيٍ رن (التعويض ) والدية » سواء أكانت الدعوى في القصاص في النفس أم 
ف الأطراف 

ويرى جمهور العلماء أن القرائن ليست وسيلة اثبات في القصاص ولو كانت قوية 
الدلذلة وفارية اللقدق والزاخب. حيلكة هو |الشسناقة ‏ ومويحيها: فى ,ضور معي : 


أدلة القائلين بإثبيات القصاص بالقرينة : 


أولاً: استدل هؤلاء بالأدلة التي استدلوا بها على أن القرينة وسيلة من وسائل 
الإثبات . وقالوا في توجيه الاستدلال بها أن هذه الأدلة عامة في جميع الحقوق فتشمل 
الحدود والقصاص 


أحيفة عق هذا نيا ياد : 
١‏ لا يوجد في هذه الأدلة التي استدللتم بها على العمل بالقرائن ما يدل على أنها 
معو 0 
- القرائن في قضايا الدماء كتننهااسن السو وا لحا وك لعا اواكت برا 
فالقرينة القوية في دلالتها قد تفيد القتل. » لكنها لا تفيدنا ما إذا كان القتل عمدا » أو شبه 
ل ا ل ل 0 ل حدما 
ن القتل كان عمدا فإنها لا تفيدنا هل كان القتل دناع خرن للقن 2 الغومن )د 
المال 0 كان < غيلة وظلما : ؛ إلى غير ذلك من الاحتمالات » وعلى هذا فلا تصلح أن تكون 


الذلة 


وسيلة إثبات ف القصاص ٠»‏ لانه كالحدود يدر بالشبهات . 

ثانياً: النكول عن اليمين في جرائم الاعتداء على الأطراف دليل على أن الناكل إما 
مقر بالجريمة. أو باذل؛ أي سمحت نفسه وأباح جسمه للعقوبة» وإلا لحلف قياما 
بالواجب عليه ودفعاً للضرر عن نفسه . 


مناقشة هذا الدليل : 


أجيب عن هذا الدليل بأن القضاء بالنكول في مسائل الدماء قضاء بقرينة ضعيفة , لانه 
كما يحتمل أن يكون المدعى عليه قد امتنع عن اليمين احترازاً عن اليمين الكاذبة . 
يحتمل أن يكون امتناعه تورعاً عن اليمين الصادقة» ويحتمل أيضا أن يكون بسبب 
الاشتباه» والقضاء بالقرينة وبخاصة الضعيفة لا يجوز في مسائل الدماءء لأنه يجب 
الكعتياع فرهاة ادن 0 
أدلة المانعين لاثيات القصاص بالقرينة : 


أولا: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبدالله بن سهلء ومحيصة ابن 
مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح» فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو 
يشخط في دمه قتيلا » فدفنه » ثم قدم المدينة » فانطلق عبدالرحمن بن سهل . ومحيصة . 
وحويصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذهب عبدالرحمن يتكلم . 
فقال الرسول - صل الله عليه وسلم -: كبرء كبر'"'' وهو أحدث القوم» فتكلماء قال: 
اتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا: كيف نخلف ولم'نشهد' " ولم نر؟ 
قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» فقالوا: كيف نأخذ إيمان قوم كفار؟ فعقله''" النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من عنده''" . وفي رواية متفق عليهاء «فقال لهم : تأتون بالبينة 
على من قتله؟ قالوا: ما لنا من بينة » قال: فيحلفون .؛ قالوا : لا نرضى بإيمان اليهود . 
فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبطل دمهء فوداه'”"ه بمائة من ابل 
ال ش 

وجه الاستدلال بهذا الحديث» أنه دل على أن دعوى القتل لا تثبت إلا بشاهدين أو 
' بالقسامة إذا لم يوجد الشاهدان» وهذا ينفي أن القرينة وسيلة إثبات فيها . 


مناقشة هذا الدليل : 


اخيدا عن هذا الدلنل دا الحديث لا يوجد فيه دليل على الاقتصار على الشاهدين في 
إثبات دعاوى القتلء وعلى هذا فلا يكون الحديث دالاً على عدم اعتبار القرينة وسيلة من 
وشائل: الانناك: 
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ثانيا: الاحتياط في الدماء مثل الاحتياط في الحدود بل أكثر منها وأولى» ولما كانت 
القرائن في الدماء في كثير من الحالات يكتنفها الغموض والابهام؛ فإن هذا يعد شبهة 
تحت :أن تكون. ذارثة للفهاهن + الأنة يدر ا #الشديات كما كرا نيا السو 


الرأي الراحح : 


يغلب على الظن أن ما يراه الجمهور وهو عدم القضاء بالقرينة في القصاص هو 
الرأي الراجح» وأقوى ما يسند هذا الرأي هو أن القرينة في كثير من الحالات يكتنفها 
الغموض والإبهام» وهذا شبهة » والقصاص يدرا بالشبهات . 

وهذا دليل قوي. وأما ما استند إليه القائلون بأن القرينة تصلح أن تكون وسيلة 
إثبات في القصاصء فقد ضعف من قبل المخالفين» ولكن ينبغي أن نقول كما قال 
بعض العلماء انه إذا كانت القرينة قاطعة بحيث لا تكون محتملة لأدنى شك» فإنها 
تكون وسيلة إثبات في جرائم القتل. كما لو وجدت بصمات المتهم على السكين التي تمت 
بها جريمة القتل» ولم يستطع المتهم أن يعلل لوجود بصماته عليها تعليلا يورث شبهة 
تنقذه من عقوبة القصاص . 


عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالحكم بالقرائن : 


نحب أن نذكر في ختام الكلام عن القرينة وآراء العلماء فيها من حيث كونها وسيلة 
إثبات آم لاء أن الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة عملوا بالقرائن في مسائل كثيرة . 
وإليك بعضاً من هذه المسائل: 

المسألة الأولى: يرى الفقهاء جميعاً جواز اتصال الرجل جنسياً بالمرأة التي أهديت 
إليه ليلة الزفاف ‏ إذا كان لا يعرفها ‏ وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه 
فلانة بنت فلان التي عقد عليهاء وان لم يمتنظق الشباء أن هذه #وستدوروة لك اعتمادا 
على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة . 

المسألة الثانية : جواز الاعتماد على قول الصبيان المرسل معهم بالهدايا وأنها مرسلة 
إليهم » فتقبل أقوالهم ويجوز أكل الطعام المرسل به . 

المسألة الثالثة : جواز أخذ ما يسقط من الانسان إذا لم يعرف صاحبه مما لا يتبعه 
الانسان » كالفلس »ء والثمرة ونحو ذلك . 

المسألة الرابعة: جواز أخذ ما يبقى في البساتين والمزارع من الثمار والحب بعد 
انتقال أهله عنهء وتخليته » وتسييبه . 

المسألة الخامسة : جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتنىي صاحب 
الزرع بلقطه . 
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المسألة السادسة : يجوز للضيف أن يقدم على الأكل اذا قدم له صاحب المنزل الطعام 
وان لم يأذن له باللفظ. إذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصة » ليس هناك غائب 
ينتظر حضورهء اعتباراً بدلالة الحال الجارية .مجرى القطع . 

المسألة السايعة : القضاء بالنكول (الاإمتناع عن اليمين) واعتباره في الأحكام . وليس 
إلا رجوعاً إل مجرد ااقرينة الظاهرة . قسن لل أل نا 1 

المسألة الثامنة: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» ولا توجد بينة » فجمهور الفقهاء 
تزؤرق أن اللربكل ما يعرف للرحان :وللمر ةما تغرف اللنسناء"" . ' [ 

المسألة التاسعة: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه قتله عمدا 
عدواناً» والعمدية صفة تقوم بالقلب» فجاز للشاهد أن يشهد بها اكتفاء بالقرينة 
لزاه 

المسألة العاشرة : إقرار المريض بوارث أو صديق ملاطف لا يقبل عند المالكية » لقيام 
قرينة التهمة في قصده نفع الوارث» أو ايصال ذلك لبعض الورئة على يد صديقه . 

المسألة الحادية عشرة: إذا دعت الزوجة أن زوجها لم يكن ينفق عليها فيما مضى 
من الزمان وهما في بيت واحدء فلا يقبل قولها عند مالك» وأحمدء لأن وجودهما في 
بيت واحد قرينة دالة على كذبها . 

المسالة الثانية عشرة : انعقاد التبايع بالمعاطاة من غير لفظء إكتفاء بالقرائن 
والأمارات الدالة على الرضاء قال بهذا المالكية والحنابلة » وقال به أيضا الحنفية » وان 
خالف القدوري من علمائهم فذكر أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة كالرغيف», 
والبيضة: ولا يجوز في الأشباء النفيسة» قال صاحب البدائع معقباً على ما ذكره 
القدوري : ورواية الجواز في الأصل مطلق عنْ هذا التفصيل وهي الصحيحة"' ' . وخالفهم 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك؛ لكن جماعة من الشافعية منهم النووي » والبغوي . 
والمتول اختاروا صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يعده الناس بيعاء ويرى ابن سريج 
والروياني من فقهاء الشافعية جواز البيع بالمعاطاة. كشراء رغيف». او حزمة بقل 
000" 

المسآلة الثالثة عشرة: يرى الحنابلة وبعض الالكية أنه يجوز للرجل أن يلاعن 
امراته . فيشّهد عليها بالزنا توكيدا لشهادته باليمين » إذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل 
إليها ويخرج فق عند هاه زقلا لم الامارانت نالف اكض انام 

ثم أما بعد : فإنه اذا كانت القرينة تصلح أن تكون وسيلة اثبات لحكم معين في بعض 
لأعور : فإن الفااسة لا تصلح أن تكون أساساً للحكم وجمهور العلماء على منع الحكم 
انط .لد ءلأن القضاء لا بد أن يعندد على الأدلة الظاهرة الواضحة . والقضاء بالفراسة ما 
مه 5 ماح اع وكرة وعدت 6 نفس الإنسان » وقد تكون هذه الفكرة صحيحة وقد 


تكون خطأ لأنها لم تبن إلا على الظن والتخمين. والظن كما أنه قد يصيب في بعض 
الأكيان فانة كددا ما يخطىء؛ فيؤدى ذلك إلى القضاء بالظلم””" . قال ابن العربي : 
الفراسة لا يترتب عليها حكم. وقال: ان مدارك الأحكام معلومة شرعاً مدركة قطعاً 
ولبسة القر ابن يا ١‏ 

وقال ابن فرحون: الحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن» والحزر ؛ والتخمين ؛ وذلك 
فسق وجور من الحاكم؛ والظن يخطىء ويصيب'”” 
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الهوامش : 

.١١07 مقارنة المذاهب في الفقه للشيخين محمود شلتوت » ومحمد على السايس ص‎ )١( 

(؟) القرائن ودورها في الإثبات؛ مصدر سابق للدكتور أنور دبور ص .5١4‏ 

(؟) محاضرات في علم القاضي والقرائن وغيرهما للدكتور عبدالعال عطوة ص 9" .5١‏ 

(4) مثال الأمارة التي نص عليها الشارع سكوت البكر فإنه إذن في زواجهاء والفراش فإنه يثبت 
النسب من صاحبهء ومثال الأمارة التي استنبطها العلماء باجتهادهم اهداء المرأة ليلة الزفاف إلى الزوج 
فإنه يحل له الدخول بها ولو لم يشهد شاهدان على أنها زوجته . 

(5) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ج ؟ ص 118 . والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهبة الزحيلي ج 1١‏ ص ؟78. 

(1) محاضرات في علم القاضي والقرائن والنكول عن اليمين والقيامة للدكتور : عبدالعال عطوة ص 
1 ل" 

(7) المجاني الزهرية لمحمد صالح بن عبدالفتاح بن ابراهيم الجارم» على الفواكه البدرية لمحمد ابن 
محمد بن خليل المعروف بابن الغرس ص ”47. 

(4) التعزير عقوبة غير مقدرة تجب إما حقاً لله أو حقا للانسان . 

(9) محاضرات في علم القاضي ‏ القرائن ‏ النكول عن اليمين - القيافة للدكتور عبدالعال عطوة 
0 

. 359 القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور أنور دبور ص‎ )٠١( 

)١١(‏ اللوث - بفتح اللام وسكون الواو - فسره الحنفية بأنه العداوة ؛ وفسره الشافعية بأنه قرينة 
حال توقع في القلب صدق المدعي بأن يغلب على الظن صدقه. بأن يكون هناك علامة القتل على واحد 
معين ؛ كوجود بعض الدم على جسمه أو ملابسه. أو ظاهر يشهد للمدعى من عداوة ظاهرة» أو وجد 
قتيل تفرق عنه جمع؛ كأن ازدحموا على بئرء أو على باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل» أو لم يكتمل 
نضاب الشهادة فوجد “ثاهد ؤاخدة غذلء .فهذا أيضا لوثك» أو شهد جماعة. غير :عدو أن. .اهل .هذا 
الموضع قتلوه . 

ومعنى اللوث عند مالك كمعناه عند الشافعية . 

ويرى أحمد في رواية عنه أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه » وفي رواية ثانية 
عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي مجمع الأنهر ؟" ص 17/8 والمفتي جزء 4 ص 
14 . 

)١١(‏ الحدود هي العقوبات المقدرة التي وجبت حقا لله عز وجلء كعقوبة الزناء وشرب الخمر. 
والسرقة . وقطع الطريقء والقذف أي رمي الغير بالزنا من غير بينة . 
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(؟1١)‏ ويمكن أيضاً أن يمثل لهذا النوع من القرائن بما لو ثبت من تحليل دم الزوجين أن دمهما 
من فصيلة (1) وثبت من تحليل دم الطفل أن دمه من فصيلة (ب) فإن هذا يعد قرينة قوية تفيد 
اليقين أن الطفل ليس ابنا لهذين الزوجين . وذلك لأنه - كما قال الأطباء والعلماء التجريبيون - تتأثر 
فصيلة دم الطفل بنوع فصيلة دم الأب والأم؛ وعلى هذا يمكن أن يكون تحليل الدم وسيلة لنفي 
التمنة: 

وهذا بناء على ما أكده الاطباء والمعمليون المعاصرون» فالفتوى تنبني على ما أكده في ذلك . 

)١4(‏ منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب لأستاذنا الدكتور عبدالسميع إمام ص 5517 148؟. 

(15) كما يمكن التمثيل أيضا لهذا القسم بوجود بقعة من دم انساني من فصيلة دم القتيل على 
ملابس المتهم؛ أو وجود بصمة على السلاح المستعمل في جريمة القتل. 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن البصمة تفيد اليقين؛ فيعتمد عليها أكثر من الاعتماد على شهادة 
الشهود . لأن الشهادة تفيد غلبة الظن » وأما البصمة فدلالتها يقينية لا تكذب . 

ويمكن أن يقال إن الشهود يحكون ما حدث أمامهم ؛ فغالب الظن - لأنهم عدول - أن ما يسشهدون 
به حدث. أما البصمة فلا تفيد إلا مجرد وجود صاحبها في مكان البصمة. ولا تفيد اليقين بحدوث 
الواقعة محل التهمة من صاحب البصمةء لأن وجوده في مكان الجريمة لا يستلزم أن يكون هو الذي 
ارتكبهاء فقد يكون حضر إلى هذا المكان لأمر آخر غير ارتكاب هذه الجريمة . 

(11) ويمكن أن يمثل لهذا القسم أيضاً بما لو وجدت إجابة الطالب في أوراق الإمتحان مطابقة 
تمام المطابقة لما هو مكتوب في الكتاب المقرر دراستهء فهذا يفيد ظناً ما بأن الطالب غاش في 
الإمتحان, لأن الغالب وما جرت العادة به أن لا تكون اجابات الطلاب في الإمتحانات مطابقة تمام 
المطابقة لما هو موجود في الكتاب. وإنما يختلف تعبير الطلاب كثرة أو قلة عن تعبير الكتاب المقررء 
وكلما قويت حافظة الطالب كان تعبيره قريباً مما هو موجود في الكتب. ولكن في نفس الوقت يحتمل 
احتمالاً غير بعيد أن الطالب قد بلغ درجة قوية جداً في ملكة الحفظ. فساعده ذلك على أن تكون 
إجابته بهذه الصورة . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق للزيلعي ج " ص 551. والمجاني الزهرية لمحمد 
صالح بن عبدالفتاح بن ابراهيم الجارم» على الفواكه البدرية لمحمد بن محمد بن خليل المعروف بابن 
الغعرس ص 8١‏ . ومعين الحكام للطرابلسي ص 0١‏ ٠ه‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي 
المالك ج ؟ ص ١١١‏ وما بعدهاء وقواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ج" ص ١١0‏ ١٠5١ء.وادب‏ 
القضاء لابن أبي الدم ج ١‏ ص ١187“‏ » والطرق الحكمية لابن القيم ص ؟ وما بعدها ء ومقارنة المذاهب 
فى الفقه للشيخين محمود محمد سُلتوت. ومحمد على السايس ص ١١57‏ وما بعدها ء والشرح الصغير 
5 حاشية الصاوي ج ‏ ص 0585. ومنهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب للدكتور عبدالسميع إمام 
ص 565. والقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور أنور محمود دبور ص 
ه» ومحاضرات في علم القاضي والقرائن وغيرهما للدكتور عبدالعال عطورة ص "25 44. 

)١18(‏ أحكام القرآن للجصاص جح + ص ١1١١‏ والفروق للقرافي مطبوع مع ادرار الشروق على 
أنواء الفروق. لقاسم بن عبدالله الأنصاري ج 4 ص 13. ٠٠١‏ دار المعرفة للطباعة بيروت», 
والأصول القضائية في المرافعات الشرعية للشيخ علي قراعة ص 5"5» والقرائن ودورها في الإثبات 
للوكتون : انون امحفد دزوو هق ما اك 
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.١4 سورة يوسف الاية رقم‎ )١9( 

)٠١(‏ سورة يوسف الاية رقم 7؟. 

(١؟)‏ سورة الأنعام الآية رقم .5١٠‏ 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ج 4 ص 55١ء.‏ 
.١5 .ا١ال9" ,١ 6٠‏ 

.١١5 21١١١ تبصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص‎ )١8( 

)١:(‏ القسامة عند جمهور العلماء هي الايمان المكررة في دعوى القتل. يقسم بها المدعون 
فيحلفون خمسين يميناً» ويجب الحق بهذه الأيمان الخمسين» وأما الحنفية فيرون أن ولي القتيل لا 
يحلف. بل الذي يحلف هو المدعى عليهم» فيختار منهم ولي الدم خمسين رجلاً» يحلف كل منهم ما 
قتله ولا علم له قاتلا . 

ويلجأ للقسامة إذا لم يوجد بينة على القتل» وهي رجلان عدلان . 

)١5(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص ١١١‏ وما بعدها. 

(7؟) الطرق الحكمية ص 4. ش 

(0؟) نيل الأوطار يج 4 ص "٠5‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

(58) محاضرات في علم القاضي والقرائن وغيرهما للدكتور عبدالعال عطوة ص 15. 

.١5١٠ مقارنة المذاهب في الفقه للشيخين محمود شلتوت ومحمد علي السايس ص‎ )١9( 

(0) محاضرات في علم القاضي » مصدر سابق ص ؟1. 

)8١(‏ سورة النجم الاية رقم “؟. 

(؟5) سورة النجم الاية رقم 78. 

(+*) سورة النساء الاية رقم ا١٠.‏ 

(*) صحيح مسلم بشرح التوو مك 15 ضفن 10»-وستكن: ابي ذاؤد "0 تصن “117 

(5*) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ج ١‏ ص 05. 

(37*) محاضرات في علم القاضي.» القرائن وغيرهما. مصدر سابق ص 19 . 

(0") المحكم هو اللفظ الذي وضحت دلالة على الحكم ؛ ولم يحتمل تأويلاآً ولا تخصيصاً ولا نسخاء 
وذلك مثل النصوص التي تدل على أحكام أساسية هي من قواعد الدين» كالايمان بالله - تعالى - 
وحده. وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أو كان نصاً دل على حكم شيء هو من أمهات الفضائل 
كالعدل» والوفاء بالعهد. أو دل على حكم جزئي ورد التصريح بتأييده ودوامه» مثل قول الله - عز 
وجل -: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللهء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً» أصول الفقه 
الاوسلامي للاستاذ زكي الدين شعبان ص 500. ٠‏ 

(84) الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة؛ بحيث لا يتوقف فهم المراد منه على 
قرينة خارجية» مع احتمال التأويل والتخصيص . ولم يكن الحكم المستفاد منه هو المقصود الأصلي من 
سوق الكلام ؛ مثاله قول الله - تعالى -: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا فان كلمة «أحل» 
تدل دلالة واضحة على أن البيع حلال؛ وكلمة «وحرم » تدل دلالة واضحة على أن الربا حرام ولا يحتاج 
كل من هذين اللفظين في دلالته الى قرينة خارجية ؛ وكل منهما ليس مقصودا بالأصالة من سوق الاية. 


وانما المقصود الأصلي منها بيان الفرق بين البيع والرباء لأن الآية نزلت ترد على الذين قالوا بالتساوي 
بينهما فقالوا: «إنما البيع مثل الربا» فاختلاف الحكمين فيهما يوصل الى عدم التمائل بينهما . 

وأما النص فهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة» مع احتمال التأويل والتخصيص؛ء وكان 
الحكم المستفاد منه هو المقصود الأصلي من سوق الكلام ؛ ومثاله قول الله - تعالى -: #وأحل الله البيع 
وحرم الربا» فانه يدل دلالة واضحة على التفرقة بين البيع والربا مع احتمال التأويل والتخصيص .ء وهذا 
الحكم هو المقصود الأصلي من هذا النص ء أصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي الدين شعبان ص 80١‏ 
ادن 

(9؟) محاضرات في علم القاضي - القرائن وغيرهما . مصدر سابق ص 59 ."١‏ 

(50) قال المالكية: إن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوجء. أو كانت أمة وكان سيدها 
منكرا لوطنها فإنها تحد ولا تقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك» ولا دعواها ان 
هذا الحمل من مني شربه » فرجها في الحمام ؛ ولا من وطء جني الا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من 
أهل العفة. وصرح المالكية بأنه إذا شهد عدلان أنهما شما رائحة الخمر من انسان يجب اقامة حد 
الشرب عليه وكذلك لو شهدا بأنه تقايأها » حاشية الدسوقي ج 1 ص "١5‏ . والشرح الصغير ج 6 
ص .0٠” 6٠١‏ 

.15 الطرق الحكمية ص‎ )2١( 

50 المفتى دح عافن ادم 

(*؛) مغني المحتاج يج 4 ص ١٠١١ .١55‏ حيث حصروا وسائل اثبات الزنا في البينة والإقرار 
وص ١١٠١‏ حيث صرحوا بانه لا يحد بريح الخمر . والسكر» والقيء وانما يحد بالاقرار او الشهادة . 
والمغني ج 4 ص .١5١‏ ص 5١5‏ وفتح القدير ج 5 ص ”“١"؟.‏ ص 5*8 ونيل الاوطار ج 7 ص 
٠/7ا١.‏ 

(54) نيل الأوطار ج 4 ص .5٠١‏ 

(40:) المصدر السابق ج 4 ص .١٠١8‏ 

(57) المغني ج 4 ص .5١١‏ 

(/ا:) المصدر السابق ج 4 ص .5١١‏ 

(58) تجللها أي تنشاها أي وطئها . 

(54) عارضة الأخوذي بشرح الترمذي . الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ج 1 ص  *0‏ ص 
#89وستن أب داوة لأدى-داودسليمان بن الأشعة السحستاني الآزدى خب طن 4 11. 

(50) محاضرات في علم القاضي . مصدر سابق ص 15. 

)6١1(‏ الحار من العمل: شاقة وشديدة ؛ ومعنى «قارها» أي ما لا مشقة فيه من الأعمالء والمراد 
من الحملة + ؤل الأعمان'الشافةمن تون الأعمال الت له.مشفةفيها: 

(؟0) نيل الأوطار ج 7 ص ١51‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

(0) المصدر السابق ج /ا ص .١5١٠١‏ 

(01) نيل الأوطار ج 7 ص ؟١١‏ . والطلاء اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه وصار مسكرا . 

[885)' نيج 'الأوهلان بف اهن 31+ 


آلا 


(03) محاضرات في علم القاضيء» مصدر سابق ص .65١‏ 

(00) نيل الأوطار ج 4 ص "٠0‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

(64) محاضرات في علم القاضي والقرائن وغيرهما للدكتور عبدالعال عطوة ص ٠0١‏ 05. 

(59) نيل الأوطار ج /ا ص .١18‏ 

(8) المصدر السابق جح لا ص .١١8‏ 

)3١(‏ محاضرات في علم القاضي القرائن - النكول عن اليمين - القيافة لأستاذنا الدكتور 
عبدالعال عطوة مكتوبة بالالة الكاتية ص 157 85. 

(3)"تيل الأوظان بت اهن 317 

(1) المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص 87 . 

(غ1) تبصرة الحكام ج " ص ؟١١.‏ 

(140) الطرق الحكمية ص 7. 

(11) البدائع جح 1 ص ».55١0‏ وتكملة فتح القدير لقاضي زاده ج 4 ص .١5١‏ 

(31) محاضرات في علم القاضي - القرائن ‏ النكول عن اليمين ‏ القيافة للدكتور عبدالعال عطوة 
ص *58. والقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور أنور محمود دبور ص 
/ا. 

(14) محاضرات في علم القاضي - القرائن الخ . مصدر سابق ص 9254. 

(19) أي دع من هو أكبر منك سنا يتكلم . 

. أي لم نشهد الجريمة وقت حدوثها‎ )7١( 

. أي أعطي ديته‎ )7١( 

لاقن الأوطان هك امن 47د 

. أي دفع ديته‎ )7١( 

نين الأوظاو ع “اذ صن مان 1+ 

(75) محاضرات في علم القاضي - القرائن الخ مصدر سابق ص 014 00. 

(77) معين الحكام لعلي بن خليل الطرابلس ص ١١1‏ والطرق الحكمية لابن القيم ص 56؟. 

(ا/ا) الطرق الحكمية ص 0؟. 

(74) تبصرة الحكام ج ”" ص .١١١‏ 

(729) البدائع ج 5 ص .١١4‏ 

(40) مغنى المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ج ١‏ ص * والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
الزحيلي . 

.590 تبصرة الحكام ج ؟ ص 5١١»ء والطرق الحكمية ص‎ )8١1( 

(؟4) القرائن ودورها في الإثبات للدكتور: أنور دبور ص .١0 2١54‏ 

(8) تبصرة الأحكام ج ١اص 05١1١‏ 8١7وج‏ 5 ص .١81 015١‏ 


/ا 


ماهية مرض الموت 
وتأثيره في التصرفات بصفة عامة 


م 


بقلم 


الاستاذ الدكتور / أنور محمود دبور * 


(*) أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق» جامعة القاهرة., والمعار حاليا إلى كلية الشريعة والقانون 
يجامعة الامازات: العرشة التحدة:: 

له العديد من المؤلفات والبحوث المنشورة فى الفقه الإسلامي» منها: «نظام استغلال الأراضي 
الزراعية في الشريعة والقانون» و«القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي» و«إثبات 
النسب بطريق القيافة في الفقه الإسلامي » و«الشبهات واثرها في إسقاط 56 6 1 


. 


دمهيد 


إن التشريع الإسلامي ‏ كما هو معروف دين ودنياء ينظم علاقة الإنسان 
بخالقه؛ كما ينظم علاقة المخلوقين بعضهم ببعض. وهو - في تنظيمه لعلاقة 
المخلوقين ‏ لا يفضل أحدا على أحدء ولا جماعة على جماعة . ولكن الجميع أمام شرع 
الله يوا 

من هذا المنطلق وجدنا التشريع الإسلامي يمنع الإنسان من بعض التصرفات التي 
يترتب عليها إضرار بالآخرين”''' . ومن بين هذه التصرفات تلك التي تصدر من المريض 
احال دراي بمو فقه اعيرها يحمووى "لفيا القر وده قير ناف ةي أن ‏ خدن بلع 
لأثرها . على التفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وتقييد تصرفات المريض مرض الموتء أو اعتبارها غير نافذة » أمر تدعو إليه مصلحة 
دائني هذا المريض وورثته. ذلك أن الإنسان عندما يشعر بدنو أجله» واقتراب رحيله 
عن الدنياء تسوء حالته النفسية » وتضطرب عواطفه وأحاسيسه. وربما أقدم خلال هذه 
الفترة الحرجة من حياته على تصرفات ضارة بدائنية او ورثته » تلبية لهوى جامح» او 
نزوة:غابوة © كان نيت #الداكله أو معط لشخصن معين تبط على عواظقة لتيب دما 
في الوقت الذي يكون فيه هذا المريض مديناً لبعض الناس » أو يكون له ورثة في حاجة 
إلى أن يخلفوه فيما ترك . 

ولا شك أن حماية مصلحة الدائنين والورثة في مثل هذا الحال. أولى من حماية 
مصلحة الموهوب لهء وهذا ما يفرضه منطق التفكير السليم » والرأي السديد . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تقييد تصرفات المريض على النحو الذي جاء في الفقه 
الإسلامي . يعد مفخرة من مفاخر هذا الفقه الذي تميز بها عما عداهء والتي لم نجد لها 
متيلا في القوانين' الوضعية الأوربية تحقى. الكن" : 

ونظرا لما يتمتع به مبدأ تقييد تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة من أهمية 
بالغة في مجال التطبيق العملي» فقد وجدنا في العصر الحديث كثيراً من القوانين في 
البلاد العربية تأخذ هذا المبدأ من الفقه الإسلامي. ومن هذه القوانين : القانون المدني 
المصري , والقانون المدني السوريء والقانون المدني العراقي» والقانون المدني الليبي'"'» 
ولهذا صار لازما بالنسبة لرجال القضاء أن يتعرفوا على أحكام مرض الموت من المصدر 
الذي أخذت عنه هذه القوانين هذا المبدأء وهو الفقه الإسلامي . 
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واسهاماً منا في تجلية بعض جوانب هذا الموضوع الحيوي» فإنا نقدم هذا البحث 
المقارن؛ في تحديد ماهية مرض الموتء وبيان تأثيره في التصرفات بصفة عامة » تاركين 
الحديث التفصيلي عن تأثيره في عقود المعاوضات والتبرعات وسائر التصرفات» إلى 
فرزضة أخورف إن قا الله 

هذاء ونسأل الله الهداية والتوفيق والرشد والسداد»ء في كل ما يوصلظ إلى خير ديننا 
ودنياناء إنه خير مسؤول» وأكرم مجيب . 

١‏ - نتناول - بمشيئة الله تعالى - في هذا القسم : التعريف بمرض الموت من النواحي 
اللغوية والشرعية والقانونية» ثم نبين آراء الفقهاء في تأثير مرض الموت في التصرفات . 
ثم نحدد سبب تقييد تصرفات المريض مرض الموت» ثم نلقي الضوء على ما يتعلق به 
حق الغرماء والورثة» ونوضح تكييف تعلق حق الورثة بمال المريض» ومدى تأثير 
تصرفات المريض بالمرض » وذلك في الابواب الستة التالية : 

الباب الأول: التعريف بمرض الموت . 

الباب الثاني : آراء الفقهاء في تأثيره في التصرفات . 

الباب الثالث: سبب تقييد تصرفات المريض . 

الباب الرابع : فيما يتعلق به حق الغرماء والورثة . 

الباب الخامس : في تكييف تعلق حق الورتة بمال المريض ٠.‏ 

الباب السادس : في مدى تأثر تصرفات المريض بالمرض . 


الباب الأول 
التعريف بمرض الموت 


؟ - نجمل حديثنا في هذا الباب في الفصول الخمسة التالية : 

الفصل الأول: في تحديد مفهوم مرض الموت لغة وشرعاء وبيان ما نراه في ذلك . 
الفصل الثاني : في الأمراض المشتبه في كونها أمراض موت . 

الفصل الثالث: في الحالات التي تلحق بمرض الموت . 

الفصل الرابع: مرض الموت ف التقتيات الشرعية الحديثة . 

الفصل الخامس : موقف القانون من تعريف مرض الموت . 


1لا 


الفصل الأول 
تحديد مفهوم مرض الموت لغة وشرعا 
أولا معناه لغة: 


؟ - مرض الموت مركب اضافي يمكن معرقته بمعرفة جزثية : «مرض » و«موت»). 

فالملرض في اللغة هو: حالة يخرج معها الإنسان عن حد الاعتدال وهو نوعان» 
الأول: مرض جسمي. وهو المذكور في قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج ء ولا على 
الأعرج حرجء ولا على المريض حرج”''» والثاني : عبارة عن الرذائل؛ كالجهل والجبن 
والبخل والنفاق» وغيرها من الرذائل الخلقية» نحو قوله سبحانه: «في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا”'» وشبهت الرذائل بالمرض لكونها مانعة عن ادراك الفضائل» 
كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكاملء أو لكونها مانعة عن تحصيل الحياة 
الأخروية'"'' المذكورة في قوله تعالى: ##وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
0000000 

والموت يطلق لغة على السكونء يقال: ماتت الريح» أي سكنت» وعلى ذهاب القوة 
الحسية » كقوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: ليا ليتني مت قبل هذا#”” ؛ وعلى 
زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة » كقوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء#””' » وعلى المنام » كقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها » والتي لم تمت 


0010 


1 5 ادلم : : 
في منامها4” ' وعلى غير ذلك © . 
ثانيا - معناه شرعا : 

 :‏ أما المقصود بمرض الموت شرعاً فقد اختلف فيه فقهاء الشريعة اختلافاً كبيرا. 
وهذا ما دعا بعضهم إلى الاكتفاء بذكر أمثلة له دون تعريفه'"" . 

أ عند الحنفية : 

ه - ومن التعريفات التى ذكرها الحنفية له أنه: المرض الذي يخاف منه الهلاك 
غالبً”'''» وقيل المريض : من لا يستطيع أن يخطو ثلاث كطوانهن: غين. ان تستعينة 
بغيره» وقيل من لا يقدر على أداء الصلاة جالساً . وقيل من لا يقدر أن يقوم بنفسه, 
بل كان يعتمد في قيامه على غيره؛ وقيل: من لا يقدر على المشيء إلا ان يهادي بين 
اثنين» وقيل: من يعجز عن قضاء حوائجه خارج البيت» وان أمكنه القيام بحوائجه 
ال 0 


لاا 


والمختار أن المريض مرض الموت هو المصاب بمرض يغلب منه الموت» وإن لم يكن 
نر" 


با عند المالكية : 


5 - أما المالكية فقد عرفوه بأنه : المرض الذي يحكم أهل الطب بأنه يكثر الموت من 
ا والقولنج'"" . 

والراة بلقت ار لشفي من عدوا الموت عنه. ولو لم ينشأ عنه الموت غالباً. 
وعلى هذا فلو كان شخص مصاباً بوجع في ضرسه. أو برمد» فلا يعد مريضا مرض 
الوك عه المالكيده الانذ: رثا تنم لك تست 1 


ج ‏ عند الشافعية : 


- وأما الشافعية فقد عرفه بعضهم بأنه: كل مرض يستعد بسببه للموت., بالإقبال 
عادة على العمل الصالح؛ وقيل كل مرض يتصل به الموت”'''» وقيل كل مرض لا 
تطول معه حياة صاحبه؛ ونظراً لهذا الاختلاف ترك بعض الشافعية تعريفه واكتفى 
يذكو الاملة © كما اونا للا ل 

وعلى كل حال فقد اشترط الشافعية في مرض الموت أن يكون مخوفاً . وليس معنى 
كونه مخوفا أن يكون حصول الموت بسببه ا:باً» وإنما معناه أن يكون حصول الموت 
بسببه غير نادرء وقد مثلوا له بالبرسام'''" والقولنج'"' . 
فحت عدد الحنايلة : 

4 وأما الحنابلة فقد ذكروا في معنى مرض الموت أنه المرض المخوف الذي يكون 
سببا صالحاً للموت؛ فيضاف إليهء ويجوز حدوثه عنده » وأقرب ما يقال فيه عندهم أنه : 
«ما يكثر حصول الموت منه »؛ وليس معنى ذلك أنه لا بد وأن يغلب على الظن الموت 
منه. أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت بسبيه'*" . 

وهذا الذي ذكره الحنابلة يقترب كثيراً مما ذكره المالكية » والشافعية فيما سبق . 

- وقد اشترط الحنابلة”” '' لتحقق مرض الموت شرطين : 

الأول : أن يتصل به الموت : فلو شفى من مرضه الذي تصرف فيه , ثم مات بعد ذلك 
فتصرفه من قبيل تصرف السليم وليس المريض مرض الموت . 

الثاني : أن يكون المرض مخوفاً : فلو كان غير مخوف كوجع العينء. أو الضرس أو 
الفتداع السير.:#قلا وقد" هذا من قبيل رضن اموت 
''' الأمراض إلى أربعة أقسام : 

الأول : الأمراض غير المخوفة : مثل وجع الضرس والعين» وحكم تصرفات صاحب 
هذا المرض حكم تصرفات الصحيح , لأنه لا يخاف منه عادة . 


٠١٠‏ هذا وقد قسم الحنابلة 
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الثاني : الأمراض الممتدة ‏ أي المزمنة - كالجذام » والسل في ابتداء الإصابة به وحكم 
هذا القسم أن صاحبه إن لزم الفراش بسببه بحيث لا يستطيع الذهاب والمجيء فتصرفه 
كتصرف المريض مرض الموت » وإن لم يكن ملازما للفراش فتصرفه كتصرف الصحيح . 

الثالث : الامراض التي يتحقق معها التعجيل بموت المريض : ويفرق في هذه 
الأمراض بين ما اذا كان قد ذهب معها عقله ‏ كمن ذبح. أو لم يذهب معها عقله كمن 
اشتد به المرض دون أن يؤثر في عقله. ففي الحالة الأولى لا يترتب على كلامه أي أثرء 

الرابع : الأمراض المخوفة التي لا يتعجل معها موت صاحبها يقيناً. لكن يخاف من 
ذلك كالرعاف الدائم» لأنه يصفي الدم فيذهب بالقوة» وتعطي هذه الأمراض حكم 
الوضى الحوف: 


ه ‏ عند الزيدية : 


١‏ - ويرى بعض الزيدية أن مرض الموت لا بد أن يكون مخوفاً. فإذا كان غير 
مخوف ومات المريض بسببه . فلا يعد مرض الموت. لأن العادة لم تجر بحدوث الموت 
ملق روي هليه النعض. الاكر :إل افتبارة عرض "الوق لان المونق لا اتضل بذ كير أنه 


اففق 


مرض الموت» وهذا هو الأصح من الرأيين عندهم 
و- عند الامامية: 


5 - أما الأمامية فقد عرفوا مرض الموت بأنه الذي : «لا يؤمن معه من الموت 
غالبا» فهو مرض مخوف. كالسل وقذف الدم». وما شابه ذلك . 
ويفهم من هذا أن الأمراض التي تغلب فيها السلامة - كالصداع والرمد - أو التي 
تحتمل الأمرين على حد سواء - كالزحير فحكمها حكم الصحة*''. واستحسن بعض 
الإمامية تعريف مرض الموت: «بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفاً في 
(5) 


العادة» أو لم يكن ". 
ماخذ على بعض هذه التعريفات : 

- ويمكن أن تناقش بعض التعريفات التي ذكرها الفقهاء. وعرضناها فيما سبق. 
على النحو التالى : 

أولاً: يمكن أن يناقش ما ذهب إليه الحنفية من ربط مرض الموت بالإتيان بأعمال 
أو حركات معينة : بأن المريض قد يتكلف القيام بهذه الأعمال أو الحركات عندما يعلم 
الها زق أن ينا قن تشقان 

ثانياً: ان تعريف الشافعية مرض الموت بأنه ما يستعد بسببه الإنسان للموت بالإقبال 
على الأعمال الصالحة غير مسلم» لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» فقد 
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يستعد بعض الناس بالأعمال الصالحة في بعض الأمراض التي تنزل بهم ولا يستعد 
البعضن الآخز لنفس. :هذه الامراض :+ 

ثالثاً: أن تعريف الشافعية وبعض الزيدية مرض الموت بأنه كل ما يتصل به الموت 
ولو كان مرضاً غير مخوف فيه نظرء فإن المرض إذا كان غير مخوف لا يصح أن 
يعتبر مرض الموت؛ لأن السبب في منع تصرف المريض هو المحافظة على حقوق الورثة 
والدائئين من التصرفات التي قد تكون ضارة بهم » وهذه التصرفات الضارة يمكن أن 
تصدر عن الانسان في مرضه المخوف لسوء حالته النفسية» دون المرض غير المخوف 
لاعتدال مزاجه النفسي . 


ما نراه في تحديد مرض الموت : 

5 - والذي نراه بعد استعراض التعريفات المختلفة التي ذكرها الفقهاء لمرض الموت 
أن هذا المرض يجب أن يتحقق فيه شرطان : 

الأول : أن يقع لوف بشعه كيرا : 

الثاني : ان يتصل به الموت . 

6 - فبالنسبة للشرط الأول يجب أن يحدث الموت كثيراً بسبب هذا المرض » ونعني 
بالكثرة هنا ما عناه فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏ وهو أن يكون 
حدوث الموت بسببه ليس نادراً ؛ بل يكون مما يؤدي - عادة - إلى الموت» وإن لم يؤد 
إلى الموت غالبا؛ وذلك على النحو الذي عرضناه في بيان آرائهم فيما سبق . 

والذي يدعونا إلى اشتراط كون المرض سببا غير نادر لحدوث الموت دون أن يكون 
سببا غالبا للموت: أن الدافع إلى تقييد تصرفات المريض هو إن إحساسه بدنو أجله؛ قد 
يحمله على التصرف بما قد يضر الورثة أو الدائنين» وهذا الاحساس يوجد في الأمراض 
التي لا يندر الموت بسببها ء كما يوجد في الأمراض التى يترتب عليها الموت غالباً» هذا 
من نأحيه . 1 

ومن ناحية أخرى» فقد أعطى جمهور'''' الفقهاء الحامل حال طلقها حكم المريض 
تون الوك" '" مع أن حالاتمونيا عند الطلق: أقن ركثين من بعالا نداتها .وها 
ذلك إلا لان موتها بسبب الطلق لا يعد نادرا. 

7 - وبالنسبة للشرط الثاني وهو اتصال الموت بالمرض - فإنا نجد فقهاء المذاهب 
الأربعة''' يصرحون بهء وعلى هذا فلو شفي من مرضهء ثم مات بعد ذلك» فإن 
تصرفاته أثناء مرضه يجرى عليها حكم تصرف الصحيح, لأنها فقدت أحد الشرطين 
اللذين يجب توفرهما في مرض الموت . ويعتبر الشخص مريضاً مرض الموت عندما 
يتصل الموت بالمرض سواء مات هذا الشخص بسبب المرض أم بسبب آخرء كما هو 
الحال لو كان مصابا بالسرطان ولكنه مات نتيجة تعرضه لعيار ناري» وهذا ما عليه 
أكثر فقهاء الحنفية”'''» وبه قال الشافعية”” ' والحنابلة"" . 
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الفلصل الثاني 
الأمراض المشتبه في كونها أمراض موت 
١‏ - إذا كان من السهل التمييز بين ما يدخل في دائرة مرض الموت وما لا يدخل 

ل 0 0 كان لكك جح شد ليد ون اوداق د 
أنفسنا أمام بعض الأمراض التي لا ندري ما إذا كاثك مكونة لالخ هرضن اموه او 
غير مخوفة فلا تلحق بهء ولهذا فان فقهاء الشريعة قد حسموا هذه المشكلة عندما نصوا 
على وجوب الرجوع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص ٠»‏ وهم الأطباء . 

- وقد نص الشافعية"" في هذا الصدد على أن المرض لا يثبت الا بطبيبين 
توفرت فيهما شروط الشهادة؛ لأن ذلك يتعلق به حق الورثة والدائنين ؛ وعلى هذا فلا 
يصح اثباته بأربع و8 .وله برحل :وامرأنينه زلا إذا 'كاق المزضن عله باطنة «بامراة لا 
يطلع عليها الرجال غالباً» فيثبت بأربع نسوة أو رجل وامرأتين . 

وذهب أغلب الحنابلة”'' إلى ما ذهب اليه الشافعية من ضرورة كون الإثبات بطبيبين 
مسلمين ثقتين بالغين» ومقتضى قياس قول بعضهم أنه يقبل قول الطبيب الواحد إذا 
كان عدلاء ولم يكن ثمة غيره للضرورة ٠‏ 

وذهب الزيدية'"" إلى أنه يجوز أن يكون المثبت للمرض رجلين أو رجلا وامرأتين . 

9 - وإذا اختلف الأطباء رجح قول الأعلم منهم» فإن تساووا في العلم رجح قول 


الأكر عدداً » فإن تساووا في العدد رجح فولسن تقول :انه موضن قوف [المغتياط “+ 


الاختلاف في كون المرض مخوفا : 

٠‏ - قد يحدث اختلاف بين من تصرف المريض لصالحه من ناحية » وبين الورثة 
والغرماء من ناحية أخرىء في اعتبار المرض مخوفا » فيقوم من تصرف المريض لصالحه 
بادعاء أن المرض ليس مخوفاً حتى يتمكن من تصحيح تصرف المريض» ويقوم الورثة 
والغرماء بادعاء أن المرض مخوف ليتسنى لهم اخضاع التصرف لحكم تصرفات المريض 
مرض الموت؛ والسؤال هو من الذي يقبل قوله منهما ؟ 

يكنب الققياء" " على هذا التساؤل بن 'القول المقبول هنا :هو اقول من يدعى. أن 
المرض غير مخوف. إد الأصل ؤ في المرض أن يكون كذلك » وعلى مدعى خلاف هذا 
الأصل البينة . 


م١‎ 


الفصل الثالث 0 
الحالات التي تلحق بمرض الموت 

١‏ - علمنا مما سبق أن فقهاء الشريعة اعتبروا مرض الموت مؤثراً في تصرفات 
المريض.ء ولما كانت هناك حالات تجعل الصحيح في وضع لا يختلف عن المريض من 
حيث سوء حالته النفسية» فقد الحق هؤلاء الفقهاء هذه الحاللات بمرض الموت». 
وأعطوها حكمه. ومن هذه الحالات ما يلي : 

أ) حالة من قدم لتنفيذ حكم القصاص أو الرجم فيه'”"" . 

ب) حالة التحام الجيشين. إذا كان أحدهما مكافئاً للآخر أو مغلوباً» فأما إذا كان 
غالبا فلا يكون في حالة خوف. وكذلك إذا لم يلتحم الجيشان ؛ بل كان كل منهما متميزاً 
عن الآخر فلا يكون في حالة خوف. سواء كان بينهما رمي بالسهام أم ل'”' . 

ج - حالة من وقع أسيراً لدى قوم جرت عادتهم بقتلى الأسرى"'" . 

د - حالة من ركب البحر اثناء اضطرابه » وهبوب ريح عاصف عليه ؛ وخاف الغرق». 
أو تحطمت به السفينة وتعرض للهلاك”” ' . 

ه ‏ حالة من افترسه سبع وبقي في فمه 

و - حالة من ظهر الطاعون في بلده؛ ولو لم يتعلق الطاعون ببدنه'"' . 

ز - حالة الحامل التي أصابها الطلقء. أو لم يصبها الطلق وأتم حملها ستة أشهر في 
رأي بعض الفقهاء'"' . 

"١‏ - وواضح من تعليل الفقهاء الحاق هذه الحالات بمرض الموت في كتبهم أنهم 
يرون ان صاحبها ‏ وإن كان صحيحا - إلا انه يخاف على نفسه الهلاك بسببها . فاشبه 
المريض» ومن ثم ألحقت هذه الحالات بمرض الموت” '' » بل إننا وجدنا بعض هؤلاء 
الفقهاء يعرف المريض مرض الموت مجازاً بأنه «من غالب حاله الهلاك' '' ليشمل هذه 
الحالات وغيرها من الحالات الأخرى التي يكون فيها المرء معرضاً في الغالب للموت . 


(3غ) 


مرض الموت في التقذينات الشرعية الحديثة 
؟" - نصت المادة ١594‏ من مجلة الأحكام العدلية - وهى تقنين للفقه الحنفى - 
على أن امررقن الموت هو المرض الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن 
داره إن كان من الذكور ؛ ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث؛ 
وفي هذا المرض خوف الموت في الأكثر.ء ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة» 


م 


صاحب فراش كان أو لم يكن» وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون 
في حكم الصحيح؛ وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح» ما لم يشتد مرضه, ويتغير حاله 
ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله» ومات بعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاء 
مرض موت" 

وجاء في مرشد الحيران بعض الأحكام المتعلقة بالمريض مرض الموت» من ذلك ما 
اجاء في المادة 704: «بيع المريض في مرض موته لوارثه موقوف على اجازة بقية الورثة » 
ولو كان بثمن المثل» فان أجازوه جازء وان لم يجيزوه بطل». والمادة 5925 : يجوز بيع 
المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل؛ أو بغبن يسيرء ولا يعد الغبن اليسير 
محاباة عند عدم استغراق الدين»». والمادة :537١‏ إذا باع المريض في مرض موته 
لغيرالوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن فهو محاباة» تعتبر من ثلث ماله» فإن خرجت 
من ثلث ماله بعد الدين : بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع » وإن كان الثلث لا يفي بها , 
بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد» لاكمال ما نقص من الثلثين , 


أو يفسخ البيع». 


موقف القانون من تعريف مرض ال موت 


- نص شراح القانون المدني المصري القديم والجديد على أنه يجب الرجوع في 

تحديد مرض الموت إلى الفقه الاإسلامي» مفسرا بقضاء المحاكمء. ومن ثم نقل هؤلاء 
الشراح الكثير من تعريفات فقهاء الشريعة لهذا المرض في كتبهم, لا سيما ما كان منها 
تتعلنا «الذهت: حلفي 7 

وقد استخلص الدكتور عبدالرزاق السنهوري'””'' من مجموع ما نقله من تعريفات 
الفقهاء الشرعيين ثلاثة شروط لمرض الموت: 

الأول : أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء 
عادة مباشرتهاء كالذهاب إلى ممارسة أعمال المهنة للرجال» وقضاء الحوائج المنزلية 
للإناث . 


الثاني : أن يغلب في المرض خوف الموت: فإذا كان المرض من الأمراض الخطيرة 
ني تن حا لوت" أو ون الس قد بدأ سطا م تطوره بحب أصح يت 
على المريض من الموت فإن المرض يكون مرض الموت.ء أما | إذا كان المرض لم يصل إلى 
هذا الخد ون العظو 5 كالرمة او نزلة البرد الخفيفة فإن صاحبه يعتبر صحيحا . 

الثالث : أن ينتهي المرض فعلاً بالموت: فلو برىء المريض وكان قد تصرف في ماله 
أثناء المرض أخذ تصرفه حكم تصرف الصحيحء فلا يجوز الطعن فيه من الورثة . 
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05 - هذا وقد أثار الدكتور عبدالرزاق السنهوري”*' اثناء عرضه الشروط الثلاثة 
السابقة سؤالاً هو: هل يغني الشرط الثاني - وهو أن يغلب خوف الموت في المرض - 
عن الشرط الأول: وهو قعود المريض عن قضاء مصالحه؟ 

وأجاب عن هذا السؤال بقوله: 

«هناك رأي يذهب إلى أنه يغني؛ فيكفي أن يغلب في المرض خوف الموت دون 
حاجة إلى قعود المريض عن قضاء مصالحهء وهناك رأي آخر يستبقى الشرطين معاء 
ويجعل الأصل فيها هو أن يغلب في المرض خوف الموتء أما قعود المريض عن قضاء 
مصالحه فهذه هي العلاقة المادية التي تشعر المريض بأن المرض يتهدده بالموت». 

وقد تمكن بعض شراح””” المجلة من التوفيق بين هذين الرأيين بأن المريض إن علم 
أن به مرضا مهلكا غالباً» وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر وإن لم يعلم أنه مهلك كان 
المعتبر هو العجز عن الخروج إلى المصالح . 

اع ورا ننيفة اادمواغر» لكيه “كالبيال و القلق :0ه تعد بفروفى موف ذا جنال ده 
الإصابة بها وتوقف المرض عند حد لم يعد معه المريض يسعر بخطر داهم على حياته : 
اما الو ا“اشنة «اللومن» ومافةة كاله المرنمن عن اصيدع تند بول لحكل وهات 
مركن :فقاد + كان. هذا المردفن برضن : اوت هن وف الاك ال 

وهناك رأي في الفقه الإسلامي ‏ أخذت به المجلة كما سبق بيانه - يقدر المدة التي 
يطول قيهاا الرض ءاولا مخدىمنه: خظر عاحل سنتة > فإذا (استمر الرظن ممق بشنة 
دون أن يشتد فهو ليس مرض موتء وإذا اشتد بعد ذلك وانتهى بالموت فعلاً قبل 
انقضاء سنة من اشتداده فهو مرض موت. وبهذا الرأي أخذ القضاء المصري في أكثر 
اخكافة.: 

1" - ويلحق بمرض الموت كل حالة يسشعر معها الإنسان بدنو أجله حتى ولو كان 
صحيحا . كالمنتظر تنفيذ حكم الإعدام ؛ ومن كان في سفينة على وشك الغرق ولم تتوافر 
له وسائل الإنقاذء ومن داهمه حريق لم يمكنه النجاة منهء ومن حوصر في الحرب 
وتيقين أنه مقتول'"” . 

ات ويقع .عب إنيات مرض- اللؤت على الورثة أو الذاقتين» لآن الأصل عدمةة 
ويمكنهم اثباته بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود ء والقرائن والشهادات الطبية » وأكثر 
هذه الطرق استعمالاً هي الشهادات الطبية"*” . 
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الباب الثانى 
45 - اختلفت آراء الفقهاء في اعتبار موقن ألوف خؤتر ا :قاالتورف على برابين: 
, 3 1 (5) 5 3 3 0 . 35 ان مه ضٍ 
تصرفات المريض ٠»‏ فا تصرفاته تختلف عن تصرفات الصحيح . 
1 000 3 : ا (حكا) اك 1 / 07 35 5 
الراي النان : وبه قال الظاهريه واخرون : ان مرص الموت لا يؤير في صحه 
غناك اللريطيي كو اق لمزنافه ]ا كانت صحيظة كنا كم فاخ اللملن 7 
وقد استدل أصحاب كل رأي من هدين الرأيين بأدلة على ما ذهب إليه؛ء وسوف 
نفرد لأدلة كل منهما فصلا . 


الفصل الأول 
أدلة أصحاب الرأي الأول 
٠‏ - استدل أصحاب الرأي الأول وهم الجمهور ‏ على ما ذهبوا إليه من أن 
تصرفات المريض مرض الموت تتأثر بالمرض بالسنة والآثر والمعقول . 


أولا : أدلتهم من السثة : 
امتدلوا :هن السئة باحاديت: ثلاث : 
الحديث الأول : 


الاج انا زوه عر أبن زيدا”'' الأنصاري : «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس 
له مال غيرهم» فأقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فاعتق اثنين وارق 


-(4د) 


فق ذل هذا الحديكد قلق أن الريقن هرضن ألوت لا .يجوز له إن يتبرع: يعنق نا 
يزيد عن ثلث تركته» فكذلك كل تصرف من التصرفات التي لا يأخذ المريض فيها 
جقارلة إلا التطلن: 'كالوفسة: والوقفيء انها افا معنن العو" + 

"١‏ ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من جانب ابن حزم - أولاً - بأن الحديث لم 
يرد منه إلا العتق» وقياسهم سائر التصرفات التي لا يأخذ فيها المريض مقابلا لما اعطى 


31 


على العتق لا يصح.ء لأن القياس ذاته باطل © . 


46 


- ودفعت هذه المناقشة: بأن الأدلة قد قامت في علم أصول الفقه على أن 
القياس حجةء وأنه يجب العمل بهء فلا يصح إنكاره””' ' على أن القياس هنا أولوي لأن 
تصرف المريض بالعتق إذا كان قد قيد مع حث الشارع عليه وسرايته فمن باب أولى 
عاتن الع ار 

4 - ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من قبل ابن حزم - ثانياً - بأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أقرع بين العبيد الستة فأعتق اثنين وأرق أربعة ليس لكون 
الرجل مريضاً مرض الموتء وإنما لأنه لم يبق عنده شيء أصلاً من المال بعد عتقه 
لعبيده الستةء فقد جاء في الحديث «ليس له مال غيرهم». وهذا التصرف مردود سواء 
كان فاعله صحيحا أم مريضاًء اذ لا يجوز التبرع بالعتق أو الصدقة أو الهبة إلا إذا كان 
المتبرع يتبرع بما زاد عن حاجته» فقد جاء في الحديث: «الصدقة عن ظهر غني!”" 

4" - ويمكن دفع هذه المناقشة: بأن الحديث وارد في بيان الأفضل والأكمل في 
الصدقة » وليس لبيان الجائز والمباح منهاء بدليل قوله تعالى: #ويؤئرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة#"'"'. وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصدقة ما 
كان عند ظهر غني . وابداً بمن ا ققد استعمل كلمة «خير) وهي تدل على 
التفضيل» أي أفضل الصدقة ما كان من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه» أو من 
تلزمه نفقته» وعلى هذا فالصدقة بالمال من المحتاج إليه ليست ممنوعةء ولكنها 


(؛) 


- فقطا ‏ مكروهة 5 


الحديث الثاني : 


7 - واستدل الجمهور على تقييد تصرفات المريض مرض الموت من الحديث 
- ثانيا - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم » ليجعل لكم زكاة في أموالكم '*" . 

فهذا الحديث يفيد ‏ بطريق المفهوم ‏ أنه لا يجوز للانسان التصرف عند وفاته - أي 
في مرض موته - فيما زاد عن ثلث ماله بدون مقابل ممائل لأن الله - سبحانه - تصدق 
عليه بالثلث فقط””" . 

"ل - ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه قد روي من عدة طرق بعضها مرسل», 
وبعضها فيه متهم بالكذب” '؛ وحديث كهذا لا يصح الاحتجاج به . 

4 2 ودفعت هذه المناقشة: بأن بعض طرق هذا الحديث وصف إسنادها 
بالحسن”"" » فهي إذن صالحة للاحتجاج بها » وحتى لو سلمنا بأن كل رواية من روايات 
هذا الحديث ضعيفة فإن مجموع رواياته يعضد بعضها بعضاً. وتجعله صالحاً للاحتجاج 
به ثم إن. هذا" الحذيث “قد تلقته الآمة .بالقبول + وعملت يه وأحمعة عله" :فماذا 
يقال بعد ذلك ؟ ! 


م١‎ 


الحديث الثالث : 


 *‏ واستدل الجمهور من السنة ‏ ثالثاً ‏ بما رواه سعد" بن أبي وقاص ؛ قال: 

وفركك اعاء الفقخ مرضا: اشقفه” '' منه على الموت» فأتاني رسول الله د اقلق الله 

عليه وسلم - يعودني» فقلت: يا رسول الله ان لى مالاً كثيراً ولا يرثني إلا ابنتي. 
أفاوصي بمالي كله؟ قال: لاء قلت: فثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء 
قلت : فالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير » إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» وانك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في 
ا 

فيك الخديك يدن فلن أن الثويفن اغارف« على الوت لا يجوز له أن تتبوع بأكثر 
من ثلث مالهء حفاظاً على حق ورثته» حيث لم يقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من سعد رضي الله عنه - الوصية بأزيد من الثلث . 

 :٠‏ وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بآنة وارد في الوصية خاصة » فلا ينسحب 
على غيرها من أوجه التبرعات, وحكم الوصية عدم جواز الزيادة فيها عن الثلث مطلقا : 
عورا كان الموضى. صحيها ام ريف 7 

 :١‏ ودفعت هذه المناقشة ان الحديث قد وردت ف بعض رواياته عبارة 
«أفأتصدق بثلثي مالي " '' بدلاً من عبارة «أفأوصي بثلثي مالي .. »٠‏ والتصدق أعم من 
الوصية » فهو يسُملها ويسّمل أوجه التبرعات الأخرى كالهبة والوقف» وكل تصرف بلا 
مقاب 

؟؛ - ويظهر مما سبق عرضه أن الأحاديث الثلاثئة التي استدل بها الجمهور قد 
سلمت من لمناقشات الواردة عليهاء وأصبحت صالحة للاستدلال بها . 
تاننا + أدلتهم من الأثر : 

؟؛ ‏ واستدل الجمهور من الأثر على تقييد تصرفات المريض مرض الموت بما روي 
عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك . 

فقد روي عن أبي بكر أنه قال لابنته أسماءا“” في مرضه: «وانما هو اليوم مال 
الوارث» فدل هذا على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض قبل وفاته . 

وروي عن ابن مسعود”*' انه قال لمن اعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره : «عتق 
ثلثه »» فقد دل هذا أيضاً على أن تصرف المريض مقيد بثلث ماله . وروي مثل هذا عن 
علىى حك الله عنه -"* . وهكذا يمكن القول بأن آثار الصحابة قد دلت على ما 
قت النهار معنا نهذ الراى 


ع3 


ثالثا : أدلتهم من المعقول : 

#روانطتو ل بكعيور الفقياة فق كتبيه تضرفات ايض هرضن الوك بالعقول مق 
وجهين : 

الأول : القياس على الوصية» فان الوصية قيدت بالثلث مراعاة لحق الورثة فكذلك 
تشووفالك ريسن سوفن الوك 1 الكناهو ريق كاله المي م 

الثاني : أن المريض عندما يسشعر بقرب انتهاء حياته فإنه يحتمل احتمالاً قوياً أن 
يعمد إلى التبرع بأمواله بقصد الإضرار بورثته» ولما كان هذا القصد غير مشروع 
- لمنافاته لقصد الشارع من تقسيم المواريث - فإن المصلحة تقتضي تقييد تصرفاته بما لا 
يمكنه من تحقيق قصده غير المشروع . 

6 وقد ناقش ابن حزم الوجه الاول بان القياس كله باطل فلا يصح قياس 
المرض على الوصية””" . 

3 :وذففيت هذه الناقظة :يان الأدلة قد ذلك عل اعثيان (القياسن. ححة ومضكرا 
للتشريع » كما هو معروف من علم أصول الفقه؛ وكما سبقت الإشارة إليه'”*ا 

- وناقش ابن حزم الوجه الثاني أيضاً: بأن قصد الإضرار بالورثة كما يمكن أن 
كو م لوكو حرفن الوق مقن ان يكون من الصحيح . فلماذا لا تقيد تصرفات 
الصحيح كذلك” ' . 

- ودفعت هذه المناقشة : بأن ذلك قياس مع الفارق» فالمريض مرض الموت تسوء 
حالته النفسية» فلا يستطيع إحكام تصرفاته» وليس كذلك الصحيح . فإنه معافى لا 
يتوقع الموت. ولا يفكر فيه ومن ثم تأتي تصرفاته على نحو لا يظن معه قصد 
الإضرار بالورثة » ولو أخذنا بتقييد تصرفات الصحيح لتعطلت كل أعمال الحياة''" . 


ادلة المذهب الثانى 

5؛ - واستدل الظاهرية ومن معهم على عدم جواز تقييد تصرفات المريض مرض 
الموت بالكتاب وبعض الاثار . 

٠‏ - أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى: إوأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى 
احدكم الموت» فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. 
ولخناية كن الله قفمها 31 حاء حلي 4 , 

فهذه الاية قد دلت على جواز الصدقة من الإنسان ما لم ينتقل إلى جوار ربهء ولم 

(5) 
الستواء 
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5١‏ ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية بأنها محمولة على حالة الصحة دون 
اللوفن :"قاذ كان الذساة صيفيها كان له ان«يتصر ف فى هاله يما" أراق. ى:تظاق :ما 
أحل الله عملاً بالآية؛ أما إذا كان مريضاً مرض الموت فانه يجب تقييد تبرعاته بالثلث, 
عملاً بالأحاديث التي استدل بها الجمهور فيما سبق» فعلى هذا الآية عامة خصصت 
بهذه الأحاديث» ولا شك أن هذا المسلك أولى من مسلك الظاهرية؛ لآن فيه جمعا بين 
النصوص . وأعمالاً لها جميعها . 

ناما فنان :لهذا عاوة ملا دروام روه قو ماعكة وو مور "1 إن القوزاة براك 
فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام. فشذبت مالها ‏ أي فرقته - وهي صحيحة» 
ثم فانك بن الدوه التالية فامفئ أو موك "7" لاعن علي 

فهذا الآثر يدل على عدم جواز تقييد تصرفات المريض مرض الموت لأن أبا موسى 
قد أنفذ تبرع هذه المرأة في مالها كله؛ ولم ينقض من تبرعها ما زاد عن الثلث"" . 

0# بنويمك ان بيتاقكن :هذا الادر بأن, ّ موسى لم يعتبر هذه المرأة مريضة» بل 
اعتبرها صحيحة » والواقع أنها كانت كذلك!*' أء بدليل ما ورد في الآثر «وهىي صحيحة»). 
وعلى فرض أنها كانت مريضة فهذا الأثر لا يقوى على معارضة الاحاديث التي استند 
إليها الجمهور » وعرضناها فيما سبق . 


الرأي الراجح 


:6 - وبعد هذا العرض لأدلة الرأيين» نستطيع ترجيح الرأي الأول - وهو رأي 
الجمهور ‏ القائل بوجوب تقييد تصرفات المريض مرض الموت بدون عوض» وعدم 
نفاذها لما رأيناها من سلامة وقوة في أدلة هذا الرأي . ولما لمسناه من وهن وضعف في 
أدلة الرأي الثاني ..واقد لاكتظلنا: أن المنافشاك التى.:وردت غلن: أدلة الراي :الآول..يا عف 
بالغشل ». ودفعت بالردود القوية » ولم نفد مان ذلك بالنفية الما قفاف الوارةة علي ادلة 
المذهب الثاني . يضاف الى هذا أن الرأي القائل بتقييد تصرفات المريض مرض الموت من 
شأنه أن يحقق العدالة » ويسد الذريعة أمام من تسول له نفسه العبث بأحكام الإرث؛ عن 
طريق التبرع وحرمان الورثة كلهم أو بعضهم من التركة» ومن هنا قيل - بحق -: ان 
أحكام المريض أحكام قد استمدت فكرتها من أحكام الميراث» ووجوب حمايته» فقررها 
الفقياء يدا الل 


8م 


الباب التاائث 
سبب تقييد تصرفات المريض مرض الموت 

0 - لا يرجع السبب في تقييد تصرفات المريض مرض الموت إلى تائير المرض في 
أقلنتة لان الاهلنة يقوعيها: 3 أهلنة الوحوب: و اهلية :الاواء” "" .عالوة نائز بالمرظن أذ 
أن مناط ثبوت أهلية الوجوب هو الانسانية » ومناط ثبوت أهلية الأداء هو العقل والتمييز 

8 4 ل ا : : ؟: “ م.(١١٠)‏ 

وإنما يرجع السبب في تقييد تصرفات المريض مرض الموت إلى المحافظة على حقوق 
الدائنين والورئة من ميل المريض وجنوحه عن جادة الحق والصواب في تصرفقاته » بسبب 
نيو كلتف لتقرمية معتديةا تقر ماقتزاليه عق المدرك 6 ولهذ ا فان كفو . الداشيق يعد أن 
كانت تتعلق بذمة المدين في حال صحته . صارت تتعلق بما له في حال مرضه ‏ بمقدار 
غلى: تخمل الديون:'كما' أن حقوق, الورئة "ضارت تتغلق بالقون الزائف عين: التلث من كال 
المريضء بعد استخراج ما عليه من الديون”" '» أما الثلث فلا يتقيد تصرف المريض فيه 
بشيء. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم » زيادة في حسناتكه'” ' . 

7 - ويبداً حق الدائنين والورثة في التعلق بأموال المريض من وقت بدء اصابته 
يعرضن الموت لأن غلة: الخخر “عليه هو المزضن المعيت :وإذا انتمل 'الموت بالارض ضاز 
المزضئ :قن 'اولة. موصنوفا «الامانة دو نسى: النغزه» الأخزو بعنة:: فقفل :إن لوت يحضل 
بترادف الالام. وكل جزء من المرض موجب للالم ؛ كالجراحات المتفرقة إذا سرت إلى 
الوك 1 نالتوت: سه د الدوا كانان ولس الا كور ا 


الباب الرابع 
فيما يتعلق به حق الغرماء والورثة 

- انتهينا فيما تقدم إلى أن حق الغرماء وحق الورثة يتعلقان بمال المريض أثناء 
مرضهء لكن بأي شيء يتعلق على وجه التحديد؟ هل يتعلق بأموال التركة - أي 
بقيمتهما - أم بأعيانها ؟ 

نفرق في الإجابة على هذا السؤال بين حق الغرماء وحق الورثة فأما حق الغرماذ فهو 
يتعلق باموال التركة دون أعيانها » وعلى هذا فيجوز للمريض أن يبيع بعض أمواله بثمن 
المثل» سواء كان هذا البيع لأحد هؤلاء الغرماء أم لشخص آخر أجنبى » ولا يحق لأحد 


ه٠‎ 


من الدائنين الاعتراض على هذا التصرف,» لأن حقهم تعلق بأموال التركة دون أعيانها . 
ومالية التركة لا تتأثر إذا كان البيع قد تم بثمن المثل» فما خرج من التركة قد دخل فيها 
اا لبي 7م 

- وأما حق الورثة فقد اختلف الفقهاء في متعلقة من لتركة فذهب الإمام أبو 
حنيفة إلى أنه يتعلق بمالية التركة ‏ أي بقيمتها دون أعيانها - إذا كان قد تصرف 
المريض مع غير وارث» فلو باع بعض أمواله لغير وارث بثمن المثل لم يكن لأحد من 
الورثة حق الاعتراض عليهء أما اذا كان تصرفه مع الوارث فإن حق الورثة يتعلق بأعيان 
التركة» فلو باع المريض شيئا منها ‏ ولو بثمن المثل - كان من حق بقية الورثة 
الاعتراض على هذا التصرف. لما فيه من تفضيل المتصرف له على غيره من الورثة . 
وايثاره بشيء من التركة» إذ الايثار كما يكون بالعطاء بغير عوضء. يكون أيضاً 
باختصاص واحد من الورثة بشيء من التركةء حتى ولو دفع ما يقابله, الأمر الذي يثير 
الحقد بين الورلة . 

وذهب الصاحبان إلى أن حق الورثة يتعلق بمالية التركة مطلقاً» سواء كان تصرف 
المريض لأحد الورئة أم لأجنبي» فيجوز للمريض أن يبيع بعض أمواله لوارث أو غير 
وارث بثمن المثلء لأنه ليس في هذا التصرف اضرار بالورثة » فما خرج من التركة قد 
كل :فنها مكلت “كنا 'فلنا "ق: خالة تعلق حق العزماه بالتر كو , 

5 هذاء وقد أخذ القانون برأي الصاحبين في هذه المسألة » بدليل أنه اجاز الوصية 
لوارث في حدود ثلث التركة دون توقف على اجازة الورثة'"' ' ١‏ واجاز الوصية بتقسيم 
الشركة .بين الورثة #.ومتحاباة .معضهم :ف .بحدوف الخلك؟" ' .واخارة .هذا دليل على أن 
القانون يرى أن حق الورثة في تركة مورثهم متعلق بقيمتها المالية» لا بأعيانها 


)٠١9(/ ل‎ 


ورفبتها 


تكييف تعلق حق الورثة بمال المريض 


٠‏ اختلف الفقهاء ‏ اختلافاً نظرياً ‏ في تكييف تعلق حق الورثة بأموال مورثهم 
ف وول مرض الموت بهء فذهب المتقدمون من الحنفية: إلى أن حق الورثة في 
أموال التركة هو حق ملكيةء وذهب المتأخرون منهم إلى أنه مجرد حق في خلافة 
المريضء وأنه ثبت في وقت المرض ليصان ثلثا التركة للوارث» وهذا الحق يمنع المريض 
من التصرف في هذين الثلثين إلا بإجارة الورثة » وبعبارة أخرى : الملكية ثابتة للمريض ». 
غير أنها مقيدة بحكم الشارع فلا يملك الوارث التصرف فيها بما يضر الورثة' '" 
١‏ - وقد استند القائلون بأن تعلق حق الورثئة بأموال المورث هو حق ملكية بدليلين : 
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الدليل الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم ‏ 
عند وفاتكم» زيادة في حسناتكم'''''. فقد أخبر - صلى الله عليه وسلم ‏ عن منة الله 
تعالى أنه استبقى لهم الملك في ثلث أموالهم. ليكون وسيلة إلى الزيادة في أعمالهم 
بالصرف في وجوه الخير » وهذا يدل على زوال ملكهم عن الثلثين» إذ لو لم يزل لم يكن 
ليمن عليهم بالثلث بل بالثلثين لأن الحكيم ‏ في موضع بيان المنة - لا يترك أعلى 
المنتين ويذكر أدناهماء وإذا زال ملكه عن الثلثين يؤول إلى ورثته» لأنهم أقرب الناس 
إليه ؛ فيرضى بالزوال إليهم » لرجوع معنى الملك إليه بالدعاء والصدقة وأنواع الخير'"'" . 

فلكو ان يناقش الاستدلال بهذا الحديث بان تخصيص الثلث في الحديث بالذكر لا 
يدل على نفى الحكم عما عداه كما يذهب إلى ذلك الكثير من العلماء» ولو سلمنا أنه 
يدل على نفيه - كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء ‏ فإنه لا يلزم من نفي التصدق نفي 
الملكية . ولكن قصارى ما يدل عليه هو : ان ما زاد على الثلث لا يجوز للمريض التصرف 
فيك التعلق. يدق الداندين .والورنة بيقهبورذا: كان الداشدون: الذيق: تعر قت ويو تيه الدر كه :|3 
نزوي نلذكا + فكذللكة“الورفة اأقناء موفن: ال 

الذليل: النانى.:"آن: اللريض: لوا كان .مالكاً للثلثين لجاز له التبرع بما زاد عن الثلث 
دون حاجة إلى اجازة الورئة» لكن الفقهاء قد اتفقوا على أن ذلك لا يجوز لهء فهذا 
ذليل :على زوال ملكة غما زاد:عن: الثلث: وذ كان قد .وال :هذا القدر عن ملكة فانه 
ينتقل إلى ورثته؛ باعتبارهم أقرب الناس إليه'”'" . 

55 - واستند أصحاب الرأي الثاني فيما ذهبوا إليه من أن تعلق حق الورئة بأموال 
مورثهم المريض هو مجرد حق في خلافته» وليس حق ملكية بدليلين أيضا : 

الأول: أن حق الوارث لو كان حق ملكية لجاز للوارث نقض تبرع المريض أثناء 
حياته . ولكن ذلك لا يجوز له بالإجماع . فدل هذا على أنه ليس حق ملكية ؛. بل مجرد 
خلافة . 

الثاني : أن حق الوارث أثناء مرض الموت لو كان حق ملكية لما ورث كل من قام به 
مانع من موانع الارث أثناء المرض ثم زال بعد ذلك قبل الموت. كما هو الحال لو كان 
امنا“ اورظن كافرا ثم أسلم قبل الموت مباشرة , مع أن الفقهاء اتفقوا على أنه يرث» فلو 
كانت الملكية ثابتة للورئة من بداية مرض الموت لما ورث هذاء لأن ملكية المورث قد 


)١١ ع(‎ 


الرأي الراجح : 


* - وواضح من الأدلة التي عرضناها للرأيين أن الرأي الثاني هو الأقوى, لأن 
أدلته لم تناقش . ومن ناحية ثانية فان حق الورثة في مال المريض لو كان حق ملكية 
لجاز لهم بناء على هذا الحق - التصرف فى هذا الملل؛ ولكن لا يجوز لهم ذلكء» فلا 
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ملكية لهم ولا يصح القول بأن لهم ملكية وللمورث ملكية لأنه لم يعهد شرعا أن يكون 
الشيء الواحد مملوكاً لشخصين في وقت واحد"'"' 

وعلى أي حال فهذا الخلاف ‏ كما أشرنا في البداية - خلاف نظريء» ليست له في 
الواقع نتائج عملية, إذ أن كلا الرأيين يهدف إلى صيانة حق الورثة في التركة » ولا يخفى 
أنه يكفي لتحقيق هذا الهدف الاقتصار على كونه حق خلافة فقط . 


الباب السادس 
مدى تأثر تصرفات المريض بالمرض 


ابيا تفي نانك رفن روفي" ررك اكد كليا' هلين كارح وابكذ ةمون التاتر 
بالمرض ؛ بل انها تختلف باختلاف الأحوال؛ ونستطيع أن نجمل هذه الأحوال في أربعة : 
١‏ أن يكون له غرماء فقط. 
ابت أن يكون له ورئة فقط: 
* - أن يكون له غرماء وورثة معا. 
4ع الا يكون له عرفا :ولا ؤرثة: 
الحالة الأولى : 


5" - إذا كان للمريض غرماء فقط: تتآثر تصرفاته بمقدار هذه الديون» فإذا كانت 
التركة غير مستغرقة بالديون كان من حق الدائنين ابطال ما يقابل ديونهم من 
التصرفات دون ما زاد على ذلك» وإذا كانت التركة مستغرقة بالديون كان من حق 
الدائنين ابطال كل تصرفات المريض » وسواء في هذا أكان التصرف لأجنبي أم لوارث . 


7 - وفي الحالة الثانية : وهي التي يكون فيها للمريض ورثة فقط - تجب التفرقة 
بين فرضين : 

الفرض الأول : أن يكون التصرف لوارث ... وفي هذا الفرض تتأثر تصرفات 
المريض كلها . اي سواء كان التصرف بجزء صغير من المال ام بجزء كبير. 

الفرض الثاني : أن يكون التصرف لأجنبي ... وتائير المرض في هذا الفرض يقتصر 


وك 


الحالة الثالثة : 


7" -. وق الحالة الثالثة. - وهي التي يكون للمريض فيها غرماء وورثة معا - تتأثر 
تصرفات المريض - أولاً ‏ بمقدار الدين سواء كان التصرف لوارث أم لأجنبي» ثم 
تتأثر - ثانياً - بحق الورثة في الباقي » فلا تنفذ تصرفاته فيما زاد عن ثلث التركة بعد 
سداد الديون إلا باجازة الورئة إذا كان التصرف لأجنبي. أما إذا كان التصرف لوارث 
فتتآثر تصرفات المريض بأي جزء من المال ولو قل عن الثلث”"'" . 


الحالة الرابعة : 


- أما في الحالة الرابعة : وهي التي لا يكون للمريض فيها غرماء ولا ورثة - فان 
تبرعه بثلث ماله يكون صحيحا.ء لأنه إذا صح منه ذلك عندما يكون له وارث فيصح منه 
عنهنا لذ يكون لوارتث من عايب اول 

- لكن يتور هنا التساؤل عن تبرع المريض الذي لا دين عليه ولا وارث له بما 
زاد عن ثلث مالهء هل يجوز لأن المنع من التبرع بما زاد عن الثلث انما هو للحفاظ 
على حق الدائنين والوارث» وهنا لا دائن ولا وارث» أم أن ذلك لا يجوز ؟ اختلف 


الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية””''' والحنابلة!*'" في الرواية المفتهدة واحيوة 77 ال 
كوا ةلات و ونشي ارك 10 واا قي ار الي" ''' في الرواية الثانية وغيره!*”" 


إلى عدم جوازه. ' ' 

+ د وقد استدل. المجيزون: علئ ما :ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والأثر» أما الكتات 
فقوله تعالى: #والذين عاقدت أيمانكم فاآتوهم نصيبهم4”” '''» وقوله سبحانه: #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" , 

وجه الدلالة : أن الآية الأول أثبتت الإرث بطريق الحلف وهذا كان في صدر الإسلام 
ثم نزلت الاية الثانية فبينت أن التوارث بين ذوي الأرحام أولى من التوارث بالحلف. 
ومعنن :هذا أن الارث بطريق الحلف لم يبطل أصلاء بل جعل دوو الأنساب أولى منهم. 
كما جعل الابن أولى من الأخ» فإذا لم يوجد احد من ذوي الأنساب جاز أن يجعل ماله 
كله على أصل ما كان عليه حكم التوارث لحلف””"" 

واستدلوا من الكتاب أيضاً بقوله تعالى: #من بعد وصية يوصى 00 ا 
فإن الاية قد أوضحت أن سهام الورئة لا يستحقها أصحابها إلا بعد تنفيذ الوصية وسداد 
الديون» وكلمة الوصية في الاية مطلقة لم تقيد بالثلث . مما يدل على جوازها بجميع 
المال» لولا قيام الإجماع والسنة على منع ذلك. ووجوب الاقتصار على الثلث » مراعاة 
لحق الورثة » فإذا لم يوجد من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب استعمال 
للد على كاهو الدال على جواز الوصية بجميع المال؛ فتجوز الوصية بجميع المال عند 
عدم وجود واننك” 0 
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١‏ - وأما أدلتهم من السنة على جواز التبرع بكل المال عند عدم وجود وارث فما 
روي من أن سعد بن أبي وقاص مرض . فعاده النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
له سعد : أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لاء قال: فبالشطر ؟ - أي النصف - قال: لاء 
قال فالتلث "قال النلشة والنلك: كنيو انلق ان مذو :ور نتك أغدياء كين من أن تذرهة 
عالة يتكففون الناس . وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما 
تجعل في في امرأتك» "7 


7 الحديث قد أفاد أن منع المريض من التصرف فيما زاد عن الثلث سببه صيانة 
حل الورثة + :قإذاء لم يكن .هناك وارك قلا مانم مق أن: يتصرف فق جميع ماله" ".+ 


واستدل أصحاب هذا الرأي من السنة ‏ كذلك ‏ بما رواه ابن عمر قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: دما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"'”''. وجه الدلالة: ان الحديث لم يفرق بين الوصية 
ببعض المال أو بجميعه ويقتضي ظاهرة جواز الوصية بجميع المال» وقد قامت الدلالة 
على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث؛» فإذا لم يكن له وارث فان مقتضى 
ناهر كدان الوصو بعس انال 7 


وأما دليل أصحاب هذا الرأي من الأثرء فما روي عن ابن مسعود - رضي الله 
- أنه قال: ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم؛ ولا يعرف له 
وارث منكم معشر همدان» فإذا كان ذلك فليضع الك جنير | خب 
ويعلق العلامة الجصاصى بعد ايراده هذا الأثر عن ابن مسعودء بقوله: «ولا يعلم له 
50 لذن معنن بحن لاون الها 77 


” - واستدل أصحاب المذهب الثاني على عدم جواز تبرع المريض الذي لا دين 
عليه ولا وارث لهء بما زاد عن الثلث» بآن له من يعقل عنه» فليس له ان يوصي باكثر 
فرق الخلت يه انه فى ذلك كان هن تدك روازناكت 0 اد 

4 - والراجح من الرأيين هو الأول» لاعتماده على النصوص االمتعددة من القران 
والسنة بالاضافة الى الأثر المروري عن ابن مسعود كما تقدم . 

ولا نجد مثل هذا بالنسبة للمذهب الثاني بل نجده قد اعتمد فقط على دليل عقلي 
وهو فضلاً عن أنه لا يقوى على مقاومة الأدلة النقلية بحال فإنه يمكن مناقشته بان للع 

من التبرع بما زاد عن الثلث انما كان للمحافظة على حق الورثة » بدليل قوله ت«صلئ 
الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص : «إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
الى أ وليس له ههنا وارث يتعلق له حق بما لهء فتبرعه حينئذ 


0 


يشبه تبرع السليم حال صحته . أي أن تبرع جائز فيما زاد عن التلث 


56 


وإلى هناء ينتهي - بحمد الله ما أردنا ايداعه في هذا البحث». ونرجو أن نوفق 
- إن شاء الله 'مستقبلاً إلى تفصيل الحديث عن تأثير مرض الموت في عقود 
المعاوضات والتبرعات. وسائر التصرفات. وأن يتم نشر ذلك على صفحات هذه المجلة. 
والله الموفق والمستعان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 
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الهوامش : 

)١(‏ ومن أمثلة هذه التصرفات منع المدين الراهن من بيع أو هبة العين المرهونة» حماية لحق 
الدائن المرتهن في استيفاء دينه . ومن 0 أيضاً منع المدين الذي استغرقت الديون أمواله من التصرف 
في هذه الأموال» حفاظا على حق الدائنين ... وهكذا . ش 

(؟) جاء في النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية للاستاذ صبحي محمصاني 
ج ' اص ١١7‏ ما نصه: 1 1 

«وختاماً إذا قارنا بين هذا المذهب الإسلامي وبين القوانين الأوربية وجدنا أن هذه القوانين - وإن 
كانت قد نظرت إلى مصلحة الغرماء والورثة ‏ وحمت مصالحهم من أوجه عديدة - إلا أنها لم تعتبر 
موقن اليك نت كه .ذاتها وديا من "اسيات الحجر » ولا مبرراً لتقييد أهلية التعاقد ». 

(؟) راجع: هامش الفقرة 4" من هذا البحث . 

١ : النور‎ )4( 

٠١ البقرة:‎ )0( 

(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج 5 ص 22١‏ . المفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني. المصباح المنير والمعجم الوسيط (مادة: مرض). 

5 العنكبوت:‎ )١( 

(48) مريم: *9؟. 

م٠‎ 0 

٠‏ الزمر: 

2 الحديث (مادة: موت)» وقد أرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 
بخ 3 .هن :1 العانن المختلفة لكلمة الموت إلى أصل واحدء فقال: «الميم والواو والتاء أصل 
صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء». 

(؟١1)‏ جاء في مغنى المحتاج ج ”" ص 5: «ولم يعرف المصنف المرض المخوف استغناء بذكر 
أمثلة منه ذكرها ». 

وجاء في نهاية المحتاج ج 3 ص 1٠‏ بعد أن أورد بعد تعريفاته: «وترك المصنف حده لهذا 
الاختلاف »). 

)١+(‏ كلمة «غالباً » متعلقة بالخوف» فمرض الموت هو ما يخاف منه الهلاك وان لم يكن الهلاك 
غالباً في الواقع ... انظر : فتح القدير ج * ص .١1550‏ البحر الرائق ج 4 ص .0١0‏ 

.١00 ص 558ه. فتح القدير»ء ج " ص‎ ١ تبيين الحقائق ج‎ )١:( 

.50١ مراة المجلة ج ”" ص‎ )١65( 
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(13) السل: مرض ينتحل البدن معه»ء فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا كما تنسل العافية . 

)١0(‏ القولنج ‏ بضم القاف واسكان الواو وفتح اللام أو ضمها ‏ هو: مرض معد مؤلم » يعسر معه 
خروج الغائط والريح ... انظر شرح الخرشي ج 41 ص 5١5 15١5‏ بتصرف . 

(14) شرح الخرشي : الموضع السابق» وجاء في الشرح الصغير بتحقيق الدكتور مصطفى وصفي 
جا اص 8959. 

الفسد كان كريضي. نكر ا كان دان اش «فستها اود يها :إذا! عرض :موه يننا الوك عنه 
عادةء وان لم يغلب الموت عنه». 

وعلق الصاوي على عبارة (وان لم يغلب الموت عنه) بقوله : «بل المدار على أن يكون الموت شهيراً 
لا عجب فيه». 

ويقول العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ج “ ص 7*3: «والحاصل أن المدار على 
كثرة الموت من ذلك المرض؛ بحيث يكون الموت منه شهيراً لا يتعجب منهء ولا يلزم من كثرة الموت 
منه غلبة الموت بهء فيقال في الشيء أنه كثير إذا كان وجوده مساوياً لعدمه . والغلبة أخص من ذلك ». 

. وبناء على هذا التعريف يدخل في مرض الموت المرض الذي لا يؤدي إلى الموت عادة‎ )١9( 
كوجع الضرس إذا اتصل به الموت. ويخرج عن مرض الموت المرض الذي نظنه مخوفا إذا مات‎ 
المريض بسبب اخر غير هذا المرض» كما لو مات بحز رقبته » راجع : حاشية الشبراملسي على نهاية‎ 
.3٠١ ص‎ 1١ المحتاج ج‎ 

."١ حواشي التحفة ج 7 ص‎ ٠١ نهاية المحتاج للرملي وحاشية الشبراملسي ج 1 ص‎ )٠١( 

(١؟)انظر‏ صدر هذا الموضوع هامش فقرة 4. 

)51١(‏ البرسام: ورم في حجاب القلب أو الكبدء يصعد أثره إلى الدماغ . نهاية المحتاج ج 7 ص 
ام 

(9؟) راجع هامش الفقرة 5» وانظر : مغنى المحتاج ج “ ص .6١‏ 

(غ:؟) كشاف القناع ج ؛ ص 507 508. 

(15) المغني ج 3 ص 424. 

(511) المرجع السابق ج 1 ص 84 856 بتصرف. كشاف القناع ج 4 ص 5007. 

(10؟) البحر الزخار ج 5 ص ."١0‏ 

)١14(‏ شرائع الإسلام في الفقه الجعفري ج ١‏ ص 577؟. 

(59) المرجع السابق : نفس الموضع . 

(0) يقول ابن الهمام في فتح القدير ج ؟ ص ١١5‏ تعقيباً على رأي من قال من الحنفية : ان 
المريض مرض الموت هو من لا يقدر أن يقوم بنفسه ‏ أو من لا يستطيع أن يخطو ثلاث خطوات دون 
أن يتهادى بين اثنين - يقول تعقيباً على ذلك: «وضعف بأن المريض جداً لا يعجز أن يتكلف لهذا 
القدر ). 

)١(‏ الشرح الصعير ج ؟ ص ٠٠‏ . نهاية المحتاج ج 1 ص “1 . المغني لابن قدامة ج 73 ص 
75 . تبيين الحقائق ج ؟ ص 48" 5515. 

9 ايل أنيت المالكية والحنابلة هذا الحكم للحامل التي صار لها ستة أشهر ... المراجع السابقة . 

(5*) جاء في متن الكنز: «ومن بارزرجلا أو قدم ليقتل بهء أو رجم» فأباتها » ورئثت ان مات في 
ذلك الوجه ...2». راجع الزيلعي ج 5" ص 558» شرح المنار ص ”517» التوضيح يج “" ص 00 
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وجاء في الشرح الصغير ج ص ١“‏ : «فان مات» المريض الذي وقف تبرعه غير المأمون «فمن 
الثلث » مما وجد يوم التنفيذ قل أو كثر »» والا «يمت بأن صح مضى الجميع » أي جميع ما تبرع به . 
وجاء في تحفة المحتاج ج »ا ص :5٠١‏ «وقائدة الحكم في هذا انه ان اتصل به الموت مخوف. والا 
فلا أنه اذا حرّ عنقه أو سقط من عال مثلاً كان من رأس المال» بخلاف المخوف فإنه يكون من 
الثلث »). 

وانظي القن الاين هدافه: 15 صى .1001 ققد با يده 

«يعتبر في المريض الذي هذه أحكامه شرطان : أحدهما : أن يتصل بمرضه الموت 0 
الذي أعطي فيه ثم مات بعد ذلك؛ فحكم عطيته حكم عطية الصحيح, لأنه ليس بمرض الموت "٠.١‏ 
(4*) جاء في تبيين الحقائق ج ١‏ ص 558: 

و... لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخرء كالمريض اذا قتل» وفيه خلاف 
عيسئ بن أبان» هو يقول+ ان. مرض الموت ما يكون سبباً للموت::ولا مات بسبب. آخر علمنا أن 
لح د الموت . 

فلنا ؛ الموت: اتضل تمرصه: حيث لم يصخ حتئ :مات .وقد يكون ن للموت سببان فلم يتبين أن مرضه 

لم يكن مرض الموت»2. 

وانظر : شرحي الهداية والعناية مع فتح القدير ج ؟ ص .١929‏ 

(5؟)انظر مغنى المحتاج فقد جاء فيه ج " ص :3١‏ 

و... أجيب بأنه قتل أو غرق مثلاً في هذا المرض ان حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مرء والا 
نقذ )ا . 

(7؟) جاء في كشاف القناع ج 4: ص 3055: : «فان لم يمت المطلق من المرض المخوف » ولم يصح 
منه بل لسع بشيء من القواتل» أو أكله سبع » فكذلك» أي ورثته ما لم تتزوج أو ترتدء نظرا إلى قصد 
الفرار ». 

(0") شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري وحاشية الجمل عليه ج 4 ص 25 مغنى المحتاج ج " 
من 0 

(8؟) المغنى ح 1 ص 40. 

(9") البحر الزخار ج 5 ص 7١؟.‏ 

(18) تحفة المحتاج ج ا ص ."١‏ 

(51) انظر للشافعية: حاشية الجمل على شرح المنهج ج ؛ ص 055. وللحنابلة : كشاف القناع 
ف 1 

(؟) البحر الرائق ج 4 ص »0١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ج ؛ ص 55١‏ ؛ الوجيز 
للغزالي ج ١‏ ص 59252 . المغني لابن قدامة ج 73 ص 37 . ويؤخذ من المهذب للشيرازي ج ١‏ ص 
5 أن للشافعية قولين فيمن قدم للقتل في المحاربة والرجم في الزنى ؛ أحدهما أنه “كا رفن النكوف 
دنه لذ امن الموت» والثاني : أنه كالصحيح لأنه لم يحدث في جسمه ما يخالف منه الموت . 

(1) حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 680+ شرح الخرشي ج 1 ص 256 . المهذب ج ١‏ ص 
5 .» الوجيز للغزالي ج ١‏ ص 572. المغني ج ١‏ ص /ىء وفي هذه الحالة قولان عند الشافعية 
كالقولين اللذين ذكرناهما في هامش الحالة السابقة . 

(15) الغرر البهية شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري ج 4 ص ١9٠.ء‏ المغني ج 1١‏ ص 
4 . 
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(15) حاشية ابن عابدين ج ؟" ص 050. البحر الرائق ج 1*٠‏ ص 65٠١٠‏ ١2.المهذب‏ ج ١‏ ص 
1 المغني ‏ 1 ص 48. 

ويؤخذ من شرح الخرشي وحاشية العدوى عليه ج 4 ص .*١5‏ أن الخوف من الهلاك في هذه 
الحالة لا يعطى للخائف حكم المريض مرض الموت إلا إذا كان لا يحسن السباحة . 

ويؤخذ من مراجع الشافعية أن لهم قولين في هذه الحالة كالقولين اللذين ذكرناهما في هامش الحالة 
الثانية . 

(51) البحر الرائق ج 4 ص 080. بدر المنتقى ومجمع الأنهر ج ١‏ ص .1١8‏ 

(410) الوجيز ج ١‏ ص 575:1. شرح البهجة للشيخ زكريا ج 4 ص ١٠2‏ . المغني ج 7 ص 828. 

(54) راجع في ذلك المراجع التي أشرنا إليها في هامش الفقرة ١١‏ من هذا البحث . 

(41) جاء في حاشية الشلبي علي الزيلعي ج ' ص 48 تعقيبا على هذه الحالات . 

«إنما أطلق عليه مرضاً ‏ وان لم يكن به مرض - لأن هذه الأشياء... نزلت منزلة المرض يعنون 
به كل سبب يكون الهلاك فيه غالبا ». 

(00)انظر حاشية ابن عابدين ج ” ص “057 حيث جاء فيها : 

«...الأصل في هذا الباب المريض » وغيره ممن كان في حكمه ملحق به » وقيل المراد بالمريض : من 
غالب حالة الهلاك مجازا ٠»‏ فيشمل غيرة ». 

(١9)انظر‏ في شرح هذه المادة: مرأة المجلة ج " ص .80١ 6١‏ 

(0)انظر : بحث تصرفات المريض مرض الموت - للدكتور محمد كامل مرسي ص ”58 بند 207 
الوسيط ج 4 ص "6" بند 0ا١.‏ 

ومن القوانين العربية التي تشارك القانون المدني المصري الأخذ بتأثير مرض الموت في التصرفات: 
التقنين المدني السوري (م 5145 51]) والتقنين المدني الليبي (م 54317 “157) والتقنين المدني 
العراقي (م ...)١/١١١5‏ راجع: الوسيط ج 1 ص 5١5 “١١‏ وهذه المواد تقابل المواد 
11 1728 من التقنين المدني المصري الجديد. والمواد 5015 ١591‏ مكررة ٠٠‏ *5“" من 
التقنين المدني السابق . 

(08) الوسيط: ‏ 1:4 ص "١5‏ وما بعدها. 

(:6) المرجع السابق: ج 4 ص ,5١0 5١5‏ 

(00) الأستاذ سليم الباز في شرح المجلة ص 887 - 888 مشار إليه في هامش الوسيط للسنهوري 
ل ان 

(057) قضت محكمة مصر الوطنية بأنه لا يعتبر مرض موت تصلب الشرايين واصابة القلب 
والكلى » فهي من الأمراض المزمنة التي لا يصح اعتبارها في الأصل مرض موت لبطء سيرها » وعدم 
احساس المريض بخطورتها ؛ ولكن اذا اشتدت فجأة وشعر المريض بتفاقم خطورتها اعتبرت مرض 
موت 5١9(‏ مايو ١9517‏ المحاماة 1 رقم 579 ص 995). 

وقضت محكمة الاسكندرية بأن السل ‏ وان كان من الأمراض التي تطول مدتها ‏ إذا دخل في 
دور جديد . واشتدت وطأته؛ يجعل تصرفات المريض في ذلك الوقت قابلة للبطلان ١٠١(‏ ابريل سنة 
7 الحقوق +*"“ ص 656). 

وقضت محكمة مصر بأنه لا يعتبر مرض موت احتباس البول وتضخم البروستاتا ما لم يثبت ان هذا 
المرض المزمن قد تزايد فجاة وانتهى بالموت (1 مايو ١557‏ المحاماة ١4‏ رقم 5لا ص .)١050‏ 


وقضت المحكمة الشرعية العليا بأن مرض السرطان كمرض السلء لا يلزم في اعتباره مرض موت 
أن يقعد صاحبه عن قضاء حوائجه؛ بل المعتبر في كونه مرض موت أن يخاف منه الهلاك» وألا يطول 
سنة فأكثر مع استمراره بحالة واحدة (المحكمة الشرعية العليا ' مايو ١9*60‏ المحاماة الشرعية 1 رقم 
1417 ص +065). 

وقضت محكمة مصر بأن الإصابة بمرض السكر اصابة غير خطيرة لا تعتبر مرض موت ١١(‏ يناير 
7 الشرائع رقم ٠١‏ ص 555). 

وقضت أيضاً بأن مرض الموت يجب أن يكون هو المرض الذي أحدث الوفاة» أو هو المرض الذي 
يرتبط وثيقاً بالمرض المباشر الذي أحدثها بحيث تصعب التفرقة بينهماء ويجب أن يكون المرض 
مشنثمرا وكالة" الويضن: تسوء» تدزيكا .دون أن يتخكللها :فترات" تحسين: واضكة "قاذ كان مثل: هذه 
الفترات اعتبر بدء المريض متفقاً مع تاريخ بدء الانتكاس الأخير (" مايو ؟5؟9١‏ المحاماة ١5‏ رقم ١١‏ 
ص ؟١.‏ وقضت محكمة الاستئناف بأن مرض الموت هو المرض الذي يفاجىء الانسان في صحته 
وينتهي بالموت؛ بحيث يشعر المصاب بقرب انتهاء أجله» وليست الشيخوخة من أمراض الموت 
(استئناف 58 فبراير ١505‏ (الاستقلال ؛ ص 58 مجموعة ناصر ١٠7؟)‏ راجع في هذه الأحكام 
وفي أحكام أخرى مشابهة : بحث الدكتور محمد كامل مرسي ص 58١‏ 550» الوسيط هامش ص 


الس > اس 

(01) الوسيط جح : ص  ”٠١0‏ ١5"؛,‏ تصرفات المريض مرض الموت للدكتور محمد كامل مرسي 
ص 778؟. 

(04) الوسيط ح :1 ص 556١‏ 5556 » تصرفات المريض مرض الموت للدكتور مرسي ص  5"5”‏ 
59. 


(09) انظر المراجع التي أشرنا إليها في تعريف مرض الموت شرعاًء فإنك تجد أن ممن يقول 
بذلك فقهاء المذاهب الأربعة والشيعة الزيدية والشيعة الأمامية. فجميع هؤلات متفقون على المبدأ وان 
اختلفوا فيما بينهم في مدى التقيد في تصرافت المريض مرض الموت» فاختلافهم في الفروع وليس في 
الأصل المقرر؛ ولعل من أشدهم تقييداً للتصرفات وجعل كثير منها تبرعات الإمام أبا حنيفة » والباقون 
يقاربونه لاتفاقهم معه في الأصل... انظر: ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه للمرحوم الشيخ 
محمد أبي زهرة ص 514 (ط ثانية مطبعة مخيمر). 

(30) المحلي لابن حزم ج 8 ص "6" المسألة .١896‏ 

(71) حكى ابن حزم هذا الرأي عن مسروق والشعبي والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ... 
انظر : المحلىي ج 4 ص “2.51 5015. 5006. 

)1١(‏ لم يستثن الظاهرية من ذلك الا العتق. فإنهم قالوا: عتق المريض لا ينفذ إلا من الثلث. 
سواء أفاق من مرضه أم مات منه ... راجع المحلى : الموضع السابق . 

(7) هو أبو زيد الأنصاري الخزرجيء له صحبةء وهو جد أبي زيد النحوي البصريء انظر : 
الاستيعاب ج ؛ ص 728» الإصابة ج 5: ص 7959ا. 

(14) رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد . ورجاله رجال الصحيح؛ وللحديث روايات بألفاظ 
أخرى . منها : أن رجلا أعتق عند موته ستة رجله - بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل - فجاء ورثته 
من الأعراب فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنعء قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا 
- إن شاء الله ما صلينا عليه » فأقرع بينهم » فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة » رواه الإمام أحمد » ومنها 
ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعا لهم 


١١١ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاًء ثم أقرع بينهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة » وقال له 
قولا سُديداء رواه الجماعة إلا البخاري. انظر : نيل الأوطار ج 7 ص 55٠ك.ء‏ التاج ج١١‏ ص 555. 

(10) كشاف القناع ج 4 ص 508. 

(17) هو أبو محمد على بن سعيد بن حزم» أحد أئمة الإسلام بالاندلس ولد في قرطبة سنة 
:8“ هء كان ظاهري المذهب . توفي سئة 4865 بالاتذلفن :.: انظر : وفيات الأعيان ج ١‏ اص 
كتاب ابن حزم للمرحوم الشيخ أبي زهرة . 

(17) المحلىي ج 4 ص ."0١‏ فقد جاء فيه: «انه ‏ اي الحديث ‏ ليس فيه إلا العتق وحده. 
فاقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض خطاء وتعد لحدود الله تعالى» والقياس باطل». 

(34) انظر في الأدلة على اعتبار القياس حجة: شرح جمع الجوامع للجلال المحلىي ج ١‏ ص 
وما بعدهاء روضة الناظر وجنة المتاظر لابن قدامة ج ؟ ص 564 وما بعدها. 

(19) كشاف القناع ج ؛ ص 508. 

. المحلي : الموضع السابق‎ )2١( 

.١ الحشر:‎ )ا/١(‎ 

(76) رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وهو حديث صحيح ... انظر: فيض القدير ج ؟ ص 
:لاء. 

(7) ومن هنا قال الإمام النووي : مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه, ولا 
له عيال لا يصبرون . ويكون هو يصبر على الاضافة والفقر » فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه .. 
فيض القدير للمناوي ج "“ ص 576. 

(74) رواه الدارقطني والبيهقي وابن ماجهء وله روايات أخرى ستأتي ... انظر : التلخيص الحبير 
ج5 ص .4١‏ الفتح الكبير للنبهاني ج ١‏ ص 555 . سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
جا ' اص .5١4‏ 

(705) جاء في كشاف القناع ج 5 ص 58" بياناً لوجه الدلالة من هذا الحديث: «فمفهومه ليس 
لكم اكثر من الثلث»2. 

(77) يقول ابن حزم في المحلي ج 4 ص 558 عن طرق هذا الحديث: أما حديث رجل من بني 
عذرة فمرسل وعن مجهول». وأما خبر أبي بجي المالكي فهالك لأنه مرسل «وأما حديث أبي هريرة 
ففيه طلحة بن عمرو المكي وهو كذاب» وأما حديث قتادة فمرسل...2». 

(07/ا) جاء في مجمع الزوائد ج 4؛ ص ؟١١:‏ 

«وعن معاد بن جبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ان الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم, رواه الطبراني وفيه عقبة بن 
حميد الضبي وثقة ابن حبان وغيره؛ وضعفه أحمد . 

وعن خالد بن عبدالله السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ان الله عز وجل 
أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم» زيادة في أعمالكم» رواه الطبراني واسناده حسن . 

وعن عبدالله بن مسعود رفعه قال: ان الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي له بذلك 
زكاته » رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح «وانظر : التلخيص الحبير ج ؟ ص .»5١‏ 

(74) جاء في نصب الراية ج 4 ص 55" بعد أن أورد الحديث : «وعليه اجماع الأمة». 

(074) هو سعد بن مالك القرشي» أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة » شهد جميع المشاهد , 
ولاه عمر في عهده إمارة العراق» وهو الذي بنى الكوفة ؛ توفي سنة 50 ه ودفن بالبقيع ... انظر : 


١١ 


الاستيعاب ج ١‏ ص ١8‏ 85ه. تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول جا ص 25١51  5١*‏ 
الرياض النضرة ج " ص 595 .5١١‏ 

(4)ائ قوقة نسيية ين اموت 

(41) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ... انظر التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص 
»":١‏ والمحلى ج 4 ص 57؟. 

550 0م 

(86) انظر : فيض القدير ج “ ص .©"5١‏ المحلي ج 8 ص 55١٠‏ . كتابنا : أحكام الوصية ص ١١‏ 
قامس رقف 7 

(84) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -» زوجة الزبير بن العوام وأخت 
عائشة لأبيهاء سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات النطاقين, لأنها صنعت للنبي وأبيها 
طعاماً حين هاجرا فلم تجد ما تشده به» فشقت نطاقهاء توفيت سنة +7 ه... تهذيب الأسماء 
واللعاكا القع الأول حت ؟" ص 4 الأعلام جا ااص .١٠١١‏ 

(84) هو عبدالله بن مسعود. صحابي مشهورء أسلم قديماً؛ وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما 
تلاها من مشاهد. وهو أول من جهر بالقرآن في مكة. توفي سنة 5“ ه... الإصابة ج ؟ ص 
*٠‏ - 555. تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ج ١‏ ص 588 51854. 

(43) انظر في هذه الاثار : المحلي لابن حزم ج 48 ص “50 501. 

(307) المغني ج 4 ص 2'". المحلي ج 4 ص 501. 

(88) المحلي ج 4 ص 5505. 

(54) راجع : هامش الفقرة *” . 

(58) المحلىي ج 4 ص 501. 

17 ابن حزم + لابن ذهرةضن‎ )91١1( 

.١١ ٠١ (؟4) المنافقون:‎ 

(5+8) جاء في المحلي ج 4 ص 17 بعد أن أورد ابن حزم هذه الأية دليلاً للظاهرية على ما 
ذهبوا إليه: «وهذا نصّ جلي لا يحتمل تأويلاً على جواز الصدقة للصحيح والمريض ما لم يأته الموت» 
ويجيء حلول اجله؛ دون تاخير قريب أو بعيد». 

وجاء في المحلي ج 4 ص ١ :١51‏ ... وجملة ذلك أن الله تعالى ندب جميع البالغين المميزين إلى 
الصدقة . وفعل الخير » وانقاذ نفسه من النارء وكل من ذكرنا ‏ ومنهم المريض مرض الموت ‏ متوعد 
بلا خلاف من أحدء فلا يحل منعهم من القرب إلا بنص.ء ولا نص في ذلك». 

(:9) هو محمد بن سيرين البصريء إمام وقته في علوم الدين بالبصرة » تابعي » اشتهر بالفقه 
والورع والحديث وتعبير الرؤياء توفي بالبصرة سنة ١٠١١‏ ه... الأعلام ج “ا ص 1١5‏ 7 504. 

(55) هو عبدالله بن قيس بن سليم » صحابي مشهور ء قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قبل الهجرة إلى المدينة فأسلم, ثم هاجر إلى الحبشة» واستعمله الرسول - صلى الله عليه وسلم - على 
زبيد وعدن وساحل اليمن» ثم استعمله عمر على الكوفة والبصرة انظر : تهذيب الأسماء واللغات - 
القسم الاول ج " ص 53148 5159. 


(51) المحلى ج 48 ص 500 505. 
(91) انظر : المحلي ج 4 ص 7 فقد جاء فيه : «فان كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله 


فقد أمضاه أبو موسى. فهذا خلاف قولهم». 

(548) ابن حزم - للمرحوم الشيخ محمد أبي زهرة ص .17١ 1٠7١‏ 

(44) المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة: المرجع السابق: ص 114 . 

)٠٠١(‏ الأهلية في اللغة: الصلاحية مطلقاً» يقال: فلان أهل لكذا : أي صالح لهء جاء في القاموس 
المحيط (مادة: أهل): «وهو أهل لكذا مستوجب. للواحد وللجميع». 

وفي الاصطلاح الفقهي تنقسم الاهلية إلى نوعين : أهلية وجوب. واهلية أداء» فاهلية الوجوب هي : 
صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له كالارث والوصية » ووجوب الالتزامات عليه كنفقة القريب المحتاج . 
ودية القتل الخطأ الواجبة على العاقلة . 

وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه معتد به شرعا . كصلاحية الشخص 
لأن يطالب غيره ويطالبه غيره بالآثار المترتبة على العقد المتفق عليه . 

راجع : حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك للمنار ص 5515 التلويح ج ؟ ص .١5'‏ كتابنا المدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي ص "4 4157. 

)٠١١(‏ ولما كان مرض الموت لا ينافى الأهلية بنوعيها كان ينبغي وجوب العبادات على المريض 
كاملة كالصحيح . لكن لما كان المرض من أسباب العجز شرعت العبادات على المريض بقدر المكنة . 
فيصلي قاعدا إذا عجز عن القيام. ومستلقياً اذا عجز عنهماء وهكذا حتى يصل الأمر لأن يؤديها 
بعينه » فأثر الموت في التكاليف الشرعية هو التخفيف والتيسير في حق المريض» وهذا غاية اللطف 
والرحمة من المولى ‏ سبحانه وتعالى -... انظر: شرح المنار ص .47١‏ عوارض الأهلية عند 
الاصوليين للدكتور صبري معارك ص “لا؟ ‏ 9"5؟. 

:935 93١ جاء في شرح المنار لابن ملك ص‎ )٠١١( 

«... (ولما كان الموت علة الخلافة) أي خلافة الوارث أو الغرماء في المال, لأن أهلية الملك تبطل 
بالموت» فيخلفه أقرب الناس إليه» والذمة تخرب بالموت». فيصير المال الذي هو محل قضاء الديون 
مشغولاً بالدين (كان المرض من أسباب تعلق الوارث والغريم بماله؛ فيكون من أسباب الحجر على 
المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحق). أي حق الوارث - وهو الثلثان» وحق الغريم - وقدر 
الدين ...». 

انظر الوسيط للدكتور زكريا البري ص ١5‏ » الحقوق المتعلقة بالتركة للدكتور يوسف قاسم ص .١8‏ 

.71 راجع تخريجه هامش فقرة‎ )٠١*( 

)١4(‏ شرح المنار لابن ملك ص ؟515. وانظر مع ذلك: الحقوق المتعلقة بالتركة للدكتور يوسف 
قاسم ص 547 18. 

)٠١5(‏ جاء في التلويح ج ” ص 185: «الروايات متفقة على أنه يجوز للمريض أن يبيع العين 
من بعض الغرماء بمثل القيمة » وعدم الجواز مختص بالورثة » وذلك لأن حق الغريم انما يتعلق بالمعنى 
توهق الماليةت الا بالصورة 1:4 

)٠١1(‏ انظر : التلويح ج “ ص ١85‏ فقد جاء فيه: 

«لو باع أي المريض - من أحد الورئة عيناً من أعيان التركة بمثل القيمة كان وصية صورة » حيث 
آثر الوارث بعين من أعيان ماله ... فلا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأن حق الورثة - كما 
يتعلق بالمالية - يتعلق بالعينية فيما بينهم » وعندهما يجوز لعدم الاخلال بثلثي المال. 

وأما بيعه من الأجنبي فيجوز اتفاقاً. اذ لا حجر للمريض من التصرف مع الأجنبي فيما لا يخل 
بالئلئين ». 


وانظر أيضاً: الميراث للمرحوم الدكتور البرديسي ص 754 - 50». الوسيط للدكتور زكريا البري ص 
,١‏ الحقوق المتعلقة بالتركة للدكتور يوسف قاسم ص 545» ضوابط الارث للدكتور أحمد عطية ص 
54 . 

)٠١07(‏ نصت المادة 7" من قانون الوصية على أنه: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره» وتنفذ 
مز قمر عازه الورية 4: 

)2٠١4(‏ نصت المادة ١‏ من قانون الوصية على أنه اي 
الموصي » بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه . 

.5١618- "١ الوسيط للدكتور زكريا البري ص‎ )٠9١9( 

)١١(‏ أبو زهرة: أحكام التركات والمواريث ص ٠١‏ وما بعدهاء محمد يوسف موسى: التركة 
والميراث في الإسلام ص 45 . البرديسي : المرجع السابق ص 55 51. البري : المرجع السابق ص 5" 
1 

.7”5 الفقرة‎ ١ راجع هامش‎ )١١١( 

(؟١١)‏ البدائع ج “ ص 205" ,. لمرحوم ابو زهرة: المرجع السابق» ص .١١‏ 

. "" المرحوم البرديسي : المرجع السابق ص‎ )١١*( 

.١١ المرحوم أبو زهرة: المرجع السابق» ص‎ .٠١05 البدائع ج *“ ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ تبيين الحقائق ج 3 ص ١85‏ . المرحوم أبو زهرة : المرجع السابق ص ٠١١‏ . المرحوم 
البرديسي : المرجع السابق ص 55. الدكتور زكريا البري ص “5 . 

. "9" البرديسي المرجع السابق» ص‎ . ١١ ابو زهرة: المرجع السابق ص‎ )١١7( 

)١١1(‏ راجع في حكم الحالات الثلاثة الماضية: شرح المنار لابن ملك ص 51١‏ 515 » التلويح 
ج “ ص 1854 : وقد عرضنا عبارتهما فيما سبق» انظر : هامش فقرتي 08:55 وحاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ج 1١‏ ص .١845‏ 

)١1١8(‏ جاء في فتح القدير ج 4 ص ١ :5١7‏ ... وأما إذا لم يترك وارثاً فتصح وصيته بما زاد 
عل الثلث حتى بجميع ماله عندنا ». 

(0 1 العتى ك ضنل 1107 

)1٠١(‏ روى هذا الرأي عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبيدة السلماني ومسروق واسحق 
وأهل العراق» وشريك بن عبدالله ... راجع الحصاص جح ١‏ ص 19 . الباجي ج 3 ص .١٠61‏ 
المغني: وضع الساظق . 

(١؟١‏ ) الشرح الصغير ج 4 ص 081: : «وظاهرة بطلان الزائد - أي عن الثلث ‏ وإن لم يكن له 
وارث لحق بيت المال؛ وهو مذهب مالك والجمهور ء وذهب أبو حنيفة إلى صحتها كأحمد في أحد 
قوليه »2 . 

)١١١(‏ نهاية المحتاج 3 ص *ه ‏ 05: «(قفان زاد) على الثلث (ورد الوارث) الخاص 
المطلق التصرف الزيادة (بطلت ) الوصية. اجماعاً » لأنها حقه». فإن كان عاما بطلت ابتداء من غير 
رد» أن الكق. للمسسلمين > افلا متحين ‏ 

(؟١١)‏ المغني : الموضع السابق . 

(:؟١)‏ من الذاهبين إلى عدم الجواز: زيد بن ثابت الأوزاعي وابن شبرمة والعنبري والحسن بن 


صالح . 


انظر : الجصاص والباجي والمرني في المواضع السابقة . 

.”* النساء:‎ )١50( 

(1؟١)‏ الأنفال: 6ا. 

.49 ص‎ ١ أحكام القرآن للحصاص جح‎ )١507( 

.١١ النساء:‎ )١؟54(‎ 

.555 ص‎ 1١ المصدر السابق : نفس الموضع » فتح الباري ج‎  4( 
0 وواة الشيكان :واضتهاتي المنة الارقعة .و انظر :فيضن الققين ب صن‎ )1*( 
.15 ص‎ ١ أحكام القرآن للحصاص ح‎ )١81( 

(*8١)برواة‏ االشيكان واصحاب السنن الأرجعة: اتظر :فيضن القدين تة 8ض 121 : 
)١(‏ أحكام القرآن للحصاص ح ١‏ ص .٠٠١‏ 

.15 أحكام القران للجصاصي ج ”" ص‎ )١1١4( 

(5؟١)‏ الباجي على الموطأ ج 7 ص 51٠.ء‏ المغني لابن قدامة ج 3 ص .٠١7"‏ 
(37) هذا جزء من حديث سبق تخريجه هامش ” فقرة 9" من هذا البحث . 
)١110(‏ المغني : الموضع السابق . 


التقادم وأثره في اسقاط الحدود 
في الفقه الإسلامي 


بقلم الدكتور 


كمد حمق جاه * 


(*) مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية» له بعض المؤلفات في الفقه الجنائي الإسلامي . 


مقدمة: 

الجرائم في الفقه الإسلامي ثلاثة: جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وجرائم 
التعزير . ويعرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى » لذا فهي مقدرة 
مقدما من الشارع وواجبة حقا للهء ولما في الجرائم المقررة فيها الحدود من خطورة 
بالغة على المجتمع . وجرائم الحدود . 

هي : السرقة وقطع الطريق والزنا والقذف وشرب الخمر والردة والبغي وقد ثار 
خلاف بين الفقهاء بشان سقوط جرائم الحدود بالتقادم بين مؤيد ومعارض 

ويعرف الفقهاء القصاص : بأنه عقوبة مقدرة. تجب حقاً للفرد فهو يشترك مع 
الحدود في كون كل منهما عقوبة مقدرة ليس لها حد أعلى ولا حد أدنى » ويختلفان في 
أن الحدود من الحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى» أما القصاص فهو من الحقوق 
المشتركة بين الله والفرد ولكن حق الفرد غالب» ولذا فان حكمه حكم كافة حقوق 
الأفراد» ومنها أن الشهادة على القصاص أو الاعتراف به لا تتقادم بمرور الزمان عليه . 
وذلك لتوقفه على دعوى من أولياء الدم في جرائم الاعتداء على النفس (القتل) أو 
دعوى المجني عليه في جرائم الاعتداء على ما دون النفس»؛ ولكن يسقط بالعفو سواء 
أكان عفواً عاماً (عفو عن القصاص والدية ويسمى عفواً مجاناً) أو عفوا الى الدية أو 
الصلح أو الابراء'"أ 

ويعرف الفقهاء التعزير : بأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالى أو لآدمي في كل 
مغصية ليس فيها: حذ ولا كفارة ؛ والتعزين قد :يكون حقا خالضا الله تعالن© أو حفا 
كالضا اللعندة اررنيقا مشعرك نين الله والدوف يك اللهقالحة ١١‏ حكن القوة. غالف ". 

ومن المقرر لدى جمهور الفقهاء أن سقوط جرائم التعزير الواجبة حقا لله تعالى هو 
من الأمور التي تترك لولي الأمر حسبما تتضح مصلحة المجتمع» فإذا كانت مصلحة 
المجتمع في إقرار التقادم بشانها كان لولي الامر ان يحدد لها مدة معينة يلزم ان تحرك 
الدعوى في خلالها وتثبت أمام القضاء بإحدى الطرق المختلفة . وان رأي أن مصلحة 
المجتمع تكمن في عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم مهما انقضت من مدة كان له ذلك 
فالأساس هنا يكمن في المصلحة التي تترتب على المجتمع من جراء ذلك . 

ومعنى التقادم بالنسبة للجريمة: هو مضي فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة 
يترتب عليه أن يمتنع الحكم بالعقوبة على الجاني . ومعناه بالنسبة للعقوبة هو مضي فترة 
من الزمن» بعد الحكم بالعقوبة» دن ان ينفذء على المحكوم عليه؛ فيمتنع بمضي هذه 
المدة تنفيذها"”"' وسنخصص البحث عن تقادم الجريمة فقط دون تقادم العقوبة . 

سنقسم الدراسة في هذا البحث الى تمهيد وثلاثة مباحثث: 

تمهيد : في ما هية الحقوق المحمية بالتجريم . 

المبحث الأول: سقوط جرائم الحدود بالتقادم . 


المبحث الثاني : الفترة الزمنية التي تسقط بها جرائم الحدود . 


ماهية الحقوق المحمية بالتجريم 

من المعروف أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية المصالح » سواء أكانت مصالح عامة 
أم مصالح خاصة » وجاءت بالعقوبات المتنوعة لحماية تلك المصالح. وذلك إما بنص في 
الكتاب الكريم أو السنة المطهرة؛ وعند عدم وجود النص فانه يلجأ إلى قياس الحكم في 
ضوء ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص» فتوضع العقوبة التي يكون أساسها 
المصلحة » ولما كانت هذه المصالح انما تمثل حقوقاً لله أو حقوقا للافراد ولذلك فسنبين 
ماهية الحقوق المحمية بالتجريم . 
أولا : حى الله : 

ان حق الله تعالى هو ما يتعلق به النفع العام للعباد. فلا يختص به أحد وينسب الى 
الله سبحانه وتعالى تعظيما » مثل عبادته سبحانه وتعالى وحده . وحرمة الزنا لما يتعلق به 
عموم النفع في سلامة الانسان وصيانة الفراش » وحرمة البيت الذي تتعلق به مصلحة 
العالم باتخاذه قبله لصلواتهم . وانما ينسب إليه تعظيماً لأنه تعالى إنما يتعالى عن أن 
ينتفع بشيء» والاضافة إليه لتشريف ما عظم خطره وقوي نفعه وعم فضله بأن الكافة 
يدتفعون 7 

وقد ذهب بعض الفقهاء الى تعريف حق الله بتعريف قريب من المعنى السابق. 
فقالوا: ان حق الله هو متعلق أمره ونهيه””' وهو عبادته فقد قال تعالى: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون#"" . 

وقال الرسول - صل الله عليه وسلم -: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً بينما ذهب القرافي الى القول بأن حق الله انما هو أمره ونهيه '" . 

وهذا التعريف غير صحيح. لأن الحق معناه اللازم لله على عباده » وأن اللازم له على 
عباده لا بد وأن يكون مكتسباً للعباد . والكسب لا يتعلق بأمر الله» لأن أمر الله انما هو 
كلامه وهو صفته القديمة» ولذلك فان حق الله انما هو متعلق أمره ونهيه لا أمره 
ونهيه”” . 

ولقد قسم فقهاء الشريعة حقوق الله الخالصة الى ثمانية أنواع هي : 

١‏ عبادات خالصة لا يشوبها معنى المؤونة والعقوبة» وتسشمل الايمان وفروعه. 
والإيمان ركنان : التصديق والإقرار باللسان . وأما فروعه فتسشمل الصلاة والزكاة والصوم 


والحج . 


؟-د عقويات خالصة: (أؤ كاملة ) قذل: الحدود ككه. الزن :والسترقة والشزب:: لانها 
وجبت بجنابات كاملة لا يشوبها معنى الإباحة فاستلزم كل واحدة منها أن يكون لها 
عقوبة زاجرة عن ارتكابها حقا لله تعالى على الخلوصي . 

“"' - عقوبات قاصرة مثل حرمان القاتل من ميراث قاتله . 

: - حقوق دائرة بين العبادات والعقوبة مثل الكفارات . 

ه - عبادات فيها معنى المؤنة . مثل صدقة الفطر . 

ع ووو نه فكما مشت العنا د كالعتن» 
- عبادات فيها شبهة العقوبة كالخراج . 

4 - حق قائم بنفسه مثل خمس الغنائه'" . 


-- 


ثانيا : حق العباد 

ان حق العبد هو ما يتعلق به مصلحة خاصة بالعبد مثل: حرمة مال الغير فان حق 
العبد يتعلق بصيانة مالهء ولذلك فان هذا المال لا يباح للغير إلا بإباحة المالك”' ' . 

ولقد ذكر الفقهاء ان هناك حقوقا خالصة للعباد » وهذه الحقوق اكثر من ان تحصى 
مثل الدية وبدل المتلف والمغصوب وملك المبيع وملك النكاح والطلاق . 

ثالثاً: حقوق مشتركة بين الله والعبد وحق الله غالب» في هذه الحال» يضاف الحق 
لله سبحانه وتعالى» لأن حق العبد صار مطروحاً شرعاً فهو كفير المعتبر» لأنه لو كان 
معتبراً لكان هو الغالب . مثال ذلك عند الحنفية''' حد القذف (وهو ثمانون جلدة لمن 
يتهم غيره بالزنا) فيه حقان : 

حق للمقذوف بدفع العار عنه واثبات شرفه وحصانته ؛ وحق الله: وهو صيانة أعراض 
الثافى: واكلةة 'الغالة .من الفساد» :والح الثاتي, أغلى'”" . 

رابعا: حقوق مشتركة بين الله والعبد وحق العبد فيه غالب: وذلك مثل حق 
القصاص ». فهو حق يشتمل على الحقين» لأن القتل جناية على النفس .ء ولله تعالى فيها 
حق الاستعباد . كما أن للعبد حق الاستمتاع ببقائها » ولذلك كانت العقوبة الواجبة بسببه 
مشتملة على الحقين؛ وان كان حق العبد راجحا بلا خلاف . والدليل على أن فيه حقاً لله 
عز وجل أنه يسقط بالشبهات كالحدود الخالصة . ولما كان وجوب القصاص بطريق 
الممائلة التي تنبىء عن معنى الجبر بقدر الإمكان وفيه معنى المقابلة بالمحل من هذا 
الوجهء كان حق العبد راجحاً» هذا بالاضافة الى تفويض استيفائه لولي الأمرء وجريان 
الارث فيهء وقبوله الدية بدلاً منه» دليل على رجحان حق العبدا'”" . 

واذا كانت الحقوق ذات أنواع أربعة إلا أن الشاطبي في كتابه الموافقات قال بأن 
الحقوق ثلاثة'''' وهي: حقوق خالصة لله وحقوق مشتركة بين الله والعبد»ء وحق الله 
غالب» وحقوق مشتركة بين الله والعبد وحق العبد غالب . ولكنه عندما تكلم عن اسقاط 


١١١ 


الحقوق لم يجز للعبد أن يسقط حقه في الحياة» أو في سلامة جسمه بأن يعطى لغيره 
حق قتله ولا قطع عضو من أعضائه أو أن يفعل ذلك بنفسه لأن الله يقول: #ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً#” ''ء كما منع أكل المال بالباطل فقال تعالى: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#'''. كما منع أكل المال بالباطل©"' ''. وحرم تفويت 
مصلحة العقل ولو لبرهة بشرب الخمر . ' 

فالحقوق السابقة وهي الحق في الحياة وسلامة الجسم وحفظ الأموال وان كان للعبد 
حق فيها إلا أنه ليس له الحق في اسقاط هذه الحقوق بداءة » لأن احياء النفوس وكمال 
العقول والأجسام من حقوق الله تعالى» وليست من حقوق العبادء ولكن اذا حصل 
اعتداء على نفس العبد او على عضو من اعضائه او على ماله بدون ان يكون للعبد دخل 
فيما وقع عليه ولم يكن بتسببه» ففي هذه الحالة يتولد للعبد حق قبل الغير وله أن 
يستوفيه وكأنه دين من الديون كما أن له تركه وأن تركه أفضل لقوله تعالى: #فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله#""'' ونفس الشيء بالنسبة للأموال فللعبد الحق في الاسقاط 
لقوله تعالى: #وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم 
تعلمون #”*" , 

فحق العبد فيما سلف ذكره لم يثبت له لكونه مستحقاً له بحكم الأصلء وانما ثبت له 
لان الشارع أثبته له؛ ولهذا فإنه لا يجوز للعبد اسقاط حقه في الحياة أو في سلامة 
جسمه. لأن الشارع لم يثبت له هذا الحق» بل نهاه عن ذلك بقوله تعالى: #ولا تقتلوا 
أنفسكه #""'' بينما يجوز للعبد أن يعفو عن القصاص من المعتدي. لأن الشارع أعطاه 
هذا الحق». قال تعالى: #فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باخفان 01 

ونخلص الى أن الحقوق انما تتركز في حقوق الله؛ وحقوق العبادء وحقوق مشتركة 
بين الله والعبد» وحقوق الله غالبة او العكس . 


الاثار المترتبة على تقسيم الحقوق 
غالب أو العكس. هذا التقسيم يترتب عليه آثار معينة بحسب نوع الحق من جهة 
الخصومة في جرائم الحدود وأثر التقادم . 


١‏ - الخصومة فى جراتم الحدود 
لا تشترط الخصومة في جرائم الحدود التي هي خالصة لله تعالى» فلا يتوقف الاثبات 
فيها على الدعوى. بل الشاهد فيها يصير مدعيا ويطلق عليها شهادة الحسبة أو دعوى 
الكسية لأن سماع الشهادة في الفقه الإسلامي يجب أن تسبقها الدعوى إلا في الحدود 


١١ 


الخالصة لله تعالى» فالشهادة تسمع حتى ولو لم تسبق بدعوىء فالزنا إذا رآه أربعة يصح 
ان يذهبوا إلى القاضي ويشهدوا أمامه بواقعة الزنا ويترتب على شهادتهم عقوبتها » وان لم 
شااام (1) 
تسبفها دعو : 
1ت التقادم 

ان المشرع في الإسلام لا ينقب عن الجرائم تنقيباً ولذلك كان من الحدود ما يسقط 
بمضي مدة معلومة وقرر الفقهاء ان الشهادة لا تسمع اذا حدث فيها تقادم» بأن مضت 
مدة كان يمكن للمدعي حسبة أو الشاهد حسبة أن يتقدم فيها للقضاء ولم يتقدم''" . 


المبمحث الاول 
سقوط جراتم الحدود بالتقادم 

انقسم الفقهاء في شأن تقادم جرائم الحدود الى رأيين ولكل رأي أدلته . 

الراي الاول : إن الحدود تتقادم متى مضى عليها فترة زمنية معينة وكان دليل اثباتها 
هو الشهادة؛ أما اذا كان دليل الاثبات فيها هو الاقرار فانها لا تتقادم» ومن ثم فمن 
يعترف بارتكابه لحد من الحدود فانه يقام عليه الحد مهما طال الزمن بين ارتكابه 
للجريمة التي تكون حدا وبين اعترافه . وذلك في حدود ثلائة وهي : 

وهذا رأي الحنفية ورواية عن أحمد وهي رواية ابن حامد ذكرها ابن أبي موسى 
وهي ليست معتمدة في المذهب الحنبلي)'" . 

وتوضيح هذا على الوجه التا لي : 


أولاً: إذا كان دليل الإثبات هو الشهادة : 


ذهب الحنفية إلى القول: بأن الشهادة على حد الزنا وحد السرقة تتقادم بعد مدة ومن 
ثم فلا تقبل الشهادة بعد مضي هذه الفترة ولا يقام بناء عليها الحدء ولكن يكون هناك 
الضمان فقط أي رد المال المسروق إذا كان بعينه أو بدله أو قيمته ان كان قد تلف أو 
0 

واستدلوا على تقادم الشهادة في الحدود بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ١لا‏ 
تقبل شهادة خصم ولا ظنين ''. وبقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أيما 
شهود شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم». 

وان الشاهد مخير بين أمرين كلاهما حسبة لله سبحانه وتعالى» وهما أولاً: الستر 
وهو أفضل لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من ستر على مسلم سترة الله في 
الدنيا والآخرة » والثاني : هو أداء الشهادة لاخلاء العالم من الفساد للانزجار بالحد فقال 
تعالى: #وأقيموا الشهادة لله» ؛ وكلا الأمرين واجب مخير على الفور كخصال الكفارة 
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ولآن كليهما لا يتصور طلبه على التراخي بل واجب على الفور . ولذلك فان الشهادة بعد 
التقادم يترتب عليها الحكم على الشاهد بأحد أمرين: إما الفسق وإما التهمة والتعداوة 
والضغن . لانه إذا اختار الستر ثم شهد بعد ذلك فانه يكون متهماً بأن هناك عداوة 
خركته للادلاء بالشهادة بعد. أن اثر السكوت والشتو» :وان اخثار :من البذاية أداء الشهادة 
وعدم الستر ثم أخر الشهادة فهو فاسق . هذا بخلاف حقوق العباد لأن الدعوى شرط 
فيها فتاخير الشاهد كان لتاخير الدعوى ولذا لا يعد فاسقا ولا تلحقه تهمة اذا آخر 
الشهادة”"") 

ويذهب الحنفية الى أن حد القذف لا يتقادم لوجود حق العبد فيه فهو يتوقف على 
الدعوى وبذا يأخذ حكم حقوق العباد والتي لا تخضع للتقادم ولا يجوز أن يقاس على 
ذلك حد السرقة . لان الدعوى شرط فيها هي الاخرى ولذا تقبل فيها الشهادة المتقادمة 
ولكن الحقيقة انه لا تقبل الشهادة متى تقادمت في حد السرقة» وذلك مرجعه الى أن 
السرقة فيها امران : 

الحد (القطع) والمال فبالنسبة الى اقامة الحد (القطع) لا تشترط فيه الدعوى لأنه 
خالص حق الله سبحانه وتعالى» وأما بالنسبة للمال فيشترط فيه الدعوى من صاحب 
الملل . 

ولما كانت الشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهما بل لا يمكن الفصل بين الأمرين : 
(الحد والمال) فاشترطت الدعوى لأجل رد المال وليس لاقامة الحد (القطع) ولهذا 
يثبت المال بالشهادة بعد التقادم» لأن التقادم لا يحول دون المطالبة به فهو من حقوق 
العباد ولكن السارق لا يقطع لتقادم الشهادة وعدم قبولها . 

وما سبق محل اتفاق بين الحنفية » الامام والصاحبين في شأن حدي السرقة والزنا أما 
حد شرب الخمر فاختلف الحنفية في شأن قبول الشهادة المتقادمة . 

فقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف : ان الشهادة المتقادمة في حد الشرب لا تقبل لأن 
الشرب: عندهما لا ينيك إل وجوه زائحة الشمر. 

أما محمد بن الحسن فقال اا الشرب يسقط بتقادم الشهادة عليه ا حدي 
العرقة :والوتنا لوزي 1 

فالاإمام وصاحبه أبو يوسف يتطلبان ف الشهادة على الشرب أن تكون الشهادة مع 
وجود الرائحة أما إذا زالت رائحة الخمر فلا تقبل الشهادة بالشرب. فتقادم حد د 
غنذهها :هو .زوآل: الرائحة: 

ذأما محمد بن الحسن فقال: حد الشرب يسقط بتقادم الشهادة مثل تقادم الزنا 
والسرقة . دن هذا حد ظهر سببه عند الإمام قلا يشترط لاقامته بقاء دو الفعل . وهذا 
لأن وجوه الزافحة لذ يمكق أن تفل لنت فقد يتكلف لزوال الراحة مع بقاء أثر الخمر 
في بطن الشارب» وقد توجد رائحة الخمر من غير خمرء فان استكثر من أكل التفاح أو 
السفرجل فانه يوجد منه رائحة كرائحة الخمر . 
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واستدل أبو حنفية وأبو و يديت ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى بشارب 
الخمر فقال: «مزمزوه وترتروه''' واستنكهوه فان وجدتم رائحة الخمر فحدوة . 

فقد شرط لاقامة الحد وجود الرائحة » وما روي عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه 
أتى برجل شرب الخمر بعدما ذهبت رائحتها واعترف به فعزره ولم يحده . كما احتجا 
بأن حد الشرب قد ثبت بالإجماع , ولا اجماع بدون ابن مسعود ء وقد ثبت الحد باجماع 
الصحابة » وكان اجماعهم برأي عمر وابن مسعود وقد شرطا الرائحة ولا اجماع عند 
عدم الرائحة . 

ويرد على أعلى رأي أبي حنيفة وأبي يوسف باستدلالهم بحديث ابن مسعود والذي 
رواه عبدالرزاق قال: حدثنا شعبان الثوري عن يحيى بن عبدالله التميمي عن جابر عن 
اس ماجد الحنفي؛ قال: جاء رجل بابن أخ له سكران الى عبدالله ابن مسعود فقال 
عبدالله : ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه الى السجن ثم عاد في الغد ودعا 
بسوط ثم أمر به فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت دره» ثم قال للجلاء » اجلد 
وارجع يدك واعط كل عضو حقه . ومن طريق عبدالرزاق رواه الطبراني ورواه اسحاق 
بن راهوية» ودفع بأن محل النزاع الذي نحن بصدده هل الشهادة ولا ترد أو لا تقبل في 
اقامة حد الشرب عند وجود الرائحة أم لا يعتد بالشهادة ويعول على الراحة فقط؟ 

حديث عبدالله بن مسعود يدل على أنه حد بظهور رائحة الخمر من المعدة التي 
كانت قد خفيت (الرائحة). وقد كان مذهب ابن مسعود «انه قرأ سورة يوسف فقام 
رجل وقال: ما هكذا أنزلت» فقال عبدالله بن مسعود : والله لقد قرأتها على رسول الله 
فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد » . 

وت الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب انه 
ضرب رجلاً وجد منه رائحة الخمر وفيه لفظ ريح شرابء» وهذا يدل على ان شرب 
الخمر يحد له عند ابن مسعود متى ظهرت الرائحة للد كنت عدم وجود شهادة أو 
اقرار » فمتى وجدت شهادة أو وجد اقرار بالشرت فلا يشترط: أن توجد رائحة الخمر 
وهذا ما يأخذ به بعض الفقهاء منهم مالك وقول للشافعي وروانة عن الحو 7 

ونميل إلى أن حد شرب الخمر إنما يثبت بالشهادة أو الاقرار ولا يثبت بظهور رائحة 
الخمر لاحتمال الاضطرار أو الاكراه أو المضمضة بها فما علم أنها خمر لفظها أو انها 
كانت من شراب التفاح أو كثرة أكله أو أكل السفرجل فان له رائحة كرائحة الخمر . 
وتلك الاحتماللات تورث شبهة والحدود 1 بالشبهات». كما أن حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه الذي استدل به أبو حنيفة وصاحبه انما هو دليل على خلاف 
ما أرادوا اثباته لأن عمر لم يحده رغم وجود الرائحة وانما عزره ولو كان الحد يجب 
بالرائحة لما قصر عمر في تطبيقه ولذا فنرى أن الشرب كغيره من الحدود كالسرقة 
والزنا يسقط بتقادم الشهادة بعد مضي مدة كما هو مذهب محمد بن الحسن . 


ثانيا: إذا كان دليل الاثبات هو الاقرار 

إذا كان دليل الإثبات على حد الزنا وحد السرقة هو الإقرار فإن أبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمد بن الحسن يذهبون إلى قبول الاقرار مهما طال الزمان وذلك لأن 
المقر على نفسه لا تلحقه تهمة لأن الانسان لا يتهم نفسه لا سيما وأنه سوف يخضع 
لعقاب شديد وهو العقاب الذي يلحقه من جراء اعترافه بحد سرقة أو حد زناء 
فالشخص يتهم في شهادته على غيره ولا يتهم في اقراره على نفسه"" . 

وبالنسبة لحد شرب الخمر فقد اشترط أبو حنيفة وأبو يوسف أن يكون الاقرار 
ملازما لوجود رائحة الخمرء فإذا كانت الرائحة قد زالت فانه لا يعتد بالاقرار ولا 
يقام بناء عليه حد الشرب على المقرء لأن تقادم الحد عندهما هو بزوال رائحة 
الكمر: 

وقال محمد بن الحسن: ان الاقرار يقبل مهما طال الزمان فالرائحة ليست 
يشزظ لإقافة النحد .: 

وقد استدل الإمام وصاحبه بنفس الأدلة التي ذكرناها بشأن الشهاد . ونميل الى 
ترجيح رأي محمد بن الحسن بعدم الاعتداد بالرائحة وان الاقرار بالشرب يقبل 
مهما طال الزمن؛ ويقام به الحد على المقر لانتفاء التهمة التي تؤدي الى عدم قبول 
الشهادة المتقادمة . 

وقال القاهني ابن أبي ليلى وزفر من الحنفية ان الاقرار بالحد بعد فترة يتقادم 
أي أنه لا يقبل كما لا تقبل الشهادة المتقادمة على الحد'"' فان الشهود كما ندبوا 
الى السترء فالمرتكب للفاحشة أيضاً مندوب الى الستر على نفسه'”"'. وقد قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
بسدر اسن 

ويرد على ذلك: أن الحديث قد جاء بآخره «ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه 
الحد وان المقر قد ابدى صفحته باقراره وان كان تقادم العهد » ولذا فان التهمة 
منتفية في حقه ولذا يقام عليه الحد لأن الانسان لا يعادي نفسهء وان الذي حمله ٠‏ 
على الاقرار هو الندم وايثار عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرةء فصلاح الحال وتوبة 
الجاني لا تسقط الحد مهما طال الزمان ولشهادة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه لا أفضل من وجود المعترف بنفسه لله تعالى» وان اعتراف المرء بذنبه عند الإمام 
لش و ال ا 

لذاء فالأولى هو قبول الإقرار وإقامة الحد وليس كما قال القاضي ابن أبي ليلى 
من رد الاقرار وعدم قبوله للتقادم؛ لأن الزجر يتحقق باقامة الحد بالاقرار بعد 
مضي مدة كما يتحقق باقامته فور ارتكاب الجريمة؛ وأساس القول بالتقادم في 
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الحدود هو التهمة التي تلحق الشهود اذا تأخروا في أداء شهادتهم » وهذه التهمة غير 
متوفرة في حق المقر. وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف 
دع 

ومحمد 

وخلاصة القول ان الشهادة المتقادمة على الحدود لا تقبل ولا يقام بها الحد وانما 
تجدي ف تضمين المال فقط (في حد السرقة) سواء ف ذلك حد السرقة وحد الزنا 
وحد شرب الخمر خلافا للومام ا حنيفة وصاحبه أبي يوسف حيث اعتبرا تقادم 
هذ اديه هو تذوالن ال 0 الذي جعل تقادم حد 
الشرب بالشهادة مثله مثل حد السرقة والزنا وهذا ما نميل إليه 

كما ان الاقرار بارتكاب حد السرقة والزنا والشرب يقبل أيضاً مهما طال الزمن 
وذلك لعدم التهمة التي هي أساس رفض الشهادة لأن الانسان لا يعادي نفسه وهذا 
عند محمد بن الحسن وهو ما نميل اليه. أما عند الإمام وصاحبه فالشرب يلزم 
لاثباته بالاقرار ان توجد الرائحة معه. 


الرأي الثاني : ان التقادم لا أثر له على جرائم الحدود سواء أكان الدليل عليها هو 
الشهادة أم الإقرار . 

وهذا رأي المالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية . 

قال المالكية : ان الحدود لا تسقط بالشهادة المتقادمة» ولا بالإقرار المتقادم ؛ فالشهادة 
على السرقة بعد <حين يقطع بهاء وكذا الحدود كلها فلا يبطل حدء وان اده ذلك 
وطال زمانهء وكذلك الإقرارء وهو اخبار يتعلق بالمقر وحكمه اللزوم: 5 أبلغ 0 
الشهادة » فقول الشخص على نفسه أبلغ وأوجب من قوله على غيره'""' فان أقر بحد 
بعد طول زمان أخذ باقراره . فقد روى عن سحنون أنه قال: لو شرب الخمر في شبابه 
ثم تاب وحمنت حاله وصار فقيهاً من الفقهاء» وعابدا فشهدوا عليه أيحد أم لافي رأي 
مالك » قال: نعم ين 

فالمذهب المالكي يقبل الشهادة والإقرار بالحدود مهما طال الزمان ولذلك فالحدود 
كلها عندهم لا تسقط بالتفادم . 

وقال الحنابلة : وان شهدوا بزنا قديم 1 اقل حي وهب لمعنه + ويوة “قال الاك 
والأوزاعي . والتوري , واسحاق ٠‏ وأبو ثور'”''. فيجوز اقامة الحدود بقول الله تعالى 
«فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 7# أ ولأن الذية: شهدوا اعد فق عمين النيل تن 
الله اقلنة بونطة ملم تكن شهادتهم ' 

وعند الشافعية : يقام الحد بالشهادة وان طال الزمن 

وعند الظاهرية : تقبل الشهادة بالحد المتقادم » كما يقبل الاقرار به بعد مدة». وان 
الستر مباح . ولكن الأفضل هو الاعتراف لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا 
ين شو الف ا ال ل 
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فخلاصة الرأي الثاني هو أن جرائم الحدود لا تسقط بالتقادم سواء كان الدليل هو 
الشهادة أو الإقرار وهذا رأي المالكية » والشافعية والحنابلة » والظاهرية واستدلوا على 
رأيهم”' '' بعموم قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم”” ''. ولأن الشهادة والإقرار فى الحدود مثلها مثل الشهادة في حقوق الأفراد 
كالقصاص فانه لا يسقط بالتقادم لاتفاق الفقهاء على أن حقوق الأفراد لا تسقط بالتقادم 
كما أن الاتفاق بين الفقهاء في شان الإقرار بالحدود أنه لا يسقط بالتقادم - عدا ما 
روي عن ابن أبي ليلى وزفر من أنهما يقرران أن الإقرار يسقط بالتقادم شأنه شأن 
الشهادة'”''' . كذلك الشهادة على الحدود لا تسقط بالتقادم . وان أساس قبول الشهادة 
إنما هو صدق الشهادة وما دامت الشهادة صادقة فلا يؤثر في قبولها واقامة الحد بناء 
عليها تأخير أو تقادم العهد. وما دامت العدالة قد تحققت في الشهود فلا يصح رد هذه 
الشمادة لفوضن: القية او الضكن : الآنه الافكراضاقه المخردة 5 يحون ءان: تكون أساها 
لبناء الأحكام عليها والا لتعطلت اقامة الحدود» بالاضافة الى هذا فقد يعرض للشاهد ما 
يمنع الشهادة في حينها ثم يتمكن بعد ذلك من دا 

ويرد على ادلة الراي الثاني بان قياس الحدود على حقوق الافراد قياس مع الفارق 
وذلك لأن الدعوى شرط في حقوق الأفراد » أما الحدود فليست الدعوى شرطاً لاقامتها 
فهي حقوق لله تعالى والشهادة فيها تؤدي حسبة لله . ومن أجل ذلك فلا عذر لشاهد في 
أن يؤخر الشهادة التي لديه أما التأخير في أداء الشهادة على حقوق الأفراد فإن مرجعه 
هو توقف أداء الشهادة على تقديم الدعوى ممن يملكها ء فتأخير الشهادة راجع الى تأخير 
رفع الدعوى ولو قيل إن بعض الحدود يحتاج إلى دعوى كالقذف. فمردود عليه بأن 
القذف باتفاق الفقهاء لا يجري عليه حكم التقادم سواء عند القائلين بعدم تقادم الحدود 
مطلقا أم بالنسبة لرأي الحنفية ورواية عن الحنابلة فالقذف يحتاج إلى دعوى من المذوف 
وطلبه الحد . 

ولذاء فان تأخير الشهادة كان لتأخير رفع الدعوى من المقذوفء ولأن القذف فيه 
بعض حق العباد وهو رفع العار عن المقذوف فمتى أقام البينة عليه وجب الحكم به لدفع 
الخيزق عنهه, 

أضف إلى هذا أنه إذا دعي الشاهد لأداء الشهادة في حقوق الأفراد فتخلف عن أدائها 
بدون عذر فإنه يكون فاسقاً ولا تقبل شهادته . 

ولذاء فان اعطاء الشهادة حكم الإقرار انما هو قياس مع الفارق» ومن ثم فلا يعتد 
به لأن التهمة متمكنة في الشهادة التي تقادمت أما الإقرار فمنزه عن التهمة فالشخص لا 
يعادي نفسه ف العادة . 

أما القول بأن صدق الشهود وكونهم عدولاً في شهادتهم انما هو من الأمور الثابتة 
والتي لا يؤثر عليها افتراض الضغن أو التهمة لأنها افتراضات مجردة. ومن ثم لا يصح 
بناء الآحكام عليها والا لتعطلت اقامة الحدود . 
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فمردود عليه بأن الحدود يلزم لاقامتها عدم وجود أية تهمة» والتهمة في الشهادة بعد 
زمن انما هو أمر نفسي خفي. وهذه الأمور النفسية الخفية لها اعتبارها في مجال 
الحدود » ولكي ندلل على هذه الأمور النفسية الخفية . ولذلك فان أصحاب هذا الرأي لم 
يؤسسوا حكمهم في رفض التقادم على البواعث النفسية» وانما اسسوه على مظاهر 
واقعية مستمدة من وقائع الشؤادة ووضف: الشوزة وحماية الخنفع» ركان الدول :أن 
يبحنوا ف الدواقع النفسية التي أدت بالشهود الى السكوت ثم الادلاء بالشهادة بعد 
ا 

أما القول بأنه قد يكون تأخير الشهادة لمانع منعه من الأداء في حينها ثم تمكن من 
الأداء بعد ذلك» فمردود عليه . بأن العذر يترتب عليه قبول الشهادة حيث تنتفي التهمة 
لهذا العذر . وهذا لا يحول دون قبول الشهادة لعدم وجود التهمة التي يترتب عليها رد 
الشهادة وعدم قبولها . 

أما عن الاستدلال بعموم قوله تعالى: #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» فإن الآية ليس فيها ما يمنع من أن يحدد وقت لأداء 
الشهادة بحيث اذا لم يؤد الشهادة خلال فترة زمنية ردت ولا يعتد بها . لآن أداءها بعد 
مرور هذه الفترة يستشف منه أنهم آثروا الستر وهذا مستجيب باجماع الفقهاء» فإذا 
رجعوا وتركوا الستر وأدوا الشهادة بعد حين فان هذا يجعلهم متهمين» وهذه التهمة 
تورث شبهة تدرأ الحد. وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ١لا‏ تقبل شهادة 
خصم ولا ظنين"''' أي متهم» فهذا الحديث يمكن القول بأنه خصص عموم الاية 
وتطلب أداء الشهادة في حينها وعدم التأخير لأن التأخير يؤدي إلى التهمة في حق الشهود 
مما يؤدي الى رد شهادتهم . 


المبحث الثاني 
الفترة الزمذية التي تسقط بها جراثم الحدود 

لقد اختلف فقهاء الحنفية القائلون بتقادم الشهادة على الحدود في المدة الزمنية التي 
تتقادم بها الشهادة على دعاوى الحدود التي قالوا فيها بالتقادم وهي حد السرقة وحد 
الزنا وحد الشرب على الوجه الاني : 

أولاً : مدة تقادم الشهادة على حد السرقة وحد الزنا : 

لقد تعددت الاراء في مذهب الحنفية في شان المدة على النحو التالي : 

(أ) عند الإمام ابي حنيفة» لم يحدد المدة التي يترتب على فواتها عدم سماع الشهادة 
على حد الزنا والسرقة» وتركث لسلطة القاضي في كل عصر وذلك لاختلاف أحوال 
الناس في كل عصر واختلاف العرف مو مكان. الآخن :ومن :مان لخكر وقد فان. انو 
يوسف صاحب الاإمام أبو حنيفة في هذا الشأن : جهدنا بأبي حنيفة أن يقدر لنا فلم يفعل 
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وفوضه الى رأي القاضي في كل عصر ء فما يراه بعد مجانبة الهوى تفريطاً تقادم » وما لا 
يعد تفريطا غير تقادم » وأحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فنصب المقادير 
بالرأي حا وانما يكون التحديد بالنص. فلما لم يوجد نص فانه يكون موكولاً 
للقاضي! 3 

5 أبي حنيفة أيضاً أنه قدر مدة التقادم بسنة. فقد روى عنه أنه قال: لو 
شهد الشهود بالزنا بعد سنة لم أقبل شهادتهم » وهذا يدل على أن الشهادة لو كانت في 
خلال السنة فأقل فإنها تكون مقبولة » ويقام الحد بناء عليها'''' وهي رواية الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة'"” . 

(ج) رأي محمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه أنه قدر مدة التقادم بستة أشهر 
وهذا ما جاء في الجامع الصغير . وما أشار إليه الطحاوي””'' . وتحديد الستة أشهر مبني 
على انها فترة الحين عند عدم وجود النية في الحلف بأداء الدين فلو حلف المدين أن 
يؤدي الدين بعد حين » ففترة الحين هذه تكون ستة اشهر عند عدم النية وقد ذهب 
البعض بأن كلمة الحين كلمة مبهمة والتي يحددها هو غرض الحالف فان كان غرضه 
واضحاً فان الفترة تكون شهرا”*” . 

ا ا الصحيحة عنده ورواية عن أبي يوسف ورواية 
عن أبي حنيفة . أن مدة التقادم شهر فقط على أساس تفسيرهم لكلمة الحين» بأنها 
شهر. وذلك لآن الحالف لو حلف أن يؤدي الدين عاجلاً » فإن أداه في خلال الشهر فقد 
بر بيمينه » ففترة الشهر هي الفرق بين العاجل والأجلء لأن ما دون الشهر عاجل وما 


فوقه ا 
وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لو سأل القاضي الشهود متى زنا ؟ فقالوا: منذ 
اقل “من شمر اقيم اللحد» وات أقالؤا :هنأكف من قوس درق الا 


ثانيا : مدة تقادم الشهادة 2 حد شرب الخمر: 

ان مدة تقادم الشهادة في حد الشرب عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف هي 
بزوال رائحة الخمرء أما عند الإمام محمد بن الحسن فان مدة تقادم الشهادة في حدة 
الشرب هي نفس المدة المقررة لتقادم الشهادة في حد السرقة وحد الزنا وهي مدة 
ار 

وتقدير مدة التقادم في حد الشرب بزوال الرائحة هو المعتمد في المذهب والحاصل أن 
المذهب قولهما إلا أن قول محمد أرجح من جهة المعنى؛" , 

ويتحقق التقادم في الشرب بزوال الرائحة إذا كان الدليل هو الشهادة أو الاقرار 
فالشهادة أو الإقرار بالشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تقبل في حد الشرب ما لم 
يكن معها رائحة الخمرء ولذا فلو أقر بالشرب بعد زوال الرائحة لا يقبل اقراره ولا يحد 
بناء عليه؛ أما عند محمد فان الإقرار بالشرب يقبل حتى ولو لم توجد الرائحة وقد 
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استعرضنا من قبل أدلة كل منهم عند عرض الاراء الخاصة بهم وخلافاتهم ورجحنا رأي 
محمد بن الحسن"'''' وهو أن شرب الخمر يتقادم بنفس مدة الشهر التي هي مقررة 
لحد السرقة وحد الزناء ولا يصح اعتبار تقادمه هو زوال رائحة الخمرء وذلك لاحتمال 
الاضطرار أو الاكراه أو أنه تمضمض بها فلما صارت في فمه علم أنها خمر فلفظها أو 
أنه ظنها مادة لا تسكرء أو أن الرائحة كانت من شُراب التفاح أو اكلة السفرجل فلهما 
راكنة كراكفة اتير وهةة- التحكبالات: كلها ,حؤوث: شبية .والهد. يدر -بالشيية: لقول 
الرسول - صل الله عليه وسلم -: «ادرعوا الحدود بالشبهات»''' أما حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فانه دليل على عدم اقامة الحد بالرائحة فالثابت من 
الحديث ان عمر عزر الرجل» ولو كان يجب الحد لاقامة عمر ولم يعطله . 

تبين من العرض السابق مدد تقادم الشهادة ف جرائم الحدود والخلاف الفقهي ف 
الذهت الختفى. ى«شانحدوهد الوناا والشرقة والشرمي م وقخن تمل إل عدم تهذي ,مده 
للتقادم وترك هذه المدة لولي الأمر يقدرها حسب ظروف الزمان والمكان والأحوال 
والأعراف حسبما تتضح له مصلحة المجتمع الإسلامي والفائدة التي تعود عليه من جراء 
هذا التحديد » على أنه لا يحدد مددا طويلة وذلك لانه كلما كانت المدة اقصر كلما كان 
ذلك أبلغ في الزجر والردع وقطع دابر الرذيلة وتطهير المجتمع من الفسادء هذا من 
جانب. ومن جانب آخر حتى لا يبقى المتهم تحت تهديد مستمر لفترة طويلة خوفا من 
اقدام الشهود على الشهادة عليه. وقد يقول قائل: إذا ما أراد الجاني النجاة من هذا 
التهديد وذلك الخوف فإن عليه أن يقر بذنبه » ولكن يرد على هذا بأنه لا يجب أن نلزمه 
بضرورة الإقرار على نفسهء وذلك لأن المتهم هو الآخر مثله مثل الشهود مخير بين 
حسبتين . فكما أن الشهود مخيرون بين الادلاء بالشهادة او الستر والستر افضل» فان 
الجاني مخير بين حسبة الإقرار على نفسه لتطيرها باقامة الحد عليه » وحسبة الستر على 
تفسية .والسثر أفضل » بدليل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من أصاب من هذه 
الكافوزاك شي امسر يدن الله ومن انذى فيقيفلة انا أمتيا! علن الغدو" 

الممحث الثالث 
وقف التقادم ف جراتم الحدود 

لقد اتفق فقهاء الحنفية على أن التقادم يوقف للعذر متى كان الدليل هو الشهادة على 
الحدود التى قالوا بأن الشهادة عليها تتقادم بمرور الزمن وهي حد السرقة وحد الزنا 
وكخة الشرب وذلك بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه مع مراعاة الخلاف بين الإمام وأبي 
يوسف من جانب ومحمد من جانب آخر في شان حد شرب الخمرء وقد اوضحنا ان 
تقادم الشرب عندهما بزوال الرائحة » أما عند محمد فهو بالمدة التي يتقادم بها حد الزنا 
وحد السرقة وهو الشهر في الرواية الصحيحة عنده . ومن الاعذار التي ذكرت باعتبارها 
توقف مدة التقادم أي أن المدة السابقة على وجود العذر تحسب ولمدة اللاحقة على انتهاء 
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العذر تحسب ضمن المدة المقررة للتقادم'''' المرض» أو بعد المسافة» أو الخوف» أو 
خوف الطريق» وقد مال أبو حنيفة وأبو يوسف في شأن شرب الخمرء لو أخذ الشهود 
الشارب وربحها موجودة في فمه ثم زالت الرائحة قبل وصولهم الى الإمام لبعد المسافة 
فإنة يحنه الحد .قن القارية "" وأسانن هذا ند أن عه المشافة وغيرها من الاحداد 
ينفي وجود التهمة في حق الشهود والتي هي أساس رد الشهادة التي تقادم عليها الزمن 
المحدد لردها وعدم قبولها بعد مرورهء وعلى ذلك فان العذر يترتب عليه وقف مدة 
التقادم » وذلك لحديث المغيرة - رضي الله عنه -» فإنه كان والياً بالبصرة حين أتى 
الشهود الى المدينة فشّهدوا عليه الزنا فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ان 
سلم عملك إلى أبي موسى الأشعري والحق بي» ولما حضر قيل الشهادة عليه» حتى قال 
بعد شُهادة الواحد : اوه لقد اودى ربع المغيرة » ولذا فان تقادم الشهادة إذا كان لعدر 
ظاهر فانه لا يؤثر في الشهادة''") 

وأيضاً لقصة الوليد بن عقبة أخي سيدنا عثمان بن عفان لأمه عندما كان والياً على 
الكوفة » فقد روي حصين بن المنذر الرقاشي » قال: شهدت عثمان أتى بالوليد بن عقبة 
من الكوفة فشهد عليه حمران ورجل آخر كانوا قد جاعوا من الكوفة الى المدينة للخليفة 
عثمان » فاستقدم الخليفة الوليد من الكوفة إلى المدينة » فشهد أحد الشهود أنه رأى الوليد 
يشرب الخمر»ء وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤهاء فقبل عثمان شهادتهماء وقال: انه لم 
يتقيأها حتى شربهاء فقال لعلي بن أبي طالب: أقم عليه الحدء فأمر علي بن أبي 
طالب عبدالله بن جعفر فضربه الحد"”"' . 

فتلك أمثلة على أنه قد مرت فترة طويلة بين ارتكاب الحد وأداء الشهادة ولكن 
بالرغم من ذلك قبلت الشهادة لآن تأخيرها كان لعذر بعد المسافة بين الشهود وبين 
القاضي أو الحاكم وان هذا البعدء انما هو عذر يوقف مدة التقادم ويؤدي إلى نفي التهمة 
في حق الشهود . 

ونخلص الى أن التقادم يوقف متى توافر عذر يبرره كمرض أو بعد مسافة أو خوف 
من صاحب جاه أو سلطان أو غير ذلك من الموانع الحسبة والمعنوية . وان تقدير مدى 
جدية العذر الذي يبرر وقف التقادم منوط بالسلطة التقديرية للقاضي من حيث اقتناعه به 
ومن ثم ترتيب الآثر عليه وهو ايقاف مدة التقادم أو عدم الاقتناع به ومن ثم عدم 
الاعتداد بهء فإن كانت مدة التقادم قد انتهت فإنه يكون من حقه رفض قبول الشهادة 
للقادم وعدم الاعتداد بها في اثبات الدعوى المطروحة عليه . 
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الهوامش : 


)١(‏ يلاحظ أنه في حالة العفو عن القصاص في النفس وأخذ المال بدلا منه فان الحنفية والمالكية لا 
يسمون ذلك عفواً بل يسمونه صلحاً » لأن الواجب هو القصاص فقطء وان العدول عنه إلى المال يسمى 
قلخا 

(؟) ومن أمثلة التعزير حقاً لله: الأكل في نهار رمضان متعمداً بدون عذرء ومن يحضر مجالس 
الشراب» تأخير الصلاة . 

ومن التعازير حقاً للفرد: حالة شتم الصبي رجلاء فالصبي غير مكلف بحقوق الله فيبقى تعزيره 
لحق المشتوم- :متمحضا - 

وقد يكون التعزير حقاً لله وللأفراد » ولكن حق الله غالب» كتقبيل زوجة الأجنبي وعناقها والخلوة 
بها . 

وقد يكون التعزير حقاً لله وللأفراد» لكن حق الأفراد غالب: كالتعزير في السب والشتم» والإيذاء 
والجراح التي لا يمكن فيها القصاص . 

راجع التعزير هي الشريعة الإسلامية : للدكتور عبدالعزيز عامر طبعة 4 ص !6 7 08. 

(؟) المرجع السابق ص 2585 - التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبدالقادر عوده ج ١‏ ص 
ملالا . 

(:) كشف الأسرار على أصول البزدوي ج 4 ص ١75‏ طبعة 891١/01ا95١م.‏ 

() أدرار الشروق على أنوار الفروق - لابن الشاط - مطبوع بأسفل الفروق للقرافي ج ١‏ ط 
سنة ١51415‏ ص ٠‏ . ويقابل حق الله في القانون حق المجتمع ‏ الجريمة للمرحرم الشيخ أب زاهرة 
رن 7 

(1):سورة الذاريات أية 81. 

(0) الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المشهور 
بالقرافي ج ١‏ ص ١٠١‏ طبع دار احياء الكتب العربية سنة ١141‏ ه. 

(8) ادرار الشروق على أنوار الفروق - لابن الشاط ص .١45‏ 

(9) راجع في هذا : كشف الأسرار للبزدوي ج 4 ص 5 وما بعدها ‏ تسهيل الوصول الى علم 
الأصول للقاضي الشيخ محمد عبدالرحمن عيد المحلاوي ‏ ط سنة 1١814١‏ ص ١128‏ - النظريات 
العامة للمعاملات في الشريعة الاسلامية لأستاذنا الدكتور أحمد فهمي أبو سنة صن 51 - طبع دار 
القاألتفة "ييتة ات اه امه 

.1١١ تسهيل الوصول ص النظريات العامة للمعاملات ص‎ » ١1١٠ الفروق ص‎ )٠١( 
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(١١)المبسوط‏ ح و ص .١٠١٠١‏ 

)١١(‏ وقال الشافعية والحنابلة وفي قول لمالك هو الأظهر عند ابن راشد : حد القذف حق خالص 
للمقذوف. لأن القذف جناية على عرضهء وعرضه حقه فالعقاب حقه . 

(*9) كشف. الاسوان للبزقوى بت 4 صن 154 

)١14(‏ الموافقات لأبي اسحق بن ابراهيم بن موسى اللخمي القراطي الشهير بالشاطبي ج " ص 
"٠٠٠١٠ » 6‏ مطبعة الشرق الادنى بالموسكي . 

(16)مورة ‏ التساة,آية 75 . 

)١13(‏ سورة البقرة آية 584؟. 

.1*+ سورة الشورى أية‎ )١10( 

.؟58٠ سورة البقرة آية‎ )١14( 

)١19(‏ سورة النساء آية 9؟. 

(59) سورة البقرة أآية 8ا١.‏ 

.7"١ ص‎ ١ الجريمة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ج‎ )5١( 

.40 المرجع السابق ص‎ )5١6( 

(؟١)‏ المبسوط للسرخسي الطبعة الثالثة سنة ١94‏ ه جح هو ص 588 . قال : «ان حد الزنا بحجة 
البينة لا يقام بعد تقادم العهد» ص ١١١‏ قال: «واذا شهد الشهود على رجل بحد هو خالص حق الله 
تعالى بعد تقادم العهد لم تقبل شهادتهم ... في حد الزنا والسرقة » فام شرظ الخمر حد التقادم ظوال رائحة 
الخمر حتى لا يقام عليظ إذا شهدوا بعد زوال رائحة الخمر ...». 

الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني الطبعة الثانية سنة ١881‏ هاج 4 ص 768١‏ قال: «تقادم 
العهد يمنع الشهادة دون الإقرار ص 8" : قال: «واذا شهد الشُهود بحد متقادم لم تقبل شُهادتهم إلا 
في حد القذف خاصة». 

(54) الشرح الكبير لابن قدامة طبعة ١1٠+“‏ ه جح ٠١‏ ص ٠00‏ . المغني ج ٠١‏ ص .١87‏ 

. ١7 المبسوط للسرخسي . المرجع السابق ص‎ )١5( 

(51) أخرجه البيهقي وابن دقيق العبد نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني . مكتبة الكليات الازهيرية ط ١5958‏ هاج وه ص .535١‏ 

(0") شرح فتح القدير ج 5 ص 259"95ك. الهداية مع شرح فتح القدير ج 0 ص .58١‏ 

( ا لمبسوط للسرخسي ح 5 ص »١7١‏ شرح فتح القدير ج 5 ص "0٠5"‏ الهداية للميرغيناني ج 
5ه ص 58 حاشيهة رد المحثار على الدر المختار لابن عابدين الطبعة الثانية سنة ١9353‏ ج ؛ ص "١‏ 
م 

(4) المزمرة: التحريك بعنف. والترترة : التحريك فقط . 

(8) شرح فتح القدير ج 0 ص .5١٠5 5٠١“‏ 

(9) شرح فتح القدير ج 5 ص "١٠4‏ المبسوط جح 9 ص 57. 

(١؟)‏ المبسوط يج ة ص "9 شرح فتح القدير ج 4 ص 1"9!؟. 

(؟؟) المبسوطة جح و ص 7او. 

(4؟) رواه الحاكم . سبل السلام للصنعاني طبعة مصطفى الحلبي ١١75‏ ه حي ؛ ص .١6‏ 

(5*) المحلي لابن حزم طبع دار الافاق الجديدة ج ١١‏ ص .١0١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي جح 4ه ص 57. 


١ 


(00) تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١‏ ص 55 على هامش فتح العلي المالك طبع دار المعرفة 
بيروت - الشرح الصغير للشيخ الدردير ج ؛ ص 144. 

(88) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس. رواية سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم ج ؛ ص 
*': طبع دار الفكر العربي بيروت سنة ١١5548‏ ه. 

(29) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي . مطبوع أسفل المغني ج ٠١‏ ص ٠١5‏ طبع دار الكتاب 
العربي سنة 10 هالمغني ج ٠١‏ ص .١49"‏ 

.)١6( النساء أية‎ ):٠( 

1 اللعنى د زد فى انان 

(؟1) مغني المحتاج للشيخ الشربيني الخطيب جح 4 ص ١‏ مطبعة مصطفى محمد . 

(9:) المحلي لابن حزم ج ١١‏ ص .١848‏ 

(5) المرجع السابق . 

(16) سورة النساء اية .١68‏ 

(137) المبسوط جح 9 ص 57. شرح فتح القدير ج 5 ص 3709. 

(17) الشرح الكبير ج ٠١‏ ص 5050 5١٠.ء‏ المغني ج ٠١‏ ص .1١87#‏ 

(48) الجريمة والعقوبة لأستاذنا الشيخ أبو زهرة ‏ الجريمة ‏ دار الفكر العربي»؛ ص 45 . 

(494) سبق تخريجه . 

(50) شرح فتح القدير ج 5 ص 5 9 الهداية مع شرح فتح القدير ج 5 ص ”8 . المبسوط 
خرن 1 

(01) الأحكام السلطانية للماوردي طبعة ثانية ١543‏ هص ص 5510. 

(06) المبسوط ص ١ه‏ ص 76١‏ . 

(09) المبسوط جح 4 ص 2٠١‏ شرح فتح القدير ج ه ص .585١‏ والهداية ج 5ه ص ”58؟. 

(04) الجريمة للشيخ أبو زهرة ص 55. 

(545) المبسوط ج ه ص »7١‏ شرح فتح القدير ج 5 ص 585 . الهداية ج 5 ص ١5١‏ حاسية رد 
الختان خلج الدر "الكتاو رضن 1 

(53) شرح فتح القدير ج 5 ص ؟58. 

(010) المرجع السابق . 

(608) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 4 ص .1٠‏ 

(69) يراجع ص ١١ »١‏ من هذا البحث. 

(18) رواه البيهقي سبل السلام ج : ص .١5‏ 

(11) رواه الحاكم» سبل السلام للصنعاني ج 4 ص .١9©‏ 

.56 الجريمة للشيخ أبو زهرة ص‎ )1١( 

(*7) شرح فتح القدير ج 5 ص 05 الهداية مع شرح فتح القدير ج ه ص 60١5؟.‏ 

(31) المبسوط جح هو ص 7٠١‏ . 

(10) المغني ج ٠١‏ ص "5 وهي رواية مسلم. 


١0 


| 2« 
لسصوت والدراسسات القانوا 
و سسة 


مجلة الشريعة والقانوز 
ني © ١108‏ ه- ١944‏ 
مم 


المبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب 
في ممارسته لمهنته الطبية 
دراسة قانونية طبية أخلاقية اجتماعية مقارنة 
بقلم الدكتور محمد رياض الخاني* 
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(*) أستاذ القانون الجنائي وعلمي الاجرام والعقاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق سابقاً يعمل 
حالياً أستاذاً للقانون الجنائي وعلمي الاجرام والعقاب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية 
المتحدة . 

له من المؤلفات «مبادىء علمي الاجرام والعقاب» و«شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة » 
و«جرائم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة أسبابها وطرق علاجها»؛ وبحوث أخرى منها : 
المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف باعضاء الجسم البشري» تشريح جثة الانسان 
للغايات العلمية والتعليمية » دور الطبيب في مكافحة الإجرام » ضرورة تدريس الطب الشرعي في كليات 
الحقوق بالعالم العربي. نحو علم اجتماع جنائي إسلامي ». الزحف الانساني على التشريعات الجزائية 
العربية والأجنبية مقارناً بانسانية التشريع الجزائي الإسلامي ؛ الوقاية من الجريمة في التشريع الجزائي 
الاسلامي ؛ الانسان والإسلام. أساليب ووسائل وقاية ضحايا الجريمة من الأطفال والمسنين والنساءء 
دور الطبيب الوقائي في الجرائم التي ترتكب من المسنين أو عليهم » الطب والوقاية المبكرة من انحراف 
الأحداث نتيجة خلل في بنيتهم الفيزيولوجية أو العقلية أو النفسية مع لمحمة موجزة عن حق الطفل في 
أن يولد سليماء مهام الشرطة وأجهزة الأمن المختصة في الوقاية من الشغب والعنف في المباريات 
الرياضية . 
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مقدمة : 


استأثرت الأعمال الطبية التقليدية العلاجية والجراحية » وما زالت» بكثير من الاهتمام 
على كافة الأصعدة : القانونية» والدينية الشرعية». والاجتماعية » والنفسيةء والأدبية. 
والأخلاقية » والمالية وغيرها . 

وهناك كتابات ومؤتمرات كثيرة عربية وإسلامية واجنبية - محلية ودولية ‏ إنبرت 
جميعها للكلام ومناقشة الأعمال الطبية التقليدية العلاجية والجراحية ومشروعية العمل 
الطبي والمسؤولية الطبية في الإطار الجزائي (الجنائي كما يسمى بمصر وبعض الدول 
العربية ) والمدني والمهني أو المسلكي والشرعي» نتج عنها جميعاً ‏ أو كاد استقرار 
وتبلور القواعد القانونية التي تحكم الأعمال المذكورة'" » ناهيك عن وجود قوانين 
عقوبات وغير عقوبات أجنبية وعربية» وكذلك قوانين ممارسة المهن الطبية قد نظمت 
وَقَعَدَتْ هذه الأعمال وسلخت عمن يقوم بها - ضمن شروط معينة - صفة التجريم 
والمسناءلة؛ الجزائية والمدئية والمسلكية”” : 

ولا ننسى في هذا المجال الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أشبعوا 
المواضيع المذكورة درساً وتمحيصاً » ووصلوا إلى نتائج تكاد لا تفترق أو لا تختلف عن 
النتائج التي وصل إليها رجال القانون الوضعي في الإطار الجزائي والمدني والمهني أو 
المسلكى . 

إلا أن تطور الفكر البشري وبعض الشرائح السكانية في المجتمعات العربية والإسلامية 
والغربية قد أبدل طبيعة الأعمال اليومية المعتادة للطبيب المعالج أو الجراح أو المولد 
وغيرهم. بحيث أصبحت أعمالهم وأعمال من يساعدهم في مفارستها غير محصورة في 
الإطار التقليدي . 

فالطبيب الجراح أصبح يقوم الآن بعمليات جراحية غير عادية بغية : نقل الأعضاء 
المزدوجة من جسم انسان حي لزرعها في جسم آنسان آخر بحاجة إليها'” . كما أصبح 
يقوم بتشريح جثة الانسان للغايات العلمية أو التعليمية أو لنقل الأعضاء منها وزرعها في 
حسم انشاق: أخن ميحاجة إلبنا” + 
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والطبيب المولد أو النسائي أصبح يقوم الآن بعمليات الاجهاض الطبي العلاجي 
وغير العلاجي. كما أصبح يقوم بعمليات التلقيح أو البذر الاصطناعي””' لهنهةتاءة) 
(2100 متاء 1:15 وزرع الأجنة أو ما يسمى بأطفال الأنابيب » وتحديد جنس الجنين ذكراً 
أو السخمن: و التعقيم (م0)ة تنلاع )5) و الخصاء (م35:30©) وحتى تعيير الجدس 
11512[ نالاء113255) ٠‏ 

وطبيب التجميل أصبح الآن يقوم بعمليات تجميلية كثيرة» قد لا تستلزمها حالات 
الضرورة . بحيث وصلت عملياته إلى حدود تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى وبالعكس» 
كما وصل بعضهم إلى القيام بعمليات تجميلية أو تشويهية على أجسام وأعضاء بعض 
المجرمين لافلاتهم من يد العدالة . 

والطبيب الذي يعمل في السجون والمؤسسات العقابية وغير العقابية كالاحترازية 
والاصلاحية؛ أو الطبية والعلاجية. أو دور التوقيف أو الاعتقال أو التحقيق وغيرهاء 
أصبح الآن يساهم ويساعد في أعمال التعذيب المختلفة التي تمارس في هذه المؤسسات 
المختلقة على المشتبه بهم او الموقوفين وحتى المحكوم عليهم » خلافا للقوانين والانظمة 
وللمبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتمتع بها هذا الطبيب» وخلافاً للتشريعات والمبادىء 
المختلفة التي أخذت بها وتبنتها الأمم المتحدة في مناسبات مختلفة بتحريم وتجريم أعمال 
التعذيب (م,دم,ه) أو المساعدة عليها أو المشاركة فيها بأية صورة كانت . 

كما صرنا نقرأ ونسمع الآن أن بعض الأطباء يشارك أثناء عمله وتواجده في 
المئؤسسات: المذكورة سابقا . بأعمال وتصرفات واجراءات يصعب مواعمتها مع آداب مهنة 
الطب ومع قسم أبي قراط الطبي (02]0 عنجءءومم:1]) الذي قسمه عند تخرجه من كلية 
الطب أو أي قسم آخر تعهد باحترام مضمونه . 

مثال ذلك اعطاء المشتبه به (ممومءمط لماءوءمون5) و الموقوف و المتهم قبل الاستجواب 
من قبل الشرطة وغيرها من أجهزة أمنية أو غير أمنية أو قضائية » أدوية أو عقاقير 
طبية وغير طبية غايتها سل مقاومته وتسهيل اعترافه بالجريمة المرتكبة أو بغيرها؛ كما 
قد يساهم في غسل دماغ أحد هؤلاء المذكورين» أو في عمليات التعقيم (مونلة9:611) أو 
الخصاء (مو)هئودح) وحتى الاجهاض أو غير هذه الأفعال التي يعتقد بأن أي واحد 
منها سيؤدي إلى استئصال شافة الإجرام أو القضاء على حالة الخطورة (ووءمودهمهعمدم) 
لدق اه الأشكاسن" الذكوؤزين: ذكرا "كان آم أنشى #دومهنا: كان شكله أو توعد 

كما صار بعض الأطباء يشارك ويساهم في اجراء التجارب الطبية غير المشروعة 
(ممأقأامع مصعم لوعءتلء51 ابااسواونا) على الموقوفين وغير الموقوفين من المحكومين. 
وكاضة الحو عدي بعقوبة الاعدام . سواء أتمت هذه التجارب بموافقتهم الحرة أو 
بدون مواففتهم . 
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كما صار بعض الأطباء يجري هذه التجارب على الأشخاص العاديين وغير العاديين 
من رعايا العدو وأسراه الأمر الذي أوجب محاكمة بعضهم أمام المحكمة العسكرية في 
مدينة نورينبيرغ باألمانيا عقب الحرب العلمية الثانية» والحكم على بعضهم بعقوبات 
الاعدام وعلى آخرين بعقوبات أخرى مانعة للحرية'" . 

ولا ننسى أيضا الإشارة لمشاركة بعض الأطباء في أخذ ونقل الأعضاء المزدوجة من 
جسم السجين أو الموقوف وزرعها في أجسام مرضى آخرين من السجناء أو الموقوفين 
وغيرهم بحاجه إليهاء سواء أنفِك هذه العمليات 6 نقل وزرع الأعضاء 5 0)1)) 
(دمنعغهة)مدامومدع7 بموافقة المنقولة منه أم الى 

كما لا ننسى الإشارة إلى قيام بعضهم بتشريح جثة المحكوم عليهم ونقل الأعضاء منها 
وزرعها أو الاستفادة منها بأشكال مختلفة» رغم أن المحكوم عليه لم يوافق على تشريح 
حثثه ل صراحة ولا ضهنا آثناء حياتة: 

ويمكن أن نضيف لهذه الأمور والحالات أيضا؛» الاستحصال على الدم 
(5150نومة1 81000) من السجين أو المحكوم عليه لنقله لشخص آخر كينا كان أم 
طليقاً وحتى إبيعه أو ارساله لدولة أخرى كما يحصل في إسرائيل حيث يقوم عدد من 
الأطباء بأخذ الدم من السجناء والموقوفين العرب . 

وقد نجد بين الأطباء المذكورين سابقاً وبعض الأطباء من أصحاب الاختصاصات 
المختلفة من يُقدِم الآن على أعمال يمكن وصفها بالجرائم مثال ذلك: 

- اجراء التجارب الطبية والدوائثية غير المثنسروعة إوونلوكا ابتسدامن) 
(ومه2)10)مع ممتمعمءاع على العديد من الاشخاضن المرضى أو الأصحاء ف دولة هذا الطبيب 
أو في دول فقيرة أخرى., أو على الموقوفين والسجناء المحكومين بعقوبات مختلفة 
والمحكوم منهم بعقوبة الاعدام بصورة خاصة؛ء وعلى الأسرى أو رعايا العدو المدنيين. 
وحتى على طلابهم في كليات الطب والصيدلة . وذلك دون التقيد بأبسط القواعد 
الفنية والقانونية والانسانية التي تستلزمها هذه التجارب. فضلا عن اعتبارها 
استقلالاً للسلطة (مو بوط 02 دكن عرمطة) ٠‏ 

وقد كشفت محاكمات نورينبيرغ العسكرية التي اعقبت انتهاء الحرب العالمية 
الثانية تورط العديد من الأطباء الألمان في القيام بتجارب طبية وبيولوجية ودوائية تقشعر 
لها الأبدان وتشيب من هولها الولدان» على العديد من الأسرى والجرحى ورعايا العدو 
المدنيين» الأمر الذي استتبع صدور الأحكام الكثيرة على بعضهم بالاعدام وعلى البعض 
الكو :يوقو كدسانفة العري: 

اعطاء سشهادات كاذية عن نجاعة أو صحة دواء معين دون أن تكون 
الدراسات والتجارب الضرورية عليه قد استكملت . كما حدث في ألمانيا الغربية 
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بالنسبة لدواء التاليدوميد والاثار الضارة والتشوهات الولادية التي نتجت عنه . 

ونشير هنا بصورة خاصة لموضوع أو مقالة «ووترغيت طبية ‏ في الولايات 
المتحدة ‏ يبيعون حياة الناس لقاء حفنة من الدولارات » المنشور في الصفحة التاسعة 
من جريدة «الفجر» الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 
تشرين الثاني من عام .١1547‏ وهو تعريب للوثيقة السرية التي حصلت عليها مجلة 
العلم والحياة الفرنسية للجلسة السرية التي عقدتها لجنة سؤون الصحة في مجلس 
الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور ادوار كندي بتاريخ */ره/979١‏ والمتعلقة بجرائم 
رشوة وتزييف وتزوير وبيانات كاذبة وغش في عقاقير طبية بقصد بيعها وترويجها من 
قبل أطباء أميركيين كبار . 

- الاجهاز على المريض الميؤوس من شفائه عن طريق الموت الرحيم 
(عستلاتآ1 وعمء84) أو (11115213513) إما بقطع و سائل الانعاش (ممن)ةمنموء#) أو بآية 
وسيلة أخرى» أو قتل المسنين المتواجدين في دور العجزة تخلصا من العناية بهم» أو قتل 
الوليد الذي ولد مشوها (و.ه:ومه0) بتشوهات ولادية أو مكتسبة بناء على طلب 
الأهل' ''» أو قتل الجنود الجرحى أو المرضى في الحرب الذين لا يرجى ء أو يعتقد بأنه . 
لا يرجى لهم سُفاء بناء على الحاحهم أو استجابة لرغبة رؤسائهم وقادتهم » كما فعل 
نابليون بونابارت بعد أن انتشر الطاعون بين جنوده اثناء حصاره لمدينة عكا وطلبه من 
طبيبه المشهور دي جينيت (و)عمءع0 و26) الاجهاز عليهم . إلا أن دي جينيت أبى ذلك 
رافضاً أوامر نابليون وقائلاً كلمته المشهورة: ان واجبي شخصياً هو المحافظة على 
الحياة وليس اهدارها». 

- اجر اء عمليات التعقيم (11220100ادع5) أو الخصاء (ممونئ035) الاجبار يي بأمر من 
السلطة في الدولة بغية تحديد النسل. كما فعلت ذلك انديرا غاندي رئيسة وزراء الهند 
العا 

أو اجراء عمليات التعقيم أو الخصاء على أسرى ورعايا العدو المدنيين أو بهدف 
ابادة الجنس البشري (840ه5م6) الأمر الذي استتبع النص على تحريم مثل هذه 
الأفعال باتفاقيات جذيف الأربع الموقعة في جنيف عام ١544‏ والتي انضمت إليها أكثر 
دول العالم» وكذلك في الاتفاقية الدولية التي حرست إبادة الجنس البشري (600014) 
والموقعة بتاريخ ؟'١/ر١/١582١.‏ 

أو اجراء عمليات التعقيم أو الخصاء على الموقوفين والمعتقلين والمحكومين بعقوبات 
مانعة للحرية - كما هو الحال في بعض الولايات المتحدة الاميركية بالنسبة للمجرمين 
الذين يرتكبون جرائم جنسية ولا أخلاقية معينة » وللمحكومين بعقوبات هذه الجرائم -» 
كما ذكره اليروفسور نيكولاس كيتري (عنمانك1 كقامطءذ/ة) ف كتابه القيم «الحق 2 أن 
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أو اجراء التعقيم أو الخصاء على المرضى الذين يعانون من أمراض وراثية عقلية أو 
عضوية . كما فعلت ألمانيا النازية استناداً لقانون التعقيم الصادر لديها بتاريخ 
81 حيث تمكنت عام ١155‏ من تعقيم ما يقرب من 10 الف نسمة . 

الجرائم الطبية الناتجة عن استخدام الأساليب الفنية الطبية 
الحديثة ‏ : 

أمام تطور وتشعب وكثرة الأساليب الفنية الطبية الحديثة التي ذكرنا بعضها فيما 
فق وانتماض «تفضى الاطناة” ق.ظلك: النقهزة الزائقة: او الررفية الليهة ف الثراء 
السريع , والنتائج المحزنة التي نتجت عن استعمال بعض الأساليب الفنية الطبية الحديئة . 
فقد تورط قسم من الأطباء ومساعديهم في بعض الجرائم الطبية الصرفة أو البحتة, إِم 
لكونها تتصف بصفات فنية وتقنية معينة؛ أو لأن من يقوم بها من بعض الأطباء أو 
الذين يعملون في الحقل الطبي والعلوم الطبية المساعدة من ممرضين وممرضات أو 
قابلات يتصفون بصفات فنية وتقنية خاصة» بحيث يصعب على غيرهم .أو لا يمكن 
لغيرهم » القيام بها مثال ذلك : 

١‏ - استئصال عضو من الأعضاء المزدوجة من جسم انسان حي لزرعه قٍ جسم 
انسان آخر بحاحة إليه . إذا كانت غاية الطبيب الشهيرة أو الربح والمتاجرة» أو دون 
مراعة الشروط القانونية والطبية لعمليات الأخذ والنقل أو الزرع كالتاكد من سلامة 
العضو المراد زرعهء أو سلامة الجسم المأخوذ منه والجسم المراد زرعه بهء أو شروط 
طبية فنية أخرى كظاهرة اللفظ وموافقة الواهب والموهوب له وغير ذلك من أمور 
استعرضناها مفصلا في بحثنا الذي أشرنا إليه في الهامش رقم (5) من هذا الموضوع 
ويحثناهاً .مفضلاً بالضصفحات 17 75 منه. 

وقد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات نقل وزرع الأعضاء في العديد من الدول» الآمر 
الذي دفع الكثير منها إلى استصدار التشريعات القانونية الناظمة لهاء مثال ذلك قانون 
زرع الأعضاء الصادر في سورية بتاريخ “1975/8/8 تحت رقم .7١‏ 

كما كثر الكلام أيضاً عن المبادىء الأخلاقية التي يجب أن تتوافر في الطبيب الذي 
يقوم بعملية الأخذء وبالطبيب الذي يقوم بعملية ة 

ونرانا هنا أمام ضرورة الإشارة إلى «ندوة زراعة الاعضاء بين الشرع والتشريع» 
التى عقدت في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام ١5487‏ في مستشفى راشد بمدينة 
0 في دولة الإمارات العربية المتحدة» والمنشورة في الصفحة الحادية عشرة من جريدة 
#الاتهادة الصادرة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ ؟ كر كرتم وةا١.‏ 
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؟ - استئصال عضو من حثة انسان متوفى لزرعه في جسم انسان مريض بحاجة 
إليه ؛ اذا كانت غاية الطبيب الشهرة أو الربح أو المتاجرة. أو دون مراعاة الشروط 
القانونية والطبية لعملية التشريح» كالتأكد من حصول الوفاة من خلال علائم الوفاة 
المعروفة أو علائم الوفاة الطبية بالرجوع إلى المخطط القلبي الكهربي 
(مموععه نل نوع سناع 81) ده الملخطط الدماغي الكهر بي (تصوعع ه21 طمععمعمماءء81) » أو احتر ام 
الجئثة واعادتها لوضعها الطبيعي قبل التشريح . ناهيك عن الشروط القانونية الأخرى 
مثل موافقة المتوفى قبل وفاته على تشريح جثته وأخذ الأعضاء منهاء أو موافقة من له 
الحق قانونا . 

واستطراداً نقول بأن المادة الرابعة من قانون زرع الأعضاء السوري رقم )*١(‏ 
المشار إليه أنفا قد تنبهت للاساءات التي يمكن أن تقع عند تشريح الجثة للغايات العلمية 
والتعليمية أو من أجل التأكد من أن صاحبها غير مصاب بمرض وبائي » فقالت: يجب 
ألآ يؤدى نقل الأعضاء إلى إحداث تشويه ظاهر أو تغيير في ملامح جثة 
المتوفى 0 

؟ - قطع وسائل الانعاش عن مريض لا لأنه ميؤوس من شفائه ؛ بل بتحريض 
من الورثة بغية التعجيل بوفاة مؤرثهم واقتسام التركة التي سيخلفها بوفاته مع 
الطبيب نفسه في بعض الأحيان . 

وسنعرض فيما بعد كلما استطعنا إلى ذلك سبيلاً للشروط المفروض في الطبيب 
التحقق منها قبل قطع وسائل الانعاش (موف:ة#ادوء2) كي يتجنب الزلل أو المسؤولية , 
خاصة وان بعض الدول تريد الآن أن تشرك مع الطبيب بعض الأجهزة القضائية التي 
يعود لها البت بأمر قطع هذه الوسائلء الأمر الذي زاد في الاشكالات المتعلقة بقطع هذه 
الوسائل خاصة اذا كنا أمام أجهزة قضائية مثل قاضي التحقيق أو قاضي النيابة تبعد بعدا 
كبيراً عن المشاكل والمسائل الطبية المعقدة . 

؛ - اجراء عملية التلفيح الاصطناعي (مماهستسدكم1 لقاع مم) غنا و خداعا أو 
احتيالاً . وذلك بتلقيح المرأة المتزوجة في التلقيح الاصطناعي التام (معماه,»:8) بسائل 
مَنوي من شخص غير زوجها . أو تلقيح المرأة متزوجة أو غير متزوجة بسائل منوي 
ليس له صفة السائل المذكور ‏ كما حصل ذلك قبل عدة سنوات في لندن -» أو 
باستخدام سائل غير نظيف أو بسائل مأخوذ من رجل مريض بأمراض مختلفة » وما قد 
نيت عن :ذلك فق هراضن تلكق: بالمراة الملفكة او :يكنيتها سسيؤاء أكاقة» أمراكنا 
ورائية أو غيرها . وأهمها الآن مرض الايدز (45زه) أو السيدا (5:4) كما يسمى في 
بعض الدول الأوروبية والمتعارف عليه في الدول العربية بمرض نقص المناعة . 

وقد سبق لنا استعراض الجرائم الكثيرة التي تتفرع أو تتصل بعملية التلقيح 
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الاصطناعي في الندوة التي دعت إليها نقابة الأطباء في دمشق بتاريخ ١17١/0/١4‏ 
لمناقشة «هل يعتبر التلقيح الاصطناعي او البذر الاصطناعي زنى ام ل0»؟ والتي لم 
تنشر ابحاتها حتى الان. 

والجدير بالذكر ان مجمع الفقه اللإسلامي قد عقد دورته الثالتة ف مدينة عمان 
بالاردن ما بين ١١1 ١١‏ تشرين الاول اوكتوبر من عام 9451١م»‏ وبحث فيما بحته 
من مواضيع ء أطفال الأنابيب ( التلقيح الصناعي ) . 

كما كان التلقيح الاصطناعي وما يتفرع عنه من تأجير للارحام كما يسميه البعض » 
موضوع نقاش في «المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي » الذي عقد في القاهرة من ١‏ 0 
شباط/ فبراير من عام ل" 

6 اجراء عمليات التعقيم 6 و الخصاء (م25625©) بغية تحديد 
النسلأو بهدف إبادة الجنس البشري (عل مم 6) على موقوفين أو محكومين أو 
على أشخاص عاديين». أو على جرحى او أسرى او رعايا العدو المدنيين المعتفلين 
أو غير المعتقلين . | 

وقد سمعنا مؤخراً عن قيام بعض الأطباء الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بتعقيم 
بعض النسوة العربيات دون علمهن أو بالاحتيال عليهن واقناعهن في بعض الحالات 
بضرورة اجراء بعض التداخلات الجراحية بهدف انقاذ حياة المريضة العربية من أمراض 
خبيئة كالسرطان في الرحم وما شابه ذلك» بينما كان هدف الطبيب الإسرائيلي حرمان 
تلك المرأة العربية من الإنجاب في المستقبل انقاصاً لأعداد العرب الذين يتصفون بوفرة 
الإنجاب مقابل اعداد الإسرائيليين الذين يعانون من النقص في الإنجاب . 

وهذه الأفعال في حال ثبوت صحتها فهي جرائم حرمتها اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة 
عام 5 » فضلاً عن كونها جريمة من جرائم إبادة الجنس البشري (06هم66) . 

وحسب رأينا فهي لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبها عدد من الأطباء الألمان في 
الحرب العالمية الثانية وكانت السبب في الحكم على بعضهم بعقوبة الاعدام وعلى البعض 
الآخر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو مدى الحياة . 

وتأكيد لما سبق وذكرناه عن لجوء الأطباء الصهاينة ,إلى تعقيم النساء الحوامل وخصاء 
الذكور كباروصغاراً في الأراضي المحتلة . 

فقد قالت جريدة «الاتحاد» الصادرة في دولة الامارات العربية المتحدة؛ في عددها 
رقم/01517/ الصادر يوم الثلاثاء في ١588/7/54‏ أن جريدة «هاأرتس » الإسرائيلية 
قد ذكرت بأآن مواطني قطاع غزة المحتل قد كشفوا أن الجنود الإسرائيليين يحقنون 
الشبان العرب بطعوم العقم وان عملية الحقن تتناول الشبان الفلسطينيين الذين يتم 
اعتقالهم . 
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وكشف مواطنو غزة أن جنود الاسعاف يحقنون الشبان الذين يصابون أثناء 

الاشتباكات قبل نقلهم إلى المستشفيات» وان هذه الحقن تتم في الظهر . 
- اجراء تجارب بيولوجية أو طبية أو دوائية غير مشروعة على أشخاص ِ 

بعلو موافقاتهم عليها بحرية تامة (5دومءومه©) سواء أكانوا سجناء أو أسرى أو 
اشخاضن من دول فقيرة معدمة اقتصاديا وماليا. وذلك بهدف الربح أو السهرة أو 
الترف العلمي للشخص الذي قام بها . 

وقدذكرنافيالصفحتين ١١+‏ و4١5١‏ من هذا الموضوع شيئاً عن التجارب الطبية غير 
المشروعة التي يجريها الأطباء وغيرهم من العاملين بالحقل الطبي . 

وقد يبالغ بعض الأطباء ممن يعملون في حقل التجارب الطبية في احترام الذات 
الانسانية دون تفريق بين سجين أو محكوم عليه أو غير سجين» فيجرون بعض 
التجارب الطبية حتى على أنفسهم أو على أولادهم وأقربائهم . 

ففد ذكر القاضي البولوني زبيعيئيو زاواديسكي 220720211 171ع2601) ف الصفحة 
الثانية من الموضوع الذي قدمه إلى مؤتمر «المظاهر القانونية لعمليات زرع القلب 
والتصرف بأعضاء الجسم البشري». الذي عقد في مدينة بيروجيا (وزعىمم) بايطاليا ما 
بين ١١  "‏ ايلول/سبتمبر من عام ١5359‏ والذي كان لنا شرف حضوره - ان 
الطبيب الأميركي البولوني الأصل سالك 1له9) مكتشف مصل شلل الأطفال» كان قد 
أجرى تجاربه بادىء ذي بدء على القردة ثم على أولاده بالذات» ومن ثم على أطفال 
أشخاص آخرين . كما وان الطبيب رونديل )١513  ١6٠9(‏ أستاذ علم التشريح في 
جامعة مونبيليه بفرنسا . قام سرع 8 طفله الوحيد امام تلاميذه»؛ فضرب مثلا عاليا 
ف التنضحية بمشاعره وعواطفه الابوية امام واجبه العلمي . 

والجدير بالذكر ان الدكتور شريف بسيوني أصدهزووة8 6لوط0) قد عرق بالصفحتين 
65 و86 من كتابه «القانون الجناني الدولي (عهآ لممتستك لهدمنئغدمعنام1) التجربة 
الطبية غير المشر وعه (21310ع تامع معد لوعنلع14 الاأتنواومنا) و قد أو ردنا التعريف المذكور 
في الصفحة ١57‏ من موضوعنا هذا فليرجع إلية من يشاء . 

وبدهي أنّ من يخضع لتجارب طبيب أو دوائية أو غير 500 وحتى بيولوجية دون 
رضاه أو موافقته الصريحة يعتبر ضحية يستآئر بأهتمام «علم الضحية 17110107 12 . 

وقبل الانتهاء من هذا العرض المختصر لموضوع التجارب الطبية غير المشروعة؛ نود 
القول بأن المشاركين في مؤتمر «حقوق الانسان في محيط أو حقل الطب الشرعي 
أع201 عأسمععه؟ 02 110 عط مز وغخطونظ مسمسنة) الذي عقد ف مدينةه نا (لزووء11) 
بايطاليا ما بين ١5‏ 55 آذار/مارس من عام ١98٠‏ ولمشار إليه سابقاً -» قد 
اقترحوا على الأمم المتحدة صياغة قواعد خاصة بالتحارب الطبية على السجناء 
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والموقوفين لادخالها وضمها لمجموعة «قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 5:20084 
01 أتلء تاق 1 عط ع0 11165 1111 تتتتملكة ٠)‏ التي سبق ان تبنتها عام 17 . بعد 
أن أقرها المؤتمر الأول للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف 
بسويسرا عام .١9600‏ 


1105 0 اتع تتاقع1' عطا 320 عنامت 1ه وملأمعموعءظ عطا مه دوع ئعمه0) .ل[8.لا .أواط 


كما اقترحوا على الأمم المتحدة صياغة قواعد خاصة بالتجارب الطبية على 
الأطفال لادخالها وضمها الى «الاعلان الخاص عن حقوق الطفل وعل 55ومداء26 
15 عل وزإزمءل » . الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ "٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر من 
عام .١5059‏ والمؤلف من عشر مواد. 

ونحن نعتقد بأن مواد هذا الاعلان رغم كونها متضمنة لمنع كل اساءة أو استغلال أو 
اذلال للطفل. فهي لا تكفي لتوكيد سلامته الجسدية ووقايته من عبث العابثين » الذين 
قد يستغلون ضعفه الفيزيولوجي أو العقلي أو المادي أو غير ذلك ويخضعونه لتجارب 
طبية ودوائية وبيولوجية رغم ارادته - التي لا يعتد بها اصلا ‏ قد يكون لها الاثار 
السلبية على صحته الفيزيولوجية أو العقلية . 

ويصدق القول المذكور أعلاه على «ميثاق حقوق الطفل العربي » الذي أقره مؤتمر 
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في شهر كانون الأول عام 984١ء.‏ والذق جاء هو 
الآخر أيضاً خالياً من أي نص يصون الطفل العربي من عبث العابئين وخاصة في اطار 
اخضاعه للتجارب البيولوجية أو الطبية أو الدوائية . 

ونرانا هنا أمام ضرورة تكرار ما سبق وقلناه في صفحات سابقة من أن الأمم المتحدة 
ساعية الآن لتنظيم وتقعيد التجارب الطبية المشروعة»ء واعتبار التجارب الطبية غير 
المشروعة جريمة من الجرائم الدولية » فضلا عن اعتبارها جريمة من جرائم ابادة الجنس 
البشري (هلكهومغ6) الواردة ف الاتفاقية الدولية الموقعة من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 
+5 ولتي انضمت إليها أكثر دول العالم"" . 

- القيام بعملية اجهاض غير طبي (ممنءوطك أوعء111) بهدف اخفاء جريمة من 

07 مستغلاً بذلك ضعف المرأة (الضحية ) وحاحتها أو حاحة غيرها لستر 
فضيحة من الفضائح . 

والجدير بالذكر ان الدول التي سلخت مؤخراً صفة التجريم عن الاجهاض مثل فرنسا 
وايطاليا كته فعلاً مباحاً ضمن شروط معينة» قد اندفعت بذلك لتخليص بعض 
النسوة من عمليات الاستغلال والابتزاز التي كان ولا يزال يمارسها عدد غير قليل من 
الأطذاة-والفاتلارك. و المؤلندات وهنا كنات ضواكنب اعمال هؤلاء حميعا :من اخطاز 


١" 


فيزيولوجية ونفسية وغيرها كانت تودي بحياة الكثير من الحوامل اللواتي كن يردن 
التخلص من الجنين بأي ثمن . | 

ونحن نعتقد أن الاجهاض الذي لا يُعَرضُْ الطبيب أو القابلة لأية مساءلة جزائية أو 
مدنية أو مسلكية (مهنية ) هو الذي يتم انقاذا للأم الحامل» أو للتخلص من جنين ثبت 
طبياً انه مصاب بمرض وراثي . 

وما يزال تجريم أو نزع صفة التجريم عن الاجهامق موصو جدل فقهي وغير فقهي 
في العديد من الدول بما في ذلك الدول التي أباحت جميع أنواعه . 

ونشير هنا بصورة خاصة إلى الخلافات الموجودة وبكثرة بين المؤيدين للاجهاض بكافة 
أشكاله وأنواعه وبين المعارضين له باعتباره من الجرائم التي تمس المجتمع . 

فقد ذكرت جريدة «الفجر » بدولة الإمارات العربية المتحدة في الصفحة السابعة من 
عددها الصادر بتاريخ 1972/1١/5١‏ ملخصاً عن الحملة الواسعة والتظاهرات الضخمة 
التي تجري الان في اميركا ضد القانون الذي كان قد صدر فيها عام ١57“‏ واباح 
الإجهاض . وكيف لجأ الآن حملة لواء المعارضة ضد الإجهاض في أميركا إلى تصوير 
أفلام خاصة عن عمليات الإجهاض وتفتيت الجنين في رحم أمه بشكل يقزز النفس ويثير 
اتمكواك التقاهة لان 

6 القيام بعملية تغيير جنس الانسان من مذكر إلى مؤنث وبالعكس أو تغيير 
انسان ما من ذكر إلى أنثى وبالعكس وبهدف غير طبي . ' 

هناك حالات كثيرة يلجا بها الطبيب لتغيير جنس الانسان من ذكر إلى انثى 
وبالعكس لا نرى ضرورة لذكرها هنا بالتفصيل . 

وكثيراً ما نسمع عن هذه العمليات في حياتنا اليومية» وان امرأة ما كانت متزوجة 
ولها أولاد قد انقلبت إلى رجل ثم تزوج بامرأة والعكس بالعكس . 

وحالات تغيير جنس الانسان (دووزلون«ءوومة7) التى تقتضيها ضرورات فيزيولوجية 
ملحة لا تثير أي اشكال على الصعيد الطبي, وان كانت تثير اشكالات على الصعيد 
الاجتماعي والمدني وصعيد الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة أو العائلة وقيود الأحوال 
المدنية وتغيير الأسماء وحقوق المواريث وغير ذلك من أمور . 

وقق نشويك» :دعكن: الدول. لثل هذه الامو «اشحصوره تشريفات: كامة مدت را 
للانسان الذي يضطر لاجراء عملية يغيرْ بها جنسه عدداً من الحقوق أهمها حقه في 
تبديل اسمه وحقه في الإرث. مثال ذلك القانون رقم )١15(‏ الصادر في ايطاليا بتاريخ 
١5‏ نيسان/ابريل من عام ا" 

أما حالات تغيير جنس الانسان من ذكر إلى أنثى وبالعكس والتي تثير أو قد تثير 
الاشكالات على الصعيد الطبي والمتعلقة باخلاقيات الطبيب» 5 التي ينقاد فيها 


الطبيب بدوافع أخرى غير طبية وغير أخلاقية» كأن يهدف من هذه العمليات مثلا 
مساعدة الفاعل على الهرب من وحه العدالة وتضليل أجهزة التحقيق الجنائي أو 
القضائي » أو أن يكون هدفه منها ليس مساعدة طالب اجراء العملية تخلصاً مما يعانيه 
من آلام فيزيولوجية ونفسية واجتماعية مختلفة» بل مساعدته على ارتكاب جرائم 
حجنسية مختلفة أو ممارسة الدعارة». كما هو الحال بالنسبة لبعض الاشخاص في 
أوروبا أو في جنوب شرفي اسيا الذين يطلق عليهم اسم 0 

ول 'تندىء تهذة“الناضية «الآشازة: إل :ان عددا ممن: ينارين الفعاليات: والعلاحات 
الطبية والدوائية المختلفة قد يقدم في بعض الأحيان على حقن الأشخاص ذكوراً أو إناثاً 
بهرمونات مختلفة غايتها ابدال الجنس من رجل إلى امرأة وبالعكس لغايات بعيدة 
في بعض الأحيان عن الغايات الطبية والعلاجية» الأمر الذي قد ينشأ عنه ضياع 
الانسان بين الذكورة والأنوثة» وقد صاروا يشكلون الان أعدادا كبيرة في العالم . 

ة ‏ نقل الدم موأسساكصة1” 81000) : 

قد يقدم الطبيب أو أحد مساعديه على أخذ دم من أحد الأشخاص دون التأكد من 
سلامة :هذا" الشكضن. البذثية او االفيزيولوحية أو النفسية :. 

كما قد يقدم هذا الطبيب أو أحد مساعديه على نقل هذا الدم لشخص آخر بحاجة 
إليه دون التأكد من تمائل الزمرة الدموية أو خلو الدم من أي مرض من الأمراض 
الويافية :اف الؤراقية او مرفي الليةوق رون ت”ففذان: المناعة بت 

ويقع على عاتق الطبيب أو أحد مساعديه مسؤولية تنبيه الشخص الذي أخذ منه 
الدم سواء أكان متبرعاً أم لا وكذلك الشخص المراد نقل الدم إليهء خشية أن يكون 
أحدهما ممن يرفضون مثل هذا الاجراءء أو أن تكون موافقتهم عليه قد أخذت بالقوة 
أو بالمراوغة أو الخداعء أو أن تكون معتقداتهم الدينية أو الاجتماعية أو الفلسفية تمنع 
عليهم التبرع بالدم أو القبول بنقله إليهم . 

وما يهمنا هنا بصورة خاصة هو موضوع أخذ الدم من السجناء والموقوفين وحتى 
المحكومينء لأن ارادة هؤلاء هي مشلولة لعدم وجود الرضا المتبصر (5نومءومهح) 
ويمكن لنا أن نلحق بالسجناءء رعايا العدو المدنيين أو أسرى الحرب والأقليات 
الدينية والعرقية واللونية واللغوية المتواجدة في دولة من الدول» لآن الجمدم باستثناء 
السجناء العاديين قد حمتهم اتفاقيات جنيف لعام ١5549‏ كما حمتهم اتفاقية منع ابادة 
الجنس البشري (ع10ع6م0م0) التي تبنتها الأمم المتحدة بتاريخ ١9‏ وأصبحت 
نافذة المفعول بتاريخ 0/١‏ وقد أسرنا إليها بأكثر من مناسبة . 

وقبل الانتهاء من هذا الموضوع نود الإشارة إلى العوائق الديذية والعرقية واللونية 
التي قد تقف في وجه نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء من جهة ونقل الأعضاء من 


١:5١ 


الموتى وزرعها في أجسام الأحياء الذين هم بحاجة ماسة إليهاء وكذلك موضوع نقل 
الدم وأيضاً اجراء اللقاحات المختلفة على الأطفال بصورة خاصة . 

فقد عرض لهذا الموضوع الهام الأستاذ الهولندي أكفيلد (10ه1م) أثناء انعقاد 
المؤتمر السابع للطب القانوني في مدينة غاند عام »١95402‏ م0 ووعمودم© 0اءهكا 
.111-985 18-22 ,بغدء 13-6 أوءزل216 » الذي كان لنا شرف حضوره ممثلين لكلية 
الحقوق بجامعة دمشق . 

وأشار إلى أن هناك أقليات عرقية ودينية ولونية مختلفة في هولندا ترفض حتى تلقيح 
أولادها بلقاحات ضد الأمراض المختلفة منطلقة من اعتقادات واعتبارات دينية وعرقية 

ونحن وان كنا نحترم هذه الاعتقادات والاعتبارات المختلفة فاننا نرى أن سلوك 
الأهل في مثل هذه الحالات يعتبر تعنتا أو نَريّداً أو انغلاقاً قد ينتج عنه اصابة أطفالهم 
بأمراض عديدة أهمها سلل الأطفال والكساح وغير ذلك من أمراض يدفع الطفل 

وامنطر ا نقول بأن مدير جامع باريز قد سبق له الافتاء بعدم جواز المساس بالجثة 
وعدم جواز نقل أي عضو منها لزرعه في جسم انسان مريض بحاجة إليه مستثنياً بذلك 

جميع المسلمين في فرنسا ولو تمتعوا بالجنسية الفرنسية من أحكام قانون نقل وزرع 

ا البشرية الفرنسي رقم ١١8١‏ لعام ١9771‏ لانه اعتقد ان الشريعة اللإسلامية 
تحرم المساس بالجثة وأخذ الدم أو نقله . 

وقد إِنتّقِدَ رأي مدير جامع باريز من قبل الدكتور حسام الدين كامل الأهواني في 
الصفحة ١١5‏ من بحثه «المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الاعضاء 
البشرية » المنشور عام ١5175‏ بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية بالقاهرة . كما كرر هذا 
الانتقاد في الصفحة "0١‏ من بحثه «تعليق على القانون الفرنسي رقم /١١8١7/‏ لسنة 
57 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية » المنشور في العدد الثاني من مجلة الحقوق 
والشريعة الصادرة عن جامعة الكويت في شهر يوليو - تموز من عام ١978‏ - المرجع 
اسايق + 

كما إِنتَقِدَ من أشخاص آخرين وذلك لأن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أقر وانقل 
الأعضاء المزدوجة » وتشريح الجثة للغايات العلمية والتعليمية» كما أقر وأنقل الدم وغير 
ذلك من أمور ضرورية» استناداً الى أن الضرورات تبيح المحظورات واستناداً أيضاً 
للعديد من الايات القرآنية الكريمة مثال ذلك: #يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي» (سورة الروم). 

وقد سبق لنا معالجة سماح الشريعة الإسلامية بهذه العمليات في الصفحتين ١5‏ و5١‏ 


من موضوعنا «المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف بأعضاء 
الجسم البشري » المنشور في الصفحات 0 55 من العدد الاول من المجلة الجنائية 
القومية الصادرة في القاهرة بشهر مارس/آذار »1917١‏ مستندين أيضا إلى فتوى مفتي 
الأزهر الشيخ محمد عبداللطيف المسكي التي أعطاها عام ١178‏ ولمنشورة في 
الصفحة السابعة من جريدة «الاهرام » المصرية الصادرة بتاريخ ١918/١5/١١‏ والتي 
اجاز بموجبها نقل مختلف أعضاء جثة انسان متوفى وزرعها في جسم انسان آخر 
بشرط وجود حالة ضرورة»؛ ويعد الحصول على موافقة الواهب في حياته؛ او موافقة 
أسرته بعد وفاته قياساً على نقل الدم . 


والجدير بالذكر ان المؤتمر الطبي الاسلامي الدولي الذي انعقد في القاهرة ما بين 
؟ ‏ 5 شباط/فبراير من عام ١180‏ قد أقر مشروعية نقل أعضاء أجساد الموتى 
للأحياء . استناداً لحالة الضرورة التي تبيح المحظور واستناداً أيضا للاية الكريمة القائلة 
يما معناه «ان من أحيا نفساً فكانما أحيا الناس جميعا » (المائدة ؟؟). 
٠‏ المساعدة في أعمال التعذيب عننن)ءه1 ٠.‏ 


سبق أن ذكرنا بأكثر من مناسبة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 
المتحدة قد وافق في ١407/17/9١‏ على قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
ورع ووم 0 امعمطنوء1 عط[ ع1 5ع 1ناك1 7الاستتسللة 320030ادك عيذ أن أقرها 
المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة «للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين 
وج م01 لصخ عصتتت 07 «منامونوع8 عط ده ذوعمومه0 11.81 ؤومزط الذي انعقد في جنيف 
بسويسرا عام .١900‏ 

وقد أقرت بعض قواعد الحد الأدنى هذه ضرورة وجود عدد من الأطباء المختصين 
بالمعالجة النفسية والجسمانية والعقلية والسنية في السجون والمؤسسات العقابية 
والاحترازية كما حددت واجباتهم التي سنرى بعضها فيما يلي" ''» فنصت الفقرة الأولى 
من القاعدة رقم (؟؟) على أنه : 

«يجب أن يتوافر في كل مؤسسة عقابية طبيب واحد على الأقل مؤهل وملم 
بالطب النفسي » وان تَنَظُمَ الخدمات الطبية بها على نحو وثيق الاتصال بالادارة العامة 
للخدمات الصحية المحلية والوطنية . كما يتعين أن تشتمل على قسم للطب النفسي 
لتشخيص وعلاج حالات الشذوذ العقلي اذا اقتضى الحال». 

وأوجبت القاعدة ( 54 ) «ان يقوم طبيب المؤسسة العقابية بفحص كل سجين عقب 
قبوله بالسجن وبعد قبوله كلما دعت الضرورة» والكشف بصورة خاصة عما قد يكون 
مصاباً به من مرض جسمي أو عقلي لاتخاذ ما يلزم من تدابير ضرورية لكفالة عزل 


المسجونين المشتبه في اصابتهم بأمراض معدية أو وبائية واثبات العجز الجسماني أو 
العقلي الذي قد يعوق التأهيل» وتحديد مدى القدرة البدنية لكل مسجون عن العمل». 

كما أوجبت الفقرة الأولى من القاعدة ( 5؟ ) على الطبيب «الاهتمام والعناية بصحة 
المسجونين الجسمانية والعقلية» وعليه أن يكششف يومياً على جميع السجناء المرضى, 
وعلى أي مسجون يسترعي انتباهه بوجه خاص». 1 

وأوجبت الفقرة الثانية من هذه القاعدة على الطبيب «أن يقدم تقريرا لمدير السجن 
كلما رآى أن صحة أحد المسجونين البدنية أو العقلية قد لحقها أو سوف يلحقها الضرر 
نتيجة لاستمرار حبسه أو نتيجة لأي وضع من أوضاع الحبس». 

وأوجبت الفقرة الأولى من القاعدة (1؟ ) على الطبيب «أن يديم التفتيش بانتظام 
وان يقدم توصياته لمدير السجن بشأن»: 

(]) كمية الغذاء ونوعه واعداده وتقديمه . 

(ب) الحالة الصحية ونظافة المؤسسة والمساجين . 

(ج) المنشات الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية بالمؤسسة . 

(د) ملاءمة ونظافة ملابس المساجين وفراشهم . 

(ه) مراعاة القواعد الخاصة بالتربية البدنية والرياضة» وذلك في الأحوال التي لا 
يوجد فيها موظفون فنيون مسؤولون عن أوجه هذا النشاط». 

وتطلبت الفقرة الثانية من القاعدة رقم (1؟) من مدير السجن الاعتناء بالتقارير 
التي يكتبها الطبيب وبالنصائح التي يقدمها والعمل على تنفيذها اذا وافق عليها . 

وقد اهتمت القاعدة (85) بالسحناء المصابين بأمراض عقلية كالجنون حيث 
«أوجبت نقلهم من السجون إلى مؤسسات للأمراض العقلية . كما أوجبت توفير العلاج 
العقلي لجميع المسجونين الآخرين الذين هم في حاجة اليه». 

وأخيرا جاءت القاعدة (88) فأوصت «باستمرار العلاج العقلي بعد الافراج عن 
المحكوم عليه وتوفير الرعاية اللاحقة اجتماعية أو نفسية له اذا اقتضت الضرورة ذلك». 

وهكذا تبين لنا بوضوح الدور الذي يلعبه أو يجب أن يلعبه الطبيب العادي والطبيب 
المختص بالطب الشرعي وبالطب العقلي في المؤسسات العقابية بصورة عامة وفي 
المؤتشانة» الاحترازية وبالمضكات العفلية' الكثائية: بضورة ‏ خاضة: 

ونشير هنا بصورة خاصة إلى مؤتمر طب السجون الذي عقد في مدينة ديجون بفرنسا 
عام 514 .١‏ 

وهناك كتابات كثيرة عن دور الطبيب في المؤسسات العقابية» وكتابات كثيرة 
أيضا عن دور الممرضين والممرضات وواحباتهم بالنسبة لصحة المحكوم عليهم من 
سجناء وسجينات والمبادىء الأخلاقية (وعتطا8 لاوعتلء34) التي يجب أن يتحلوا بها 
جميعا . 


و 


ونشير هنا لمو ضوع «الطبيب ف المؤسسات العقابية ممنامغندمة مع مزءء2460 ع.آ 
060011 لكاتبيه بو فارد (لعورن8) وبارال ((ة8) ودو (20) وغونين (منمه6) 
المنشور بالصفحتين ١8‏ و9١‏ من مجلة «الطب والصححة (ومةؤزون11 هء عمزءعل»ء34) 
الصادرة في جنيف بسويسرا بتاريخ ١١/984/15١مء‏ (العدد رقم .١)009‏ 

وقد نشرت مجلة «الطب والصحة » المذكورة سابقا .» موضوعا اخر بالصفحات 
 :‏ لا بعنوان: .عامنةعاممه 12 2 هذه5 11ج[» 
كصذهة دعل عنا120م 12 كصدل (ع)؟عتمعتكصة"! هم دعناءة؟7 د5عناوتطاة 12161108261005 دعناواعن0) ٠‏ 

أي (من العناية إلى الاقسار: بعض التساؤلات الأخلاقية التي يعيشها الممرض أو 
الممرضة ف مجال ممارستهما العناية بالمرضى)». 

ضمنته عددا من الملاحق المتعلقة بالممرضات مثال ذلك : 

3 «قسم فلوراس نايتينغال عاوعومغطع:< معمعءو21 للممرضات». 

- «مدونة (هومح الممرضات الأميريكيات وممنهء فسخ 115818111158185 دعل 0006 2 . 

«دور الممرضة ف علاج السجناء والمحكوم عليهم 65 5ق 116 أأمتآ عل غ616 عآ 
15 غناة أء 5ناطعا06 عاللة كطضذه5 2 ٠‏ 

ولذ نسي بهذه الناتية 'القارة زن"التوهيات الفياكوة عن الؤهن الدول العمرفات 
الذي انعقد في سنغافورة بشهر آب (أغسطس) من عام ١9702‏ تحت عنوان: «دور 
اللمرضة 2 العناية بالموقوفين والسجناء 2ه عمه© عط هذ عدسسلة عط له عامى 

إفاوك 0 1 

وإذا كانت بعض قواعد الحد الأدنى للمعاملة المساجين التي رأينا نماذجا منها فيما 
سبق». قد وردت صراحة لصيانة صحة وسلامة المحكوم عليهم السجناء فقطء. فقد بقي 
الأشخاص الذين يوقفون قيد المحاكمة أو في أماكن الاعتقال أو على ذمة التحقيق» دون 
عناية صحية وطبية منتظمة» في الوقت الذي يحتاجون فيه لمثل هذه العناية أكثر من 
غيرهم . كما ان الأطباء الذين قد يعتنون بهم في حالات الضرورةء انما يقومون بعملهم 
هذا دونما قواعد ثابتة أو موجهة, اللهم إلا القيود التي تضمنها قسم أبي قراط الطبي 
(طغه0 علنغوعممم11]) الذي فسمه هذا الطبيب قبل تخرجه من كلية الطب وما تضمنه من 
قواعد أخلاقية (وعتطاظ أوعنلء3/1) » أو القواعد الأخلاقية الني نص عليها قانون مزاولة 
مهنة الطب في دولة الطبيب أو في الدولة التي يعمل بها . هذا إذا لم يساهم الطبيب 
بطريقة أو بأخرى في عمليات التعذيب التي قد تقع على هذا الموقوف في دوائر الشرطة 
أنناء" التخفيكات الأوليو : 

فقد يقوم الطبيب أحياناً بأنشطة يصعب مواءمتها مع آداب مهنة الطب؛ مثال ذلك 
اعطاء الشخص الموقوف بغية استجوابه, أدوية غايتها شل مقاومته وتسهيل الحصول 


على اعترافه بالجريمة المرتكبة أو بغيرهاء كما قد يصار لغسل دماغ المدعى عليه أو 
المتهم 2 أو تعقيمه (153000لااءع)5) و خصائه (م20 مود 0) » أو غير هذه الأفعال التي يعتقد 
بأن أي واحد منها سيؤدي الى استئصال شأفة الاجرام لديهء أو القضاء على حالة 
الخطورة الموجودة لديه . أو قد يقدم الطبيب على اقسار الموقوف أو المشتبه به أو 
المدعى عليه والمحكوم عليه على فك الاضراب عن الطعام'"" . 

ونشير هنا بصورة خاصة إلى موضوع «الطبيب واطعام السجين قسرا ء م٠ذل6م‏ 11 
م0الالعاعل ع0 )ه102 1116263210116لج 13 ) ٠‏ الذي نشره ماريو بار سياله (21216مح2 210ة31) 
واديله بونتي (غمهم ع1ء0ه) باللغة الايطالية في الصفحات ١1١ 1١1107‏ من العدد 
الأول من مجلة (وءنعه1همنسم ء ونعةأعمعتمءط ومعء355 2) الصادر عام ١58”‏ عن وزارة 
العدل الايطالية في روما بايطاليا . 

وقد أوردا في نهايته عدداً من المراجع الأجنبية من ايطالية وفرنسية وانكليزية عن 
موضوع اضراب السجين عن الطعام لانن بوومريم) والاضطرابات المختلفة التي 
فق تلكق يه من خواع هذا الاصدرات. 


جهود الأمم المتحدة في سبيل تقنين آداب مهنة الطب : 


امام تؤاية 'اتغماس: الأشكاسن: الذية: يحاون الموين الطفية الكتلقة اعمال 
التعذيب التي لا حصر لهاء وغيرها من ضروب اللمعاملة أو العقوبات القاسية أو 
اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة والانسانية» فقد اندفعت الأمم المتحدة منذ نشأتها 
تقريبا ف سبيل تقنين أداب مهنة الطب (وءنط)8 [1وء1لء34) من أكل حمايه حقوق 
الانسان بصورة عامة» وحماية السجناء والمحتجزين بصورة خاصة » بعد أن ثبت لديها 
ازدياد أعمال التعذيب بأشكاله المختلفة في بعض الدول على السجناء والموقوفين وأسرى 
الحرب ورعايا العدو المعتقلين وغيرهم»؛ على يد أفراد وجماعات بمن فيهم الأطباء 
والاشخاص الآخرين الذين يمارسون المهن الطبية المختلفة » وخاصة ما تمخض عنه 
الحكم الصادر بتاريخ ١557/8/٠١‏ عن المحكمة العسكرية في مدينة نورينبيرغ بالمانيا 
بعيد الحرب العالمية الثانية» والذي أكد مسؤولية عدد من الأطباء النازيين عن أعمال 
التعذيب (ه:دغ,10) التي واكبت التجارب الطبية والدوائية والبيولوجية غير المشروعة 
(102)ة امع مستععمعظ لمعتلء54 ابكجحداوتا) التي أجر وها على عدد كبير من أسرى ورعايا 
العدو المعتقلين وغيرهم من الأشخاص"" . 

إلا أن الأمم المتحدة لم تهتم حتى الآن في ايجاد تشريع كامل ومتكامل تنتظم فيه 
جميع المبادىء الأخلاقية لممارسة مهنة الطب بفروعها المختلفة » لآن اعداد وصياغة ونشر 
هذه المبادىء يحتاج لفترة طويلة من الزمن». لذلك فقد اكتفت ‏ كما سنرى بعد 


قليل ‏ بالعمل على الاهتمام باعداد واصدار مدونة (0000) أو تقذين لآداب مهنة 
الطب تتعلق بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأعمال التعذيب (عمدمءه1) أو غيره 
من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة » وذلك بعد أن ثبت 
لديها قيام أعضاء مهنة الطب وغيرهم من الموظفين الصحيين في أحيان غير قليلة 
بأنشطة تصعب مواءمتها مع أداب مهنة الطب (وعنطاظ لوعتلع14 عط1) ٠‏ 

لذلك فقد اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 54 قرارها رقم 
لال“ ة١‏ المتضمن «محموعة المبادىء الاخلاقية الطبية » او بمعنى اخر «مبادىء 
اداب مهنة الطب وعتطا8 لوعتلء54 01 ووامعمنعم » . المفرو ض تطبيقها ومراعاتها من قبل 
الأشخاص الذين يعملون في الحقل الصحي» وبصورة خاصة الأطباء من أجل حماية 
السجناء والمحتجزين (الموقوفين) من التعذيب وغير ذلك من العقوبات والمعاملات 
القاسية أو اللا انسانية أو المهينة (أي الماسة بالكرامة الانسانية ) . 

وهذه المدونة مؤلفة من ستة مبادىء هي: 

المبدأ الأول : يجب على موظفي الصحة ء لا سيما الأطباء» المكلفين بالعناية الطبية 
بالسجناء والموقوفين» ان يوفروا الحماية الصحية الجسمية (الفيزيولوجية ) والعقلية لهم , 
والمعالجة لأمراضهم وذلك من نوعية ومستوى ممائلين لما يُقَدّمْ لغير السجناء أو 
الموقوفين . 

المبدا الثاني : يعتبر مخالفة جسيمة للاداب الطبية وجريمة بموجب المواثيق الدولية 
الواجبة التطبيق : قيام موظفي الصحةء ولا سيما الاطباء منهم » سواء بطريقة ايجابية 
أو بطريقة سلبية باعمال تشكل اشتراكاً في» أو تواطؤاء أو تحريضا على» أو محاولات 
ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الماسة 
بالكرامة . 

الميدأ الثالث : يعتبر مخالفة للآداب الطبية تورط موظفي الصحةء لا سيما الأطباء» 
في أية علاقة مهنية مع السجناء أو الموقوفين» لا يكون غرضها الوحيد هو تقييم أو حماية 
أو تحسين صحتهم الجسمية (الفيزيولوجية) أو العقلية . 

المبدأ الرابع : يعتبر مخالفة للاداب الطبية قيام موظفي الفنحة» عتما الأطناءنيها 
بلي 

(أ) تطبيق معرفتهم ومهاراتهم من أجل المساعدة في استجواب السجناء والموقوفين 
بطريقة قد تضر بالصحة أو الحالة الجسمية أو العقلية لهؤلاء السجناء أو الموقوفين والتي 
تتنافى مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بالموضوع . 

(ب) اعطاء شهادة رسميةء أو الاشتراك في اعطاء شهادة رسمية تتضمن لياقة 
السجناء أو الموقوفين صحياً لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة يمكن أن يضر 


بصحتهم الجسمية أو العقلية والذي يتنافى مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بالموضوع , أو 
الاشتراك بأية طريقة في تلك المعاملة أو في انزال تلك العقوبة التي تتنافى مع المواثيق 
الدولية ذات العلاقة بالموضوع . 
المبدأ الخامس : يعتبر مخالفة للاداب الطبية اشتراك موظفي الصحةء لا سيما 

الأطباء؛ في أي اجراء لتقييد سجين أو موقوف ما لم يكن مثل هذا الاجراء قد تقرر. 
طبقا لمعايير طبية محضة.ء بأنه ضروري لحماية الصحة الجسمية والعقلية أو السلامة 
للسجين أو الموقوف نفسهء أو لزملائه من السجناء أو الموقوفين أو لحراسهء وبأن هذا 
الاجراء لا يشكل خطراً على صحته الجسمية أو العقلية . 

المبداً السادس : لا يجوز الخروج على المبادىء المذكورة أعلاه لأي سبب من 
الأسباب بما في ذلك حالة الطوارىء العامة . 


رأينا 2 المبادىء الني حوتها مدونة اداب مهنة الطب 01 وعإماعماءط) 
بدعلطاط لوعتلء11: 


أولاآ ‏ انها جاءت من الوضوح بحيث لا تحتمل التأويل أو التفسير . 

ثانيا - شملت حمايتها الموقوفين قيد التحقيق سواء في دوائر الشرطةء أو لدى 
الأجهزة القضائية التحقيقية المختلفة » وشملت أيضاً السجناء المحكومين الموجودين في 
السجون والمؤسسات العقابية المختلفة» وكذلك الأشخاص من موقوفين ومحكومين 
الموجودين في المؤسسات الاكتزازية كالمنتشفيات: والمضحات الفقلية 'والنفسية والعصيية : 

ثالث - طلبت الأمم المتحدة في ديباجة المدونة من جميع الدول والحكومات نشر 
مبادىء أداب مهنة الطب على أوسع نطاق ممكنء ولا سيما في أوساط الجمعيات 
الطبية وشبه الطبية » ومؤسسات الاحتجاز أو التوقيف والسجون وفي اللغة الرسمية لكل 
دولة . 

رابعا - عدم جواز التفلت من الالتزامات الموجودة فيها لأي سبب من الأسباب 
بما في ذلك حالة الطوارىء العامة . 

وهذا يعني ان الدولة التي ستلتزم بها وتدخلها في تشريعاتها الداخلية لن تستطيع 
التفلت من أحكامها مهما كانت الأسباب حتى ولو كان ذلك في حالة الطوارىء العامة. 
وبالتالي فلن يستطيع الأطباء على مختلف اختصاصاتهم أن يتذرعوا بأنهم كانوا مجبرين 
على ممارسة عمليات التعذيب بحق الموقوفين والمحكومين تنفيذا لأوامر الدولة العليا 
(كما فعل الأطباء الالمان عند محاكمتهم في محكمة نورينبيرغ العسكرية بعيد الحرب 
العالمية الثانية ) . 

0 طلبت الأمم المتحدة في ديباجة المدونة من جميع الدول والرابطات المهنية 


وغيرها من الهيئات المناسبة اتخاذ التدابير الكفيلة وفقاً لاعلان طوكيو عام ١9170‏ 
لمناهضة أية محاولة لاخضاع الموظفين الصحيين من أطباء وغيرهم أو أفراد عائلاتهم الى 
تهديدات او اعمال انتقامية نتيجة رفض هؤلاء الموظفين التغاضي عن التعذيب وغيره 
مخ :قيتو العائلة أو «الكقوية ! القاسية و« اللا اشيائية أن االحعاطة بالكر ام 


المراحل التي سيقت صدور مدونة اداب مهنة الطب من قبل الأمم 
المتحدة : 


من المفيد هنا اعطاء القارىء لمحة موجزة عن المراحل التي سبقت صدور مدونة 
مبادىء آداب مهنة الطب من قبل الأمم المتحدة : 

ذكرنا فيما سبق ان الأمم المتحدة اهتمت منذ نشأتها بتقنين آداب مهنة الطب» من 
أجل حماية حقوق الانسان بصورة عامةء وحماية الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة 
والسجناء المحكومين بصورة خاصة.» نتيجة محاكمات نورينبيرع العسكرية » وما تنمخض 
عنها من أحكام جزائية (جنائية) مختلفة على عدد من الأطباء الأللان من جهة . ونتيجة 
لاشتراك العديد من الأطباء في أيامنا هذه بعمليات التعذيب (70:6:8) التي يتعرض لها 
بعض الموقوفين والمحكومين أيضا””''» وعدم جواز الاكتفاء بالمبادىء الأخلاقية الواردة 
ف قسم ا قراط الطبي (طغة0 عنوععممم81) أو أي قسم طبي آخر يقسمه الأطباء 
قبل تخرجهم من كليات الطب المختلفة في العالم . 

إلا أن الأمم المتحدة لم تهتم حتى الآن في ايجاد تشريع كامل ومتكامل تنتظم فيه 
جميع المبادىء الأخلاقية لممارسة مهنة الطب بفروعها المختلفة . خاصة لأن اعداد 
وصياغة ونشر هذه المبادىء العامة يحتاج لفترة طويلة من الزمن لذلك فقد اكتفت كما 
رأينا سابقا بالعمل على اصدار مدونة (0006) أو تقنين لاداب مهنة الطب 06 0006©) 
وونط5 لدهنله14 تعلقت بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأعمال التعذيب أو غيره 
من ضروب اللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة » وذلك 
بعد أن ثبت لديها قيام أعضاء مهنة الطب وغيرهم من الموظفين الصحيين في أحيان 
غير قليلة بأنشطة تصعب مواءمتها مع آداب مهنة الطب . 

واستناداً لما ذكرناه سابقاً فقد دعت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 
510 - دك/»”؟ المتخذ عام 66 منظمة الصحة العالمية الى ان تولي مزيدا من 
الاهتمام لدراسة وصياغة مبادىء آداب مهنة الطب المتعلقة بحماية الاشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن من التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة . 

ثم عادت بتاريخ ١971/1١/١‏ فاتخذت قراراً آخر برقم 7١/785‏ وجهت بموجبه 


الدعوة ثانية لمنظمة الصحة العالمية للاهتمام بهذا الموضوع الهام . 

وقد استجاب مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية لرغبات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فوضع مشروعاً حوى مجموعة من المبادىء تحت عنوان: 

«مشروع مبادىء أداب مهنة الطب المتعلقة بدور العاملين في الحقل الصحي في 
حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللا انسانية أو المهينة »). 

وندرج فيما يلي نص هذا المشروع المؤلف من ست مواد بعد ان اقره المجلس 
التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ف دورته الثالئة والستين المعقودة ف شهر يناير /كانون 
الثاني من عام 9ا9١.‏ 

١‏ «يتمتع السجناء والمحتجزون بنفس الحقوق التي يتمتع بها غير السجناء أو غير 
المحتجزين في مجال حماية الصحة البدنية والعقلية والعلاج من الأمراض . 

؟ ‏ ان مما يشكل انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون, 
ولا سيما الاطباء. الذين يضطلعون بالمسؤولية الاكلينيكية عن السجناء او المحتجزين . 
بطريقة ايجابية أو سلبية» بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة أو تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال أو 
محاولات لارتكابها . 

؟ - ان مما يشكل انتهاكاً لآداب مهنة الطب أن يقيم الموظفون الصحيون ولا سيما 
الأطباء؛ أي علاقة مع السجناء أو المحتجزين لا تكون علاقة طبية» بمعنى أن يكون 
القصد منها هو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز. 

: - ان مما يشكل انتهاكاً لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما 
الاطباء .» بما يلي : 


(أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في أساليب الاستجواب . 

(ب) أو الشهادة بأن السجناء أو المحتجزين لائقون لأي شكل من أشكال العقوبة 
قد يضر بصحتهم البدنية أو العقلية . 

ه ‏ ان اشتراك الموظفين الصحيين» ولا سيما الأطباء» في تطبيق أي اجراء قسري 
على السجناء أو المحتجزين لا يعد متفقاً مع آداب مهنة الطب إلا إذا تقرر بمعايير طبية 
محضة وبطريقة لا تشكل خطراً على صحة السجناء أو المحتجزين وكان ضرورياً 
للصحة والسلامة البدنيتين أو العقليتين للسجين ذاته أو زملائه السجناء أو المحتجزين أو 
حراسه . 

5 لا يجوز تقييد المبادىء السابقة الذكر أو الغاؤها جزئياً لأي سبب من 
الأسباب» بما في ذلك حالة الطوارىء العامة" . 


١6٠ 


وعلى صعيد آخر فقد سبق للجمعية الطدية الدو لية لدعءنلء71 1١17011‏ عط[1) 
(ممتلنو 4550م بتاريخ ٠‏ اك//رء ا/ و١‏ اصدار تصريح خاص وبالاجماع اسمي فيما بعد 
«بتصريح أو اعلان طوكيو لعام ١918‏ مبرعاه5 06 ممأنهمواء»2 » حوى عدداً من 
المبادىء الأخلاقية التي تعتبر بحق «القانون المتعلق بأخلاقيات الطبيب أو بالمبادىء 
الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها كل من يعمل في مهنة الطب والمهن الأخرى 
المتعلقة بها). 

فبعد ان ذكر هذا التصريح في مقدمته ان ما يميز عمل الطبيب هو ممارسته لمهنة 
الطب في خدمة الانسانية وحماية وصيانة الأجسام والصحة العقلية دونما تمييز بين 
الأشخاص وعليه أن يسعى لاراحة المرضى وتخفيف معاناتهم . 

اضاف بأن أقصى درجة في احترام الحياة الانسانية» تكمن في صيانتها حتى» تحت 
التهديد. وعليه ألا يستعمل أية معلومات طبية ضد قوانين الانسانية . 

وندرج فيما يلي المواد أو المبادىء التي وردت في تصريح طوكيو: 

١‏ «يجب على الطبيب ألا يساهم في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو اللا انسانية أو المهينة مهما كان الجرم المنسوب للمشتبه به أو المتهم أو 
المذنب» وبغض النظر عن معتقدات أحد هؤلاء»؛ وفي كل الحالات» بما في ذلك النزاع 
المسلح والعصيان المدني . 

؟ ‏ على الطبيب أله يعطي أية مسكنات أو ادوات أو مواد أو معلومات لتسهيل 
ممارسة التعذيب» أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسيةء اللا انسانية أو المهينة» أو ان 
ينقص من مقدرة الضحية كي تقاوم أو تتحمل مثل هذه المعالجة . 

 *‏ على الطبيب ألا يكون حاضراً أو متواجداً خلال أي إجراء يُمارس فيه التعذيب 
أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة أو خلال التهديد بأحد هذه 
الاجراءات . 

: - يجب أن يتمتع الطبيب باستقلاله الطبي التام في اعطاء قراره بالنسبة للشخص 
المسؤول عن معالجته طبياً . وبما أن الدور الرئيسي للطبيب هو في التخفيف من معاناة 
مريضه فليس لأي سبب شخصي أو جماعي أو سياسي أن يتغلب على هذا القصد 
السامى للطبيب . 

ه ‏ اذا امتنع السجين عن تناول الطعام أو الغذاءء فيجب ألا يّصار لاطعامه أو 
تغذيته اصطناعياً . اذ اعتبر الطبيب ان هذا السجين قادر على ادراك الاثار المترتبة على 
رفضه الارادي في تناول الطعام والغذاء . 

ويجب المصادقة على مقدرة هذا السجين في تشكيل قرارهء من قبل طبيب آخر 
مستقل». ويجب على هذا الطبيب أن يشرح للسجين الاثار المترتبة على رفضه الطعام 
ا مد 


7 « «يجب على الجمعية الطبية الدولية أن تساند وان تسشجعء المجتمع الدولي 
والجمعيات الوطنية للأطباء» والأطباء أنفسهم . لمساندة الطبيب وعائلته في مواجهة 
التهديدات والأعمال الانتقامية التي تذتج عن رفضه المساهمة بعمليات التعذيب 
(وسءه) أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة ,اعدح) 
(لقناظ 02 العتادعء1 عتلتلدعمعء0آ1 01 0311تتتتطم[] ٠‏ 

وهكذا رأينا المراحل التي مر بها اعداد مدونة (هومح) آداب مهنة الطب وعامنعماءم) 
(وعنطا8 لمعتلء54 604 أو ما يسمى بالمبادىء الأخلاقية الطبية ٠»‏ التي صدرت عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1587/17/14. وسيدرك القارىء بأن هذا النص 
الذي اعتمدته والوارد في الصفحات ١59 1١151‏ من موضوعنا هذا انما هو الصورة 
المعدلة للمشروع الذي كانت قد أعدته المنظمات الدولية للعلوم الطبية . 

وقد بقي تصريح طوكيو لعام ١9175‏ جزعءاً من الديباجة أو المقدمة التي وردت 
كمطلع للمدونة التي حوت اداب مهنة الطب والتي صدرت بتاريخ .١5485/١١/١4‏ 

وامعانا منا في محاولة استكمال الأبحاث المتعلقة بدور الطبيب في المساعدة بأعمال 
التعذيب . فقد رأينا من الفائدة تخصيص بعض الصفحات القادمة للكلام عن الأهمية 
التي استأثر بها هذا الموضوع من قبل مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت حتى الآن 
في اطار المسؤولية الطبية أو التعذيب”" أو أخلاقيات الطبيب , أو حقوق 
الانسان» أو عقوبة الاعدام؛ وغيرها من المواضيع . كما سنشير لبعض التوصيات التي 
اتخذت في مؤتمرات مختلفة وحثت الأطباء على ضرورة التعمق بدراسة حقوق الانسان . 
اهتمام المؤتمرات الدولية بدور الطبيب في اطار التعذيب : 

اهتم العديد من المؤتمرات الدولية التي تنادت لبحث المسؤولية الطبية جزائياً» أو 
مدنيا» ومهنياً أو مسلكيا أو التعذيب (وسهءه» » أو حقوق الانسان أو أخلاقيات 
الطبب ء أو عقوبة الإعدام » وغيرها من المواضيع » نقول اهتمت جميعها في الدور الذي 
يلعبه بعض الأطباء في عمليات تعذيب الموقوفين رهن التحقيق في دوائر الشرطة أو 
دوائر التحقيق القضائية المختلفة » وكذلك في تعذيب المحكومين بعقوبات جسدية أو مانعة 
للخرية او بتدابيز اخترازية أو حتى اضصلاحية :وذلك إما من خلال توضيات اتخذتها: تلك 
المؤتمرات أو من خلال مواضيع قدمت لها وناقشتها . 

وسنشير فيما يلي وباختصار إلى أهمها حسب تسلسلها الزمني . 

(أ) «موضوع البروفسور روبيرتو كونثيبثيون «مندممءه مومع وعنوانه : 
«المبادىء الأخلاقية الطبية وعلاقتها بالتعذيب». وقد أشرنا إليه في الهامش رقم ١5‏ 
من موضوعنا هذا . 

(ب) تصريح أو اعلان طوكيو لعام ١175‏ المؤلف من ست مواد الصادر بتاريخ 


٠‏ يعن الجمعية الطبية الدولية والذي يمكن اعتباره بحق القانون المتعلق 
بأخلاقيات الطبيب أو بالمبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها كل من يعمل في 
مهنة الطب والمهن الأخرى المتعلقة بهاء وذلك في كل ما يتعلق بالابتعاد عن المشاركة 
في تعذيب الموقوفين والمحكومين . 

وقد أوردنا نصه في الصفحتين ١6١‏ و5١5١‏ من هذا الموضوع . 

(ج) موضوع البروفسور الفريد هايدير 0و8 4هظ5ا4) عن «أداب القوانين 
المهنية ضد التعذيب (ععبمءه1 اقصنتدعكى دعتطا8 04 وعل00 لهقدمأووعامءط) ٠‏ 

وكذلك موضوع الدكتور هيرمان فان جيونس (وناصدء0 7758 .81) بعنوان : 
مسؤوليات مهنة الطب فيما يتعلق بالتعذيب إوءنلء5]1 ع1 02 وغغنازطدممهموع8 156) 
(ممزووع01ع2 ٠‏ 

وقد أشرنا إليهما في الهامش رقم 55 من موضوعنا هذا . 

)5 «المواضيع المختلقة التي كدمك لؤتمر ميسينا (ددزووء31) بايطاليا عام ١98٠‏ 
وعنوانه: «حقوق الانسان في محيط الطب الشرعي». وقد ذكرناها بالهامش رقم 55 
من موضوعنا هذا . 

(ه) الملوضوع المقدم من الأساتذة نآ أمعاعنتة ,.2 5أماأتتامععآ .0 أ20ملطتاد , .لة رمآ 
وزع ممتعلعء 17 ب .11 1356 وعنو انه بالفر نسية وؤومم وعصةاطمعم وع1 :ععنناءه عل كممتاوعة16اه 
1616 ل غلأ3أ5 للة ولولووعع0:30 عتلال6ع20م 18 عمقل علهقعغ6 1م2601 مملكخدءلتارعءه 12 :هم 
01111 2 مشاركة منهسم بالمؤتمر السابع للطب القانوني الذي عقد في شهر 
آب/ أغسطس عام 06 بمدينة غاند (0مهة) ف بلجيكا . 

6 موضوع الأستاذ (معم8) وعنوانه : «الطبيب والتعذيب »2 امه صدئءنقترطم عط1) 
(ععننءه7 » المنشور عام ١58١‏ ف المجلة الدوليه للطب (لومعنه1 اوعنلء34 10ه77) ٠‏ 

(ز) «التوصية التي اتخذها مؤتمر العدالة الجزائية (الجنائية ) التعليم والإصلاح 
وحماية حقوق الانسان في العالم العربي » المنعقد في مدينة سيراكوزا (ه5دههمز5) 
بايطاليا في الفترة ما بين ١‏ “ ديسمبر/كانون الاول من عام ١5865‏ والقائلة 
«يضرورة: العناية بتوفير دراسة مستقلة بحقوق الانسان في جميع الجامعات 
العربية تدرس كمقرر جامعي وبصفة خاصة لطلبة معاهد وكليات الشريعة 
والحقوق والشرطة والطب والاعلام »"" . 

والتوصية الأخرى التي اتخذها مؤتمر سيراكوزا المذكور أيضا والقائلة «بضرورة 
النص على معاقبة كل من يمارس عملية التعذيب في جميع صوره على أن تشدد 
العقوبة على الموظف العام». 

وقد فاتنا ان نذكر بأن المشاركين في مؤتمر «حقوق الانسان في محيط الطب 


الشرعي» الذي عقد عام ١98٠‏ بمدينة ميسيّنا (همزوو) بايطاليا قد أكدوا على 
ضرورة تدريس الطبيب لمبادىء حقوق الانسان"' " . 

١‏ - عدم المحافظة على سر المهنة الطبية أو البوح باسرارها بغية الحصول على 
فوائد مادية أو معنوية أو غيرها بأساليب فنية حديثة وغير حديثة : 

يستأثر السر الطبي بكثير من الاهتمام على مختلف الأصعدة الطبية والقانونية 
والاجتماعية » حيث يعتبر احد الاركان الرئيسية في ممارسة مهنة الطب. وأحد المبادىء 
الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب دوماً . 

وقد حرصت قوانين ممارسة مهنة الطب وقوانين العقوبات من عربية وأجنبية على 
تكريس حماية كبيرة للسر الطبي الذي يطلع عليه الطبيب بحكم عمله المهني لأنه يتعلق 
باداب مهنة الطب . 

ولا يكاد يخلو مؤتمر من مؤتمرات المسؤولية الطبية من تخصيص بحث أو أكثر 
للسر الطبي . 

فقد أفرد المؤتمر الدولي للمسؤولية الطبية الذي عقد بمدينة بنغازي في ليبيا ما بين 
58-5 أكتوبر/تشرين الأول من غام 33108 :. والذي :كان لنا شرف المشارعة بيه - 
موضوعا خاصاً لسر المهنة » حيث قَدّمْ عدد من المشاركين به مواضيع مختلفة عن سر 
المهنة كان من بينها موضوع الدكتور سامي النبراوي «المسؤولية الجنائية للأطباء في 
افشاء سر المهنة». 

كما كان السر الطبي أحد المواضيع التي بحثت في «ندوة الكويت للمشكلات القانونية 
والانسانية لعلاقة الطبيب بالمريض» والتي أشرنا إليها في الهامش رقم ١‏ من هذا 
الموضوع . : / 
حيث قدم الدكتور عبدالسلام الترمانيني بحثا خاصاً عن السر الطبي ء كما قدم الدكتور 
يوسف الكيلاني بحثا عن سر المهنة الطبية نشرا فيما بعد بالصفحات 0 74 من 
العدد الثاني من مجلة الحقوق والشريعة الصادر بشهر يونيو /حزيران من عام ١54١‏ 
والمشار إليه سابقا . 

وسنرى فيما بعد النصوص القانونية المختلفة الواردة في قوانين ممارسة مهنة الطب. 
وفي قوانين العقوبات العربية. المتعلقة بعدم جواز افشاء الأسرار المهنية الطبية 
والمسؤوليات المختلفة التي يتعرض لها الفاعل؛ والحالات التي يسمح بها للطبيب في 
افشاء السر الطبي . دون أن يتعرض للمسؤولية . 
أهمية الحفاظ على أسرار المهنة الطبية وتجريم افشائها بقوانين العقوبات 
المختلفة : 

يعتبر افشاء الطبيب أو العاملين في الحقل الطبي من ممرضين وممرضات وقابلات 


١ 


وغيرهم لسر المهنة» جريمة من الجرائم الطبية الصرفة أو البحتة . 

وقد اتجهت قوانين العقوبات العربية والأجنبية في تجريم وتأثيم أو معاقبة افشاء 
الأسرار الطبية باتجاهين مختلفين هما: 

الاتحاه الأول : وهذًا الاتحاة اكترط فراحة أن يكون من أفشى: الس الطدن» طبيباً 
أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة أو ممرضاً أو ممرضة» مثال ذلك نص المادة 5١١‏ من 
قانون العقوبات المصري. والمادة 157 من قانون العقوبات المغربي» والمادة "٠١‏ من 
قانون العقوبات الجزائري , والمادة ١57‏ من قانون عقوبات اليمن الديمقراطية » والمادة 
من قانون العقوبات الفرنسي . 

الاتجاه الثاني : وهذا الاتجاه لم يشترط صراحة أن يكو مم سنن السر الطبي 
طبيباً أو ممن يعملون في الحقل الطبي أو بالمهن الطبية المختلفة » بل اكتفى بالقول أن 
يكون من أفشى السر قد وصل إليه بحكم مهنته أو صنعته أو وظيفته الخ. ... الأمر 
الذي يعني انه قد أوجب على جميع الأشخاص الذين يعملون في الحقل الطبي الحفاظ 
على الأسرار الطبية» وعدم البوح بها . 

مثال ذلك نص المادة 0179 من قانون العقوبات اللبناني» والمادة 015 من قانون 
العقوبات السوريء والمادة 59 من قانون العقوبات العراقي والمادة ٠٠"‏ من قانون 
العقوبات القطري » والفقرة الثالثة من المادة 56060 من قانون العقوبات الأردني . والمادة 
4 من قانون العقوبات الاماراتي والمادة *75 من قانون العقوبات الايطاليٍ . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن المادة 0١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الايطالي 
الصادر عام قد استثنت من واجب أداء الشهادة الأشخاص الذين يزاولون احدى 
المهن الطبية صيانة للسر الطبيء الا في الحالات التي أوجبت عليهم القوانين اعلام 
السلطة . 


تجريم وتأثيم افشاء أسرار المهنة الطبية بقوانين ممارسة المهن الطبية 
العربية والأجنبية : 


من نافلة القول أن نذكر هنا أيضاً بأن جميع قوانين وتشريعات ممارسة المهن الطبية 
المختلفة في الدول العربية والأجنبية قد أوجبت على العاملين في هذه المهن الحفاظ على 
الأسرار المهنية التي يَطلِع عليها 0 هذا الشخص بحكم ممارسته لهذه المهن الطبية 
المختلفة . وان لا يبوح بها الا فى احوال خاصة ونادرة نصت عليها قوانين وتشريعات 
ممارسة المهن الطبية» أو قوانين ل جزائية كانت أم غير جزائية » مثال 
ذلك : 

نص الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون مزاولة المهن الطبية السوري رقم 


)١١(‏ الصادر بتاريخ .1570/٠١/'0“‏ التي أوجبت على ذوي المهن الطبية فيما 
اوجبت . المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون . 

- نص الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ من قانون «التنظيم النقابي للأطباء البشريين 
السوري » رقم )5١(‏ الصادر في ١58١/8/١7‏ التي أوجبت على الطبيب المحافظة على 
الأسرار التي يطلع عليها بسبب ممارسته للمهنة وان يتجنب افشاءها الا في الأحوال 
التي توجبها القوانين النافذة . 

- نص المادة السادسة من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الكويتي 
رقم (0؟) الصادر عام ١98١‏ التي أوجبت على الطبيب عدم افشاء الأسرار الخاصة 
التى.وهئلت: الى غلمه: عن :طزيق: مهكتة٠‏ .سوا أكان هذا السر مما عية' المويضن يه إليذ 
5-0 عليه ؛ أم كشفه الطبيب بنفسه » أم سمع به. 

وقد أجازت هذه المادة للطبيب البوح بهذا السر كما يلي: 

- إذا أمرت بذلك المحكمة لتحقيق سير العدالة . 

- اذا كان الافشاء لمصلحة الزوج أو الزوجةء ويكون الافشاء لهما شخصيا . 

- اذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة » ويكون الإفشاء مقصورا على الجهة 
الرفيضيرة التخخضة:: 

- اذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقاً للقوانين الصادرة بهذا 
الخصوص » ويكون الإفشاء بهذه الحالة للجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة 
العامة . 

د :واذا :وافق ضاحي المر عن إفشائه إن أآية كهة أخرئ يحددها. 

- نص المادة )١١(‏ من قانون مزاولة مهنة الطب في امارة أبوظبي رقم (1) 
الصادر عام ١5١14‏ والذي الغي بصدور القانون الاتحادي رقم (7) الصادر عام ١5170‏ 
باسم «قانون مزاولة مهنة الطب البشري لدولة الإمارات العربية المتحدة» حيث 
جاءت المادة (؟١١)‏ المذكورة على الشكل التالي : 

«في غير ما تطلبه محكمة مختصة بشأن أية دعوى تنظرهاء لا يجوز لأي طبيب أن 
يفشي سرأ وصل إلى علمه بسبب مهنته ما لم يطلب صاحب السر إفشاءه أو يوافق 
عليه »). 

- نص المادة )١7(‏ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري الاتحادي الجديد رقم 
(0) لعام 1575 الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة» الواردة كما يلي !'" . 

علدلا يحون الاى لكين ان يفف در "خاضا «ومضل الى كلمه نمي مؤاولته لين 
سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد أطلع عليه 


بنقفسهة ) . 
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وقد أجازت هذه المادة للطبيب البوح بالسر وفقاً لأحد المعايير التالية : 
١‏ إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه . 
:]ذا كاك إفكاء الب لعتلخة الروو: أو الروخة وابلة اشيخطيا الأى امتهدا : 
* - إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة» ويكون الإفشاء في هذه 
الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط . 
ف :[ذا كان الطفيتب: مكلقا هن قبل احد.«شركات" التامية عن الخياة بالكشف عن 
عملاء الشركة. ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين المعنية فقط . 
أما صيانة السر الطبي في قوانين ممارسة الطب في بعض الدول الأجذبية 
فسنكتفي فيما يلي بذكر هذا الأمر سندا لقانوني ممارسة الطب في ايطاليا وفي 
فرنساء لنخلص من حيث النتيجة للكلام عن الحالات التي يستطيع معها الطبيب 
التحلل من التزامه بصيانة السر الطبي : 
فقد نصت المادة )١١(‏ من قانون ممارسة مهنة الطب الايطالي لل ع16له0) 
(دعءنلء24 ذنعمامندمء2 الصادر ف /اراى/ككاة على واجب الطبيب قْ الحفاظ على سرية 
كل ما عهد به إليه من أسرارء أو بما استطاع الوصول إليه من أسرار بصفته كطبيب . 
واعتبرت في الشق الثاني منها إفشاء الطبيب للسر المهني بهدف تحقيق الكسب أو 
الربح لنفسه أو لغيره أو بهدف خاص في الحاق الضرر بالآخرين من الأسباب أو 
اللزوقك المفددة: 
وسمحت هده المادة بالشق الثالث منها للطبيب بإفشاء السر الطبي في الحالات 
التالية : 
(أ) إذا كان الإفشاء مفروضاً عليه بموجب القانون ولسبب مشروع (مثال ذلك 
الابلاغ الالزامي عن الجرائم أو عن الأمراض السارية والمعدية). 
(ب) إذا وافق المريض على فعل الإفشاء . 
(ج) إذا كان الإفشاء بطلب من أبوي القاصرين ولمصلحة القاصرين أنفسهم . 
وقد أوجبت المادة )١١(‏ من هذا القانون الايطالي عن الطيفي: ايضا أن تتاكذ من 
أن مساعديه على علم ومعرفة بواجب الحفاظ على السر المهني ومراعاة هذا الواجب . 
كما أوجبت المادة (؟١)‏ من ذات القانون على الطبيب المحافظة على البطاقات 
الشخصية والوثائق المتعلقة يخرضاة الموحودة فق :كوزته أو حيازته:. 
فإذا استفاد الطبيب أو استعمل معلومات أو معطيات اكلينيكية متعلقة بمرضاه من 
أجل نشرها علمياً» فعليه أن يعمل جهده في عدم الافصاح عن هوياتهم وأشخاصهم . 
كما يتوجب عليه أيضاً عدم نشر أية معلومات بواسطة الصحافة أو أية وسيلة نشر 
أخرى ». يمكن من خلالها التعرف على هوية أو شخصية المريض . 
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كما نصت المادة )١7(‏ من ذات القانون الايطالي على أنه يمتنع على الطبيب أن 
يشهد على الأسرار التي عهد إليه بحفظهاء أو على الأسرار التي وصلت إلى علمه من 
خلال ممارسته لمهئته الطبية . 

أما صيانة السر الطبي ف قانون ممارسة مهنة الطب الفرنسي 1 ه12 0006) 
(©1وءنقء24 رقم 5٠+37‏ 75 الصادر في ١975/7/54‏ فقد ورد في المواد ١١ 1١١‏ 
منه كما سنرى الان: 

فبعد ان اعتبرت المادة )١١(‏ من القانون الفرنسي ان الهدف من السر المهني هو 
صيانة مصلحة المرضى وهو مفروض على جميع الأطباء بموجب الشروط المنصوص 
عليها بالقانون. وان السر المهني يسُشمل كل ما وصل لعلم الطبيب من معلومات من 
خلال ممارسته لمهنته الطبية اضافة لكونه يسُّمل كل ما عهد به للطبيب لحفظه وكل ما 
شاهده وسمعه وفهمه. 

جاءت المادة (؟١)‏ من القانون الفرنسي المذكور فأوجبت على الطبيب أن يتأكد من 
أن مساعديه على علم ومعرفة بواجب الحفاظ على السر المهني ومراعاتهم لهذا الواجب . 

كما جاءت المادة )١(‏ من هذا القانون الفرنسي فأوجبت على الطبيب أن يحافظ 
على سرية البطاقات الشخصية والوثائق المتعلقة بمرضاه الموجودة في حوزته أو حيازته . 

وأوجبت عليه في حال نشره معلومات علمية عن مشاهداته أو ملاحظاته الطبية الا 
يشير إلى هوية أو شخصية مرضاه بشكل من الأشكال . 

وكما نلاحظ فان نص المادتين ١١‏ و5١‏ من القانون الفرنسي يكاد ينطبق تماماً على 
نص المادئين ١١‏ و١١‏ من قانون ممارسة مهنة الطب الايطالي 1ل عع1لهه) 
(دجعالع154 منعه1مادمء12 ٠‏ 

والجدير بالذكر ان قوانين ممارسة الطب العربية والأجنبية على السواء لم تترك 
الأطباء الذين يسيؤون لها ولأدابها وأصولها من المؤاخذة والعقاب» كما لم تتركهم من 
المؤاخذة والتاثيم والمعاقبة سائر القوانين الجزائية في تلك الدول؛ حيث تصل عقوباتهم 
المسلكية الى الشطب أو وقف التسجيل أو الغاء القيد ومنع مزاولة المهنة لمدة محددة أو 
غير محددة اضافة لامكانية مساءلتهم جزائياً ومدنياً بالتعويض كما لم تتركهم سائر 
القوانين الجزائية في تلك الدول من المؤاخذة والتأثيم والمعاقبة . 

ونحن نعتبر أيضا ان عدم محافظة الطبيب على السر الطبي والبوح بأسرار زبائنه 
ومرضاه هو اعتداء منه على حقهم بالخصوصية» وهو الحق الذي صانته الدساتير 
والقوانين المختلفة من جزائية ومدينة وغيرها. 
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كيف يستطيع الطبيب التحلل من الالتزام بالمحافظة على السر المهني ؟ 


لا يستطيع الطبيب أن يتحلل من المسؤولية الجزائية والمدنية والمهنية والمسلكية اذا 
باح بالسر الطبيء إلا إذا استطاع أن يثبت انه قام بما قام به تنفيذاً لالتزاماته السامية 
والعالية تجاه الدولة والمجتمع الذي هو أحد أركانه . 
فقد أوجبت القوانين المختلفة من جزائية ومدنية ومسلكية وصحية على الطبيب اعلام 
السلطات العامة » والصحية » ودوائر الأحوال المدنية» عن حوادث وأمور وقضايا ومشاكل 
تصل لعلم الطبيب بصفته طبيباً يمارس مهنة الطب . وجاءت هذه القوانين والتشريعات 
المختلفة فسلخت عن الطبيب الذي يقوم بانفاذ هذه الواجبات؛ نقول سلخت عن عمله 
هذا الصفة الجرمية بل على العكس فهي لم تعتبر ان قيامه بالاخبار عنها يشكل خطيئة 
مسلكية ؛ كما لم تعتبر فعله استهتاراً بالسر المهني وعدم المحافظة على قدسيته» لآن 
القول بغير هذا معناه أن نجبر الطبيب على اعلام السلطات المختصة بواقعة معينة 
حتى ما اذا أخبر عنها لاحقناه بجرم إفشاء السر المهني . 
وسنرى فيما يلي هذه الواجبات على الطبيب والتي اقتضتها اما ضرورات أمنية» أو 
قومية» أو دفاعية عن المجتمع وافراده وشرائحه المختلفة» او صحية وقائية وعلاجية » او 
ديموغرافية اقتصادية وسكانية أو اجتماعية» مثال ذلك : 
(آ) اخبار السلطات المختصة بالدولة عن الجرائم التي علم بها الطبيب من 
خلال ممارسته لمهنته الطبية : 


رأينا فيما سبق أن بعضاً من قوانين ممارسة مهنة الطب في بعض الدول قد أوجبت 
على الطبيب القيام بالاخبار عن الجرائم التي يمكن أن تقع ‏ أي قبل وقوعها ‏ بهدف 
اعطاء الفرصة للسلطات المختصة للحيلولة ما أمكن دون وقوعها . 

وقيام هذا الطبيب بالاخبار هو واجب عليه أولاء ولا يمكن اعتباره افشاء لسر المهنة 
ثانياً» لأن القانون أوجب عليه القيام بهذا العمل فسلخ عنه الصفة الجرمية وأصبح يعتبر 
سبباً من أسباب التبرير (أو الإباحة كما تسمى بمصر أو بعض الدول العربية)» وصار 
كيامة «الأكيان. تكن تخي راننا" تخت عنمية: أاة الؤاتعي م شان بق لف دشان ىق 
انسان يقوم بأداء الواجب القانوني . 

كما ان عدداً من قوانين العقوبات العربية قد أوجبت على الطبيب القيام بالإخبار 
عن الجرائم التي وصلت لسمعه أو أنه عالج ضحاياها . 

كما ان بعضها عاقب مثل هذا الطبيب الذي يهمل الإخبار عن هذه الجرائم التي 
تَعرّض لها من عالجهم ذلك الطبيب مثال ذلك: 

نص المادة 1٠٠‏ من قانون العقوبات اللبناني ومثيلتيها المادة 59٠‏ من قانون 
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العقوبات السوري وأيضاً المادة ٠٠١7‏ من قانون العقوبات الأردني» والمادة 559 من 
قانون العقوبات الليبي» والمادة 194 من قانون العقوبات العراقي» والمادة ؟505 من 
مشروع قانون العقوبات الكويتي» التي نحت منحى هذه القوانين» دون أن ننسى أيضآ 
نص المادة *57 من قانون عقوبات دولة الامارات العربية المتحدة الجديد الصادر عام 
/امة١.‏ 

وسنذكر فيما يلي نص المادتين "6٠‏ السورية ونص المادة “51 من قانون العقوبات 
الاماراتي لتسهيل المقارنة واحاطة القارىء علماً بواجب الإخبار : 

فقد نصت المادة "5٠‏ السورية ومثيلتيها المادة 4٠٠‏ لبناني والمادة ٠٠١7‏ أردني على 
ما يلي: «من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه 
جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بغرامة ماثة 
لعو لو 

ونصت المادة ”507 الاماراتية على ما يل : «يعاقب بالحبس .... كل من قام 2 اثناء 
مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو باسعاف مصاب اصابة 
جسيمة وجدت به علامات تشير إلى ان وقاته او اصابته من جريمة او اذا توفرت ظروف 
أخرى تدعو الى الاشتباه في سبب الوفاة أو الاصابة ولم يبلغ السلطات بذلك». 

ونعتقد بأن بقية قوانين العقوبات العربية لم تأت بنص مشابه لنصوص المواد اللبنانية 
والسورية والليبية والعراقية والاإماراتية . 

وقد يبدو للقارىء ان هناك تعارضاً أو تناقضاً بين واجب الطبيب بالحفاظ على سر 
المهنة الطبية وحقه في عدم البوح بأسرارها حتى لا يتعرض للمساءلة الجزائية والمدنية 
والمسلكية أو المهنية من جهة. وبين واجبه في الإخبار عن الجرائم التي علم بها من خلال 
ممارسته للهنته الطبية . 

ولكن المتفحص لهذا الأمر يجد ان المشرع الجزائي قد اختار أهون الشرين» وذلك 
ضمن حدود معينة» اهمها أن يكون الطبيب قد اطلع اثناء معالجة أحد الأشخاص من 
انه كان ضحية جريمة من الجرائم أو انه كان بطلها أو من ارتكبهاء أو ان يكون الطبيب 
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قد قصد من الاخبار او الافشسّاء منع حدوث أو وقوع جريمه لما ترتكب بعد 
(ب) اخبار السلطات المختصة بالدولة عن الأشخاص الخطرين على 
انفسهم وعلى الاخرين » نتيجة اصابتهم بمرضص او نقص عفاي كبيرءاو 
بدسمم مرضي نائج عن تعاطيهم لمواد مسكرة او مخدرة : 

نصت المادة 1١/ا‏ من قانون العقوبات الايطالي الصادر عام ١5٠‏ قبل الغائها 
بموجب المادة )١١(‏ من القانون رقم ١8١‏ الصادر في ١578/65/١“‏ على تغريم كل 


من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية بفحص أو معالجة شخص مصاب بمرض أو 
نقص عقلي كبير أو بتسمم مزمن ناتج عن تعاطيه مواد مسكرة أو مخدرة ينبىء أو يدل 
عن خطورته على نفسه أو على الآخرين» ويهمل اعلام السلطة . 

ولا وجود (حسب علمنا) في جميع قوانين عقوبات الدول العربية لأي نص مشابه 
لنص المادة "١‏ الايطالية الملغاة التي كانت تخلق بتقديرنا اشكالات مهنية للطبيب 
المعالج تجعله يضحي بسر المهنة . 

ولكن المتفحص للمادة المذكورة يجد ان المشرع الجزائي الايطالي كان قد اختار 
اهون الشرين فَضَّصَّى بسر المهنة والزم الطبيب اعلام السلطة اذا وجد أحد زبائنه يعاني 
من مرض أو نقص عقلي كبير'””"2» أو أنه مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطيه لمواد 
مسكرة أو مخدرةء وذلك توقياً لما قد يرتكبه هذا المريض من أفعال على نفسه 
كالانتحار أو التشويه أو ايذاء نفسه, أو على غيره من قتل أو ايذاء وغير ذلك من 
جرائم . وبمعنى آخر فقد كانت المادة "١7‏ الايطالية قبل الغائها تعتبر الطبيب أحد 
المساهمين في مكافحة الاجرام والمجرمين نتيجة هذا الدور الوقائي الذي اسنده اليه 
اه 
(<) اخبار السلطات المختصة بالدولة عن الأوبئة والأمراض السارية : 


حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والمجتمع نفسه». فقد نصت القوانين 
والتشريعات الطبية والجزائية المختلفة على واجب الطبيب في اعلام السلطات المختصة في 
الدولة من صحية أو غيرهاء عن الأمراض السارية والأوبئة التي تصل لمعرفته اثناء 
معالجته أو زيارته لأحد المرضى أو المصابين» وسنذكر فيما يلي بعضا منها : 

فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون منع سراية الأمراض السارية 
السوري رقم ١84‏ الصادر بتاريخ 7؟/1540/0. على أن الاخبار عن الأمراض 
السارية واجب على الطبيب المداوي والطبيب الزائر وطبيب الصحة والقابلة والممرض 
والمقرّضة: 

ونصت المادة الثامنة من قانون درء أخطار الأمراض الزهرية السوري رقم "١1‏ 
الصادر في 1 على واجب الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض 
زهري يخشى منه العدوى إخبار السلطات الصحية : 

١‏ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحخص. 

؟ - فى حالة امكان نقل المريض المرض الى غيره بسبب مهنته او علاقاته 


ونصت النبذة الثالثة من الفقرة (أ) من المادة 57 من قانون مزاولة المهن الطبية 


١1١ 


السوري رقم ١١‏ الصادر فى 1978/١/١7‏ على ان من واجبات ذوي المهن الطبية 
«الاخبار عن الأمراض السارية وفقاً للقوانين النافذة». كما نصت المادة الثانية من 
القانون رقم 4 الصادر بالكويت عام ١519‏ على واجب الأطباء الاخبار عن الأمراض 
السارية . 

ونصت المادة التاسعة من قانون مزاولة مهنة الطب البشري الصادر في الكويت عام 
١‏ على واجب الطبيب الذي يشتبه باصابة مريض بأحد الأمراض السارية ابلاغ 
الجهة المختصة بوزارة الصحة العامةء وعليه اتباع ما تصدره اليه الوزارة المذكورة من 
تعليمات بهذا السأن . 

وقد جاءت المادة )١5(‏ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري رقم (؟) الصادر في 
دولة الاإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١979/١١/5١‏ فقالت: 

«اذا اشتبه الطبيب في اصابة مريض باحدى الأمراض السارية وجب عليه ابلاغ وزارة 
الصحة خلال اربع وعشرين ساعة على الأكثر لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة . 

وفي حالة الاشتباه باصابة المريض باحد الامراض التي تستوجب الحجر الصحي يجب 
التحقق من عنوان المريض والابلاغ عنه فور اكتشاف الحالة اذا لم يكن التحفظ عليه في 
العيادة ممكنا »). 

وقد ذكرت هذه المادة الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي وهي الطاعون 
والكوليرا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء والحمى الراجعة وأية أمراض وبائية 
أخرى تستوجب الحجر الصحي يصدر بها قرار من وزير الصحة . 


(د) اخبار السلطات المختصة بالدولة عن المواليد والوفيات : 


نصت المادة (7؟) من قانون الأحوال المدنية السوري رقم 03" الصادر في 
175 على واجب الطبيب والقابلة (المولدة) إخبار أمين السجل المدني 
بالولادات خلال المهلة المنصوص عليها بالمادة 57١‏ من القانون المذكور . 

كما نصت المادة 57 من هذا القانون على واجب الطبيب الاخبار عن حوادث الوفاة 
التي شاهدها" " . 

والجدير بالذكر ان امتناع الطبيب أو العاملين في الحقل الطبي عن ابلاغ السلطات 
المختصة في الدولة عن: 

- الجرائم التي علم بها من خلال ممارسته لمهنته الطبية . 

ها الأشكامن الخطرين لاصابتهم بنقص عقلي كبيرء أو بتسمم مرضي ناتج عن 
تعاطيهم لمواد مسكرة أو مخدرة . 

ع الأوينة و الامزاضن السارية والخطيرة مثل (الايدز أو نقص المناعة المكتسب في حال 


وجود نصوص قانونية تفرض عليه الاخبار عن هذا المرض الخطير ) . 

الولادات والوفيات . 

نقول ان امتناعه يعتبر نوعاً من أنواع الجريمة السلبية التي ترتكب وتتم بمجرد 
امتناعه عن القيام بما أمرت به القوانين والأنظمة في الدولة . 

وقد سوّت قوانين العقوبات العامة والخاصة بين ان ترتكب الجريمة بصورة عامة. 
بفعل مادي ايجابي أو بالامتناع » وهي الصورة السلبية لبعض الجرائم مثل ذلك نص 
المادة ١84‏ من قانون العقوبات السوري التي سوت بين الفعل وعدم الفعل (الامتناع) 
أو (العيفية السلية + 

وكذلك نص المادة )"١(‏ من قانون عقوبات دولة الإمارءت العربية المتحدة الجديد 
القائلة : «يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط اجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن. 
فعل متى كان هذا الارتكاب او الامتناع مجرما قانونا . 

كما سوّت بعض قوانين العقوبات الأخرى مثل اللبناني والسوري بالمسؤولية عن 
الجريمة عند تحقق صلة أو رابطة السببية بين الفعل او الامتناع وبين النتيجة الجرمية ‏ 
وهذا حال المادة ٠١5‏ من قانون العقوبات اللبناني ؛ والمادة ٠٠7“‏ من قانون العقوبات 
السوري القائلة في فقرتها الأولى المشابهة لمثيلتها اللبنانية : «ان الصلة السببية بين الفعل 
وعدم الفعل من جهةء وبين النتيجة الجرمية من جهة أخرىء لا ينفيها اجتماع 
أسباب أخرى سابقة ... الخ الفقرة . 
العقاب على حريمة افشاء السر الطبي رانلةنامءل5هه0) لوعنلء81: 


بعد أن تكلمنا عن السر الطبي وأهمية الحفاظ عليه وصيانته وعدم البوح به. 
والقوانين والتشريعات المختلفة عربية واجنبية التي صانته وحرمت البوح به» والحالات 
التي يستطيع الطبيب معها التحلل من واجبات الحفاظ على السر المهني » بعد هذا كله 
نرانا أمام ضرورة الكلام عن العقوبات التي تفرض على من يبوح بالسر الطبي في غير 
الحالات التي سمحت بها القوانين والتشريعات الطبية التي تنظم ممارسة مهن الطب في 
مختلف الدول للطبيب في التحلل من التحريم والعقاب على أفعال الافشاء . 

كما نرانا أمام ضرورة الكلام عن وجود جرائم أخرى قد تقترن بالافشاء فتشدد من 
وصفه الجرمى أو تقلبه لوصف جرمي آخرء أو تشدد في عقاب الطبيب وغيره من 
العاملين في الحقل الطبي» كما لو لجأ الطبيب لاستغلال السر الطبي كوسيلة من 
وسائل التهديد أو الابتزاز . 


وسذبدأ بالكلام عن العقاب على جريمة افشاء السر الطبي : 


ذكرنا بالصفحات ١508 ١05‏ اتجاه بعض القوانين العربية والأجنبية من عقوبات 


١١ 


وقوانين ممارسة المهن الطبية في الحفاظ على الأسرار الطبية . 

والجدير بالذكر ان افشاء السر الطبي يُعرّض الطبيب أو العاملين في الحقل الطبي 
لمسؤوليات جزائية (جنائية كما تسمى بمصر وبعض الدول العربية) كما تعرضهم 
للمسؤولية المدنية بالتعويض وجبر الضرر اضافة للمسؤولية المهنية أو المسلكية أمام 
نقاباتهم المختلقة. | 
كما سنتكلم بصورة مختصرة عن مسؤوليتهم سنداً لبعض قوانين العقوبات العربية 
ثم الأجنذبية» - كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا -: 


فقد نصت المادة )"٠١١(‏ من قانون العقوبات المصري الصادر عام ١5*17‏ على ما 
يلي : «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم ء مودعاً 
إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي إثتمن عليه ؛ فافماه في غير الأحوال التي 
يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا 
تتجاوز خمسين جنيهاً مصريا». 

ونصت المادة (575) من قانون العقوبات السوري الصادر عام ١5149‏ على ما يلِيٍ: 
«من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسبر وافشاه دون سبب 
مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر 
وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة اذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضررا ولو معنويا ». 

والمادة 510 السورية منقولة نقلاً عن المادة 374 اللبنانية الواردة في قانون العقوبات 
اللبناني الصادر عام .١5157‏ 

كما نصت المادة (551) من قانون العقوبات العراقي الصادر عام ١519‏ على ما 
بي : ' 

«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو 
باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة 
عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو 
منفعة شخص آخر . ومع ذلك فلا عقاب اذا أذن بافشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان 
افشاء السر مقصودا به الإخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها ». 

وأخيراً فقد نصت المادة (1795”) من قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة 
الصادر عام ١541‏ على ما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا 
تقل عن عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته 
أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله 
منفعته الخاصة أو لمنفعته شخص آخر ء وذلك ما لم يأذن صاحب الشان في السر بافشائه 
أو استعماله . 
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وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كان الجاني موظفاً عاماً أو 
مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر اثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته ». 
أما بالنسبة لجريمة افشاء السر في قوانين العقوبات الأجنبية فسنكتفي فيما يلي 
بايراد نص المادة 151١‏ من قانون العقوبات الايطالي الصادر عام ١5*٠١‏ والتي تعتبر 
حسب راينا اصل المادتين 0929 اللبنانية و0170 السورية . 

تقول المادة 11١‏ الايطالية: «من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه؛ على 
علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع, أو استخدمه (استعمله) لمنفعته الخاصة أو لمنفعة 
آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر أو بالغرامة من ٠٠٠٠٠٠١ 7٠٠٠٠‏ لير ايطالي 
اذا كان الفعل من شسُأنه ان يسبب ضرراً لصاحب السر . وتتوقف الملاحقة في هذه 
الجريمة بناء على شكوى المتضرر». 

مسؤولية الأطباء عن افشاء السر الطبي سنداً لبعض قوانين ممارسة المهن 
الطبية العربية والأجذبية . 

سبق لنا الكلام عن قوانين ممارسة مهنة الطب المختلفة عربية وأجنبية التي حَرّمَت 
إفشاء السر الطبي 0م560 (2460:2) وحتى تلك التي سمحت بافشائه ضمن شروط 
معينة » وذلك بالصفحات ١559 1١055‏ فليعد لها من يشاء. 

وسنكتفي فيما يلي بالاشارة الى نصوص مواد تلك القوانين والانظمة والتشريعات 
المختلفة التي عاقبت على الافشاء بعقوبات مهنية أو مسلكية . 

ومثال ذلك : 

داكن النيةة الأوك من الفقرة الأول فق المادة” 23 فين قانون: مزاولة الحهق: الطيية 
السوري رقم ١١‏ الصادر بتاريخ 1١78/1١/1٠‏ التي أوجبت على ذوي المهن الطبية 
التخافظة .على اسران , المهنة: ضفن تهدود القافوث: 

وقد تعينة اللواف دي 87):فن: :هذا القانوق. عل عفاي مخ 'يخالفق: احكامة 
بعقوبات مهنية أو مسلكية مختلفة كاغلاق المحل أو الحبس من ثلاثة أشهر الى السنة» أو 
الغرامة » وكذلك سحب الترخيص . والمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لمدة محدودة, 
وفي حال التكرار يجوز سحب الشهادة الطبية للمخالف واسقاط جميع الحقوق الممنوحة 
له بموجبها » واعتبار ما قام به الفاعل مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها الى مجلس 
تأديب النقابة المختصة في حال وجوده. وإلً يحال المخالف الى القضاء . 

- نص الفقرة الثالثة من المادة )٠١(‏ من قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين 
السوري رقم )"١(‏ الصادر عام ١58١‏ التي أوجبت على الأطباء المحافظة على الأسرار 
التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم » وتجنب إفشائها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين 


الناقدة . 


وقد نصت المادة (71) من هذا القانون على العقوبات المسلكية بحيث تتراوح بين 
التنبيه » التأنيب, الغرامة» المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً ومؤبدا أو نهائياً وشطب القيد من 
سجل النقابة ومن سجل الأطباء لدى وزارة الصحة . 

- نص المادة )١8(‏ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري في دولة الإمارات العربية 
المتحدة رقم (") الصادر بتاريخ 1970/١١/١‏ التي أوجبت على الطبيب إلا يفشي 
سراً خاصاً وصل الى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا 
السر وإئتمنه عليه أو كان الطبيب قد أطلع عليه بنفسه ... الخ» المادة التي أوردناها 
بالصفحتين ١67‏ و807١‏ من هذا الموضوع . 

ومن الرجوع لأحكام هذا القانون لا نجد نصاً خاصاً يتعلق بعقاب افشاء الطبيب 
للسر المهني أو الطبي بل اننا نجد نص المادة (8) منه والتي وردت على الشكل 
التالبي : 

«كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تعتبر مخالفة تأديبية يعود أمر النظر فيها 
الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون . والعقوبات التأديبية التي 
يجوز توقيعها على الطبيب المخالف هي: 3 توجيه النظرء 35 - الانذارء 5 الايقاف 
عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة» 4 سحب الترخيص شطب الاسم من سجل 
الأطباء؛ الخ.... ولا تخل القرارات الصادرة عن اللجنة بالمسؤولية الجزائية التي قد 
تترتب على المخالفة . 

- نص المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن 
المعاونة لهما رقم (595) الصادر بالكويت عام ١14١‏ التي أوجبت على الطبيب ألآً 
يفشي سراً خاصاً وصل الى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به إليه 
المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به إلا بأمر من المحكمة لتحقيق 
سير العدالة, الخ . المادة ... التي ذكرناها بالصفحة ١57‏ من هذا الموضوع . 

والجدير بالذكر ان العقوبات المسلكية في هذا القانون الكويتي قد نص عليها بالمواد 
4 - 25 منه وهي لا تكاد تختلف عن مثيلاتها في القانون السوري رقم "١‏ المذكور 
آنفا . إلا بالنسبة للمادة 85 القائلة : 

«مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية» تختص لجنة التراخيص الطبية 
بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا 
القانون؛ أو المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستهاء وذلك فيما يرتكبونه من 
مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة». 

وهكذا تبين لنا الأمور التالية : 

- لا وجود لعقوبات خاصة على افشاء الأسرار الطبية فقطء بل ان الطبيب » يعاقب 
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بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها بقوانين ممارسة المهن الطبية لجميع المخالفات 
المسلكية العادية . 

- ان العقوبات المسلكية التي عددناهاء مستقلة عن باقي العقوبات الجزائية التى 
يكن ان تقردها: المخاكم :كد انها منشفلة. عن المتؤزلنة لقني بالمدويضن: أن عير 
التعويض التي يمكن أن تحكم بها المحاكم المدنية أو جتى الشرعية الموجودة في بعض 
الدول وبعض الأنظمة القضائية الأخرى . 

- ان العقوبات المسلكية التي يمكن أن تفرض من أجل افشاء الأسرار تتشابه مع 
العقوبات المسلكية الأخرى المترتبة على مخالفات آداب مهنة الطب المنصوص عليها في 
قوانين أو أنظمة ممارسة المهن الطبية بجميع الدول . 


استخدام السر الطبي كوسيلة للابتزاز أو التهديد: 


لم تتعرض المواد القانونية التي أوردنا نصها الحرفي فيما سبق لا من قريب ولا من 
بعيد للابتزاز أو التهديدء الذي قد يصاحب احدهما افشاء السرء بل اكتفت هذه المواد 
بتجريم وعقاب مجرد الافشاء العادي أو البسيط . 

ومن البدهي القول ان سكوت قوانين العقوبات عن ايراد نصوص خاصة لعاقبة 
التهديد بافشاء السر الطبي أو جعله اداة ابتزاز ومساومة يجعلنا نعود لتطبيق أحكام 
المواد العامة التي نصت على عقوبات خاصة لجرائم الابتزاز أو التهديد . 

وقد نجد في عالم الواقع بعض حالات من افشاء السر الطبي المصحوبة بالابتزاز أو 
التهديد بالافشاء وخاصة بالنسبة لحالات التلقيح الاصطناعي وتضيق هذه الأسطر عن 
ايرادها بالتفصيل . 

ونعتقد بأن مواد جرائم التهديد الواردة في العديد من قوانين العقوبات العربية 
والأجنبية تتسع وتسشمل حالات التهديد والابتزاز بافشاء كافة الأسرار ومنها الأسرار 
الطبية أيضا . 

وننصح القارىء العودة للمواد 50595 015 من قانون العقوبات السوري., والمواد 
أن 610 من قائون عقوبات دولة الأإماراث الغريية المقحدو"”: 

وفي معرزضن: كلامنا عن الأبتزاز (ممةؤادهعم8) لا ننسى أيضا الاشارة (ن. قيام بعض 
الأطباء في أيامنا هذه بتصرفات شاذة تسلخ عمّن يقوم بها الصفة الطبية من جهة 
لمخالفتها مهنة الطب وادابهاء وتعرض من يرتكبها للعقوبات والتدابير الاحترازية وغير 
الاحترازية المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المرعية في الدولة نفسها من جهة ثانية . 

فقد كثر في الآونة الأخيرة ادمان بعض الأشخاص على تعاطي الأدوية والعقاقير 
المهدئة والمسكنة وحتى المخدرة على اختلاف أنواعها وأشكالها ومصادرها . بحيث صار 


العديد منهم يتردد على العيادات الخاصة وغير الخاصة للأطباء النفسانيين بقصد 
الحصول على هذه الأدوية أو العقاقير . 

وكما يقول الدكتور ابراهيم حسن الخضير في مقالة القيم المنشور في الصفحة “ من 
العدد /781١7/‏ من جريدة «الرياض » الصادرة بالسعودية يوم الاثنين الواقع في 
:”مم6 . والوارد تحت عنوان : «العيادات النفسية الخاصة ... ماذا عنها..؟. 
حتى الآن لا يوجد تنظيم للعيادات النفسية ... وتحديد أجر الطبيب النفسي في 
العيادات الخاصة متروك لاجتهاده » الطبيب النفسي يجب ان يكون «مامونا » على 
أسرار مرضاه ولا يستغل هذا الوضع في الابتزازء وزارة الصحة لا تقوم بالاشراف 
الفني المطلوب على العيادات النفسية الخاصة ... أو تراقب سير أعمالها . 
« فقد صار هؤلاء الأطباء يصرفون الأدوية للمرضى بكثرة - وقد يكون أحيانا بالاتفاق 
مع الصيدليات ‏ ومرات بدون داع لهذه الادوية » وكثيرا ما يقتصر دور هذه العيادات 
فقط على تمويل الأشخاص بالأدوية المهدئة التي يطلبها المرضى حتى بدون أن يقوم 
الطبيب يفحص الخالة العقلية للمريض ومراعاة ما اذا :كان يستحق أن يضرف له العلاج 
المطلوب أم لا... فكل ما يهم الطبيب هو أن يحصل على الأجرة من المريض وبعد 
ذلك يفعل المريض ما يشاء . وربما أيضاً لضيق الوقت في العيادات النفسية الخاصة فان 
الطبيب يكتفي بسؤال المريض عن الأدوية التي يستعملها أو الأدوية التي يرتاح لها 
ويقوم بكتابتها له... وحتى الآن ما زالت قضية الأدوية المهدئة تشكل معضلة بالنسبة 
لاستعمالها . فرغم أن القانون لا يجيز صرفها إلا بوصفة طبية مختومة فان هناك 
تلاعباً » حيث يستطيع أي موظف في عيادة طبيب أن يختم الوصفة بختم العيادة 
ويعطيها للمريض ». 

وقد ورد مقال الدكتور ابراهيم حسن الخضير الذي ذكرنا بعضا منه فيما سبق » نقول 
انه ورد كرد فعلى على قيام طبيب في دولة ما باستغلال وابتزاز فتاة مريضة ميسورة 
الحال لحد ماء والزامها بين الحين والآخر بدفع أجور له لمجرد حاجتها لدواء مسكن». 
الأمر الذي أحدث لديها استياء من الطبيب ومن تصرفاته ء ودفعها الى رشوة موظف 
الاستقبال لدى الطبيب كي يختم لها الوصفة حتى تستطيع أن تصرف الأدوية المهدئة 
من الصيدلية » متجنبة رؤية الطبيب ودفع أجور معاينة باهظة دون قيامه بأي عمل إلا 
اعادة تحرير نفس الدواء بل نفس وصفة الدواء التي كان قد حررها لها منذ أول 
زيارتها له . 

والجدير بالذكر ان الدكتور خضير قد أكد في مقاله المذكور آنفا على ان أهم عامل 
في ممارسة مهنة الطب هي أخلاق الطبيب» وان الأخلاق هي أهم ما يجب أن يتمتع به 
الطبيب؛ وان أول شرط من شروط ممارسة الطبيب لمهنته الطبية هو أن يكون الطبيب 
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بضورة قامة مامونا كل مؤدمنا علو اسدزان 'موضاه» والامن أكثن الزاما ]ذا :كان الطديفت 
ممن يمارس الطب النفسي . 

فالأسرار التي يقولها المريض النفسي لطبيبه هي أسرار خطيرة سواء كانت أخلاقية 
أم غير ذلك . وكون الطبيب المختص بالأمراض النفسية يستغل ظروف انسانيةٍ أفضت 
بأسرارها أو انسان تحدث له عن جرائمه مثلاً ويقوم بابتزاز أموال مقابل الحفاظ على 
هذه الأسرارء فهذا كما (يقول الدكتور الخضير ) من أحقر الأمورء وهذا الشخص لا 
يستحق ان يحمل كلمة طبيب على الاطلاق . 

والجدير بالذكر هنا ان المواد 1١0‏ “7 من الفصل الرابع من القانون العربي 
النموذجي الموحّد للمخدرات الذي صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب خلال دورته 
الرابعة التي عقدت في مدينة الدار البيضاء في الرباط بالفترة الكائنة ما بين 14 0 
شباط/ فبراير من عام »١95481‏ نقول ان المواد المذكورة كانت قد تنبهت لمثل هذه 
الأعمال التي قد ترتكب من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم ممن يعملون في الحقل 
الطبي . 

وننصح القارىء الذي يريد الاطلاع على النص الأصلي للقانون العربي النموذجي 
الموحد للمخدرات لعام ١587‏ . العودة للصفحات ١١١  ١0*‏ من العدد الرابع من 
المجلة العربية للدراسات الأمنية الصادر بشهر سوال من عام ١4١07‏ ه الموافق لشهر 
حزيران/ يونيو من عام 447١م»‏ عن المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض في المملكة العربية السعودية . 

ونظراً لأهمية المواد ١٠‏ "5 المنوه عنها أعلاه واتماماً للفائدة فاننا سنوردها فيما 
يلي دون تعليق لوضوح أكثرها . 

فقد نصت المادة )١(‏ على أنه : 

دلا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو 
المؤثرات العقلية لأي مريض الا بقصد العلاج الطبي . 

ويحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفة باية كمية من المواد المخدرة او المؤئرات 
العقلية لاستعماله الخاص ». 

ونصت المادة )١148(‏ على أنه: «يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن 
يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها عند 
الضرورة الملحة » بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها 
الطبى المعد له دون تغيير... ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه المواد 
ا عياداتهم في الحالات الطارثة ٠‏ 

ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم . 
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ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
المذكورة في المادة "١‏ من هذا القانون ». 

ونصت المادة )١9(‏ منه على أنه: «يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات 
عقلية لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة» وذلك في حدود الكميات التي يصفها 
لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ... ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد 
لائى شخص أآخر مهما كانت الاسباب». 

ولمك نانف 9:1 مه عن الو سانو العبادلة ان يط قوا اواك مقدر ةذ 
مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو 
بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة . 

ونصت المادة (١؟)‏ منه على أنه: «يصدر وزير الصحة قرارا بالبيانات والشروط 
الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات 
عقلية للمرف من الصيدليات وله تحديد المقادير التي لا يصلح مجاوزة صرفها لكل 
مريض شهريا .١‏ 

ونصت المادة (؟١؟)‏ منه على أنه: «لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي 
على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها ». 

ونصت المادة (*5) منه على أنه: «لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد 
مخدرة او مؤثرات عقلية لحاملها » ويحظر استعمالها اكثر من مرة؛. ويجب تسجليها في 
دفتر قيد الوصفات الطبية مع رقم قيدها وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي وخاتم 
الصيدلية » وحفظها في الصيدلية بعد توقيع الصيدلي عليها ومهرها بخاتم الصيدلية, 
وتثبيت تاريخ قيدها عليها ورقم قيدها في دفتر الوصفات المذكورة. ويعطي حاملها 
صورة عنها يذكر عليها مقدار الكمية المنصرفة وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي وخاتم 
الصيدلية » ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ‏ 
أو علي أدوية تحتوي على أي من هذه المواد »). 

ونصت المادة )١5(‏ منه على أنه: «يصدر وزير الصحة قراراً بالشروط الواجب 
توافرها للحصول على بطاقات الرخص وبالبيانات الواجب توافرها فيهاء ويعين هذا 
القرار الجهة الادارية المختصة باصدارهاء والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب 
اليطاقة ». 

ولا يجوز منح بطاقة الرخصة اللا للأشخاص الاتين : 

(أ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب . 

رلك )"الخطياء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها 
صيادلة . 


ونصت المادة )١0(‏ منه على أنه: «على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية 
التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات» ولا يجوز تسليم المواد 
المخدرة او المؤئرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا بايصال من صاحب البطاقة 
موضح به بالمداد أو بالقلم النسخء التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي كاملاً 
وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها 
الى الجهة الادارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها». 

وتصبت" المادة (1؟) فته علق أنه ويحي:غلن: الضيدليات ‏ ومستودعات: الادوية 
ومصانعها حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أوعية خاصة توضع عليها بطاقة 
تكتب عليها عبارة : «مادة مخدرة » او «مؤثر عقلي » وحفظ هذه الادوية داخل دولاب 
خاص يحكم إغلاقه؛ ويحتفظ المدير المسئول عن ادارة المحال المذكورة بمفتاحه 
شخصيا». 

وأخيراً» فقد نصت المادة (07؟) منه على أنه : «ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة 
تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمصحات والمستوصفات 
والوحدات التابعة لوزارة الصحة أو الخاصة ». 


وف ختام كلامنا على السر الطبي وواجب الحفاظ عليه وعدم البوح بهء فاننا ننصح 
القارىء العودة إلى الرسالة القيمة بعنوان «الحماية الجنائية لا سرار المهنة »» التي تقدم 
بها السيد أحمد كامل سلامة عام ١18٠‏ لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة . 

وهذه الرسالة فضلا عن ثرائها بالمراجع العربية والاجنبية المتعلقة بحماية الاسرار 
المهنية المختلفة والمحافظة عليها وعدم البوح بهاء فقد تضمنت عددا من الابحاث 
والمواضيع نورد أهمها فيمايلي: 

- اهتمام الشريعة الاسلامية بحفظ الاسرار وتحريم وتجريم افشائها . 

- الأساس القانوني للحماية الجنائية للسر المهني . 

- انواع الاسرار المهنية . 

اعضاء المهنة الطبية . 

- النطاق الموضوعي للسر الطبي » والحكمة من حمايته جنائيا . 

الالتزام بكتمان السر المهني . 

ودتحواة افشاء: موصن" الفاضر :إل والدف.ء 

- التنازع بين الالتزام بكتمان السر المهني وواجب اداء الشهادة . 

دشتروط أعقاة الامين. عل «البين :من الشهادة : 


د الخزاغات: الكناقية” و اللدنية والتادئبية والاكرافية 'النرتية عل فشا الس : 

حالات اباحة افشاء الاسرار. 

با موق سكنت السن دنا لاق ا 

- حالة الضرورة كمبرر للافشاء. ش 

كما نشير ايضا إلى موضوع «الاسلام ارسى قواعد المهن الطبية » المنشور في الصفحة 
الثانية من جريدة الاتحاد الاماراتية الصادرة فْ ١‏ ©ه» حيث تكلم كاتبه «الذي 
لم يذكر أسمه» عن أن العالم المصري ابو الحسن علي بن رضوانء قد اشترط في 
الطبيب سبع خصال. منها : ان يكون كتوما لاسرار المرضى لا يبوح بشيء عن امراضهم 
بحال . 


الآثار المترتبة على مخالفة أداب المهن الطبية وأصول ممارستها : 

ما تزال المبادىء الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها في ممارسته لمهنته 
الطبية تستأثئر بكثير من الاهتمام دولياً» ومحلياً» أو داخلياً» للعديد من الأسباب أهمها : 

(أ) لأنه يبنى عليها حسن ممارسته للمهنته الطبية وقيامه بواجباته خير قيام . 

أت الاددسني عله نضا سرك الرمضي كتوق زواحياقة :كداة الظييب: 

(ج) لأنه يبنى عليها مراقبة القضاء لأعمال الطبيب وتصرفاته القانونية والطبية 
والاكلاننةةا والوقوقه عن دركة هنر والونة جؤاقا زهدنا وحقى مينيا او ميلقا 

(د) لأنه يبن عليها مراقبة نقابته لتصرفاته الطبية والسلوكية الأخلاقية مع الناس 
كافة ومع مرضاه بصورة خاصة, لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجنيبه السقوط وارتكاب ما 
يمكن أن ينعكس عليه وعلى مرضاه من آثار قد تعرض الجميع والمجتمع لاضرار لا 
يحمد عقباها . 

وقد اهتمت جميع الدول بتنظيم المبادىء الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى 
بها في ممارسته لمهنته الطبية » ولم تكتف بما تضمنه قَسَّم أبي قراط الطبي 
(طغد0 عنغونهممم:1]) أو القسم الطبي الذي يقسمه طلاب كلية الطب لديها قبل أ عند 
تخرحهم :من كلية الطن من :مياد أخلاقية"”" .. بل. اندفعت: لاستصدار تشريعات 
وقوانين تضمنت فيما تضمنته آداب مزاولة المهنة الطبية ؛ مثال ذلك على الصعيد العربي : 
قانون مزاولة المهن الطبية السوري رقم ١١‏ الصادر عام .١917١‏ وكذلك قانون مزاولة 
مهنة الطب البشري الامارات رقم “ الصادر عام »١570‏ وأيضاً قانون مزاولة مهنة 
الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما الكويتي رقم 5؟ الصادر عام 1548١‏ . 


١ /ا‎ * 


كما استصورت .عضن 'الذون وتقانات الأطياء فيه قواقين وتشتريفاف خاضة تطفف 
وقعدت موضوع اداب المهنة الطبية مئال ذلك قانون أداب مهنة الطب الايطالي ٠01ه0)‏ 
(وءنلء2 ونوهاهغدهء2 أل الصادر في روما بتاريخ لاراكىركلة . وقانون أداب مهنة 
الطب القفرنسي (لوعألغ51 عنأومامادهغ1 عل ع000) الصادر ف باريس بتاريخ 
م كلكردك/روة او ١‏ . 

كما عقدت وما تزال العديد من المؤتمرات الدولية خصيصاً لهذا الموضوع مثال ذلك 
مؤتمر الأخلاق الطبية الذي عقد في باريس عام ١100‏ والمؤتمر الثاني الذي عقد في 
باريس أيضا عام .١957‏ 

ولا يكاد يخلو مؤتمر من المؤتمرات الطبية القانونية» أو مؤتمرات المسؤولية الطبية 
من بحث أو أكثر عن المبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته 
لوسته الخلسة. 

وقد ذكرنا في صفحات سابقة عدداً من المواضيع التي بحئت أو قَدَمَت ونوقسّت في 
هذه المؤتمرات ومن جهات نظر مختلفة» بحيث ننصح القارىء مجددا العودة اليها . 

ولم تترك التشريعات المختلفة المتعلقة بتنظيم ممارسة مهنة الطب الأطباء الذين 
يسيؤون لها ولادابها وأصولها من المؤاخذة ومن العقاب ايضاً. 

كما لم تتركهم القوانين الجزائية العامة والخاصة من المؤاخذة والعقاب. فضلا عم 
يلحقهم من مسؤوليات مهنية ومسلكية أمام نقاباتهم ومجالسهم الطبية المختلفة» ناهيك 
عن المسؤوليات المدنية بالتعويضات والردود التي قد يحكم بها على الطبيب المخالف . 

وستُقسم موضوع الاثار القانونية المترتبة على مخالفة آداب المهنة او المهن الطبية 
وأصول ممارستها حسب نوع هذه الاثارء من جزائية ومدنية ومهنية او مسلكية واختلاف 
المسؤوليات فيها جميعا . 
(1) بالنسية للاثار الجزائية : 


تختلف هذه الآثار الجزائية (أو الجنائية كما تسمى بمصر وبعض الدول العربية) بين 
أ اتكوق ): 

- قبل حصول المسألة المسلكية أو المهنية أو بعدها. 

- نتيجة لجريمة طبية صرفة كاعطاء تقرير طبي كاذبء» أو عملية اجهاض بدون 
ضرورة طبية لانقاذ حياة الحاملء. أو افشاء سر المهنة» وغير ذلك مثل التواني عن 
المساعدة اثناء الكوارث والآفات الطبية . نتيجة لخطيئة مسلكية كبيرة أو مكررة 
استوجبت احالة الطبيب للقضاء العادي مثال ذلك ما جاء في قانون مزاولة المهن الطبية 
السوري رقم ١١‏ لعام ١57+‏ من جواز احالة الطبيب الذي يكرر ارتكاب المخالفات 
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الطبية المسلكية الى القضاء عند عدم وجود مجلس تأديب لمحاكمة الطبيب المخالف 
لاحكامة: 

د “تتيحة ممازسنة: الطبيب لاعمال: أو علاحات وعمليات حديدة مخالفة لمهنة الطب 
بصورة عامة» وللشروط الطبية والأخلاقية غير التقليدية مثال ذلك: 

- كأن يهدف من نقل الأعضاء الربح أو الشهرة أو التجربة . 

- كأن يقوم بتشريح جثة أو أخذ اعضاء منها لميت لم يسمح اثناء حياته بأن يخضع 
بعد مماته لمثل هذه الامور . 

- وكأن يقوم طبيب للتجميل أو طبيب جراح باعادة يد سارق قطعت تنفيذاً لحد 
السرقة؛ أو أن يقوم أحدهما بتشويه جسم مجرم بإضاعة أو تبديل علاماته الفارقة أو 
المميزة افلاتاً له من يد العدالة . 

- كأن يقوم طبيب بقطع وسائل الانعاش عن مريض لاقتسام ارثه مع بقية الورثة أو 
لأسباب أخرى غير انسانية أو طبية . 

5 أو أت يقوم الطبيب بالمساعدة اعمال التعذيب (1:6:ه1) ٠.‏ 

- أو أن يقدم الطبيب على اجراء تجارب طبية أو بيولوجية غير مشروعة على 
السجناء أو الموقوفين, أو الأسرى أو رعايا العدو المدنيين . 

- أو أن يقوم بتعقيم أو خصاء المذكورين أنفاً بهدف ابادة الجنس البشري 
(ع0عممغ0) ٠‏ 

وبدهي ان الآثار التي تتحصل من الأعمال المذكورة قد تجعل الطبيب مسؤولاً 
مسؤولية جزائية بموجب قانون عقوبات البلد الذي حصل الفعل فيه ومسؤولية مدنية» 
ومسؤولية مسلكية . كما قد يكون مسؤولاً مسؤولية مسلكية فقطء أو مدنية كما سنرى 
ذلك فيما يلي . ظ 

لآأن بعض أفعاله قد لا يكون له علاقة بالمسؤولية الطبية بمعناها الحرفي» كاعادة 
يد السارق التي قطعت تنفيذا لحد السرقة» بينما نجد هذا الفعل معاقباً كجريمة تضليل 
العدالة في بعض قوانين العقوبات» وكعمل مخالف لسلوك مهنة الطب في عدم مساعدة 
المجرمين بالافلات من العدالة بصورة عامة ومن واجب الطبيب مراعاة الأنظمة 
والقوانين بصورة خاصة""" 
ونششير هنا للمقال القيم «زرع الاعضاء بين الطب والشريعة » للطبيب نبيل سليم علي . 
المنشور في الصفحة )١5(‏ من جريدة الاتحاد الاماراتية الصادرة يوم الجمعة الواقع في 
٠٠‏ كركتك/طاطة ١‏ . 


١ع‎ 


فقد جاء المقال المذكور استعراضا وتعليقا على رسالة «الحماية الجنائية لعمليات نقل 
وزرع الاعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» المقدمة من المعيد محمد 
زين العابدين إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر لنيل درجة الدكتوراة . 

وقد وصل زين العابدين إلى ما سبق وذكرناه حول عدم جواز اعادة يد السارق 
المقطوعة حدا مرة اخرى عن طريق الزرع او غيرهء لان ذلك يهدر الغاية من اقامة 
الحد الشرعي وهي الزجر والردع العام . 

وقد يُكوّن عمل الطبيب جريمة بموجب قانون العقوبات العام مثل افشاء السر 
الطبي أو اهمال تقديم المساعدة عند حدوث الكوارث والافات الطبية » كما يكون موضع 
مساءلة بموجب قانون ممارسة المهنة الطبية وآدابها في دولة ذلك الطبيب . 


(؟) - بالنسبة للاثار المدنية : 


من البداهة أن ينشأ عن الجرائم أو الأخطاء الطبية البحتة أو الصرفة وغير الصرفة 
التي يرتكبها الأطباء ومن يعمل في الحقل الطبي» العديد من الحقوق المدنية للمتضرر 
وللنقابة وللدولة ان لم نقل للمجتمع أيضاًء كالتعويض . 

ولسنا هنا أمام مناقشة وحدة الخطأ الجزائي والمدني معاً أو استقلالهما عن بعضهما 
البعض وأيهما يتبع الآخر أو يرتبط به أو يكون سبباً في نشوء الآخر أو ترتبه عليه » وما 
اذا كانت المحاكم المدنية وغير المدنية (كالشرعية في بعض الدول العربية) غير ملزمة 
بالحكم بالتعويض المدني اذا كانت المحاكم الجزائية قد أقرت عدم مساءلة الفاعل جزائياً 
أو برأته نهائياً مما نسب إليه أو ادعي به عليه . 

وكتب الفقه الجزائي والمدني المختلفة حافلة بمناقشة هذه المواضيع التي يمكن 
للقارىء العودة إليها . 

ونحن من القائلين باستقلال الخطأ الجزائي عن الخطأ المدني» ومن أراد الاطلاع 
على مسؤولية الأطباء المدنية فليعد لأعمال «مؤتمر بنغازي في المسؤولية الطبية » الذي 
عقد في شهر تشرين الأول من عام ١9178‏ وخاصة موضوع «الخطأ الطبي » للدكتور 
محمد هشام القاسم» وموضوع «المسؤولية المدنية في الخطأ الطبي » للدكتور شفيق 
مصطفى الجراح . وقد اشرنا لهذا المؤتمر بأكثر من مناسبة في صفحات سابقة . 

كما ننصحه بالعودة الى أعمال الندوة التي عقدت بجامعة الكويت عام ١94٠‏ تحت 
عنوان : «المشكلات القانونية والانسانية لعلاقة الطبيب بالمريض »2 وقد نشرت أعمال 
الندوة المذكورة في العدد الخاص من مجلة الحقوق والشريعة التي صدرت بشهر 
حزيران/ يونيو من عام .1548١‏ علماً بأننا أشرنا لأعمال هذه الندوة بأكثر من 

)60(- 


مناسبة , 


- بالنسبة للاثار المهنية أو المسلكية : 

تعتبر هذه الاثار المسلكية أو المهنية نتيجة طبيعية لما قام به الطبيب من أعمال أو 
أفعال اعتبرت جرائم بموجب التشريعات الجزائية المختلفة بالدولة التي يعمل بها » سواء 
أكانت هذه الجرائم عامة» أم طبية صرفة أو (بحتة كما يقال)» أو حتى اخطاء مسلكية 
نصت عليها قوانين أو أنظمة ممارسة المهن الطبية في تلك الدولة بحيث أنها لا ترقى الى 
اعتبارها جرائم بالمعنى الجزائي» كقيام الطبيب بالاعلان عن نفسه بوسائل اعلان بعيدة 
عن الذوق العام أو الحشمة أو خلافاً للأنظمة والقوانين» أو أن يفتح عيادة طبية أو أكثر 
أو أن يعمل على ايواء المرضى في عيادته بغير حالات الضرورة الماسةء أو أن يبيع 
الادوية التي أعطيت اليه كنماذج طبية للاطلاع عليها وعلى مواصفاتها . إلى آخر هذه 
المخالفات التي تضيق هذه الصفحات عن ذكرها . 

وبعض هده الاثار المسلكية لا يتوقف الفصل فيها على صدور حكم جزائي من القضاء 
العادي على الطبيب نتيجة لجريمة عادية أو طبية صرفة أو غير صرفة ارتكبها أو نسبت 
اليه . بل ان الجهات النقابية المسؤولة عن الطبيب تستطيع ضمن النصوص القانونية التي 
تنظم ممارسته لمهنته الطبية وآدابهاء نقول تستطيع محاكمة الطبيب والحكم عليه 
مسلكيا . 

وقد عددنا في الصفحة ١77‏ من هذا الموضوع الاثار والعقوبات المسلكية التي يمكن أن 
يحكم بها على الطبيب فليعد إليها من يشاء. 

ومن نافلة القول أن نذكر بأن الطبيب يكون مسؤولاً أمام نقابته أو مهنته حتى عن 
أفعال: لمن لها علاقة تمفارستة الميثة نبا من «من أموو. حياته الكاضة: 

فقد نص قانون مزاولة المهن الطبية السوري رقم )١١(‏ لعام ١57١‏ على جواز 
مساءلة الطبيب مسلكيا أو مهنيا إذا تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة 

كما يجوز ملاحقة الطبيب مسلكياً نتيجة لجرائم عامة ارتكبها في حياته رغم كونها 
معيدة: عن «مشارستة الينة: الظطي: 

كالخيانة أو التجسس» أو القتلء أو السرقة» أو الاحتيال أو اساءة الاثتمان وغير 
ذلك من جرائم عامة . 

وأخيراً. فإننا نجزم بأن الطبيب الذي يعمل في مهنته بصدق وأمانة مراعياً الشروط 
والمبادىء الفنية والقانونية والأخلاقية التي تحكم سلوكه كإنسان وكمواطن, وتحكم مهنته 
واختصاصه العام أو الخاص (الدقيق). هو الطبيب الجيّد أولاً» وهو الطبيب الذي لا 
تجد المسؤوليات الجزائية (الجنائية ) أو المدنية أو المهنية (المسلكية ) إليه سبيلاً . 
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30 دهيا 


الخاتمة: 


ينا فيما سبق الأساليب الفنية الحديئة التي نتجت عن تقدم العلوم الطبية في الوقت 
الحاضر مثال ذلك : 

010 - نقل وزرع الأعضاء المزدوجة بين الأحياء (ممنغةغصهامكهة»1) ٠.‏ 

(ب) - نقل وزرع الأعضاء المفردة والمزدوجة من الموتى للأحياء * 

(<) - تشريح جثة الانسان للغايات العلمية والتعليمية ولنقل الأعضاء منها . 

)5( - التعقيم و الخصاء ررم و5 © © ماع51 ٠‏ 

)م الااجهاض الطبي وغير الطبي دماعمطكى لوعء1!1 همه لمعع.1 ٠‏ 

(و) التلقيح الاصطناعي م800 منددعكم1 لونأءاكتاءة ٠‏ 

)0( - تغيير الجنس من مذكر الى مؤنس وبالعكس 18115اا1132556 ٠‏ 

(ح) - اجراء التجارب الطبية والبيولوجية على الانسان بصورة عامة وعلى السجناء 
والموقوفين والأسرى وأفراد العدو أو رعاياه المدنيين . 

(ط) المساعدة في القتل الرحيم أو ما يسمى باليوتانازيا 12و مقطا8 ٠‏ 

(ي) وغير ذلك من مواضيع يصعب حصرها هنا . 

وراننا ان الطبيب ف ممارسته لأعماله اليومية المعتادة قد يبتعد عن اداب المهنة 
الطبيه التي تضمتها قسم أبي قراط (طغه0 عتنورعهمم811) بصورة عامة أو أي قسم طبي 
آخر قسمه عند تخرجه من كلية الطب . 

كما رأينا ان استخدام الأطباء للوسائل الفنية الحديثة في الت ل تزل الاداب المهنية 
والطبية فيها غير واضحة المعالم في ذهن الطبيب من جهة» نتيجة دقتها وتشُعبها » وكدرة 
الاختلافات في الآراء المؤيدة والمناهضة لها وحيرة الأطباء في القيام بها من جهة 
ا 0 

وهذه الأسيات مجتمعة حدت في أنْ توليها «الجمعية الدولية لقانون العقوبات » 
(9هآ لقمءط 04 ممغوعموقة قممتنهممعنم1) جل اهتمامها فتفرد لها موضو عا خاصا تحت 
شعار «قانون العقوبات ف مواجهة الأساليب الطبية الفنية الحديثة ؛؛ بحيث سيكون 
هذا الموضوع أحد المواضيع يع الاربعة التي ستجرى مناقشته ف المؤتمر الدولي الرابع عشر 
لقانون العقوبات المقرر عقده بمدينة فيينا بالنمسا ف الأسبوع الأول من شهر 


١ /ا/ا‎ 


أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١585‏ . كما جرى بحثه في الحلقة الدولية التمهيدية التي 
عقدت في مدينة فرايبورغ بالمانيا الغربية ما بين “5١‏ 55 سبتمبر/ أيلول من عام 
. فضلاً عن أن الجمعية المصرية للقانون الجنائي قد دعت لمناقشة مواضيع مؤتمر 
فيينا مسبقاً على الصعيد العربي». في الفترة الواقعة من ١1 ١5‏ مارس/آذار ١9417‏ 
بالقاهرة . 

يحدونا الأمل الكبير في الوصول الى صياغة مبادىء أخلاقية وأدبية موحدة على 
الصعيد العربي والعالمي تكون ملزمة لجميع الأطباء بل لجميع العاملين في الحقل الطبي 
من أطباء وجراحين ومولدين ومُخدرين (مَبَنجين) وممرضين وممرضات وصيادلة 
قانونيين وغيرهم, في مختلف اختصاصاتهم وفعالياتهم الكلاسيكية التقليدية » وفي ضوء ما 
إِسْتجّد من أمور كثيرة في أيامنا هذه مثل: نقل وزرع الأعضاء» تشريح جثة الانسان, 
التلقيح الاصطناعي . التجارب الطبية والبيولوجية والدوائية» الاجهاض . التعقيم 
والخصاء » نقل الدم » بعد أن رأينا أن الأمم المتحدة قد اهتمت بالنسبة لآداب مهنة الطب 
في اصدار مدونة خاصة بآداب مهنة الطب المتعلقة بمنع الطبيب وغيره من العاملين 
بالحقل الطبي من المساهمة بعمليات التعذيب التي تجرى على الموقوفين والسجناء 
المحكومين دون أن ننسى آداب الطب في الإسلام باعتبارها النبراس الذي يستضاء 
به في تقعيد وتقنين آداب الطب في مجتمعنا الحديث””" 

كما يجب ألا ننسى الفتاوى والآراء الكثيرة التي صدرت عن مؤتمرات طبية عربية 
وإسلامية قديما وفي أيامنا هذه بالنسبة للأخلاقيات التي تحكم مواضيع كثيرة مثل زرع 
ونقل الاعضاءء تشريح جثة الانسان للغايات العلمية والتعليمية» التلقيح الاصطناعي, 
الاجهاض » قطع وسائل الانعاش » نقل الدم» إجراء التجارب الطبية على الانسان 2 
وعلى الانسان المتوفي ونقل الأعضاء منهاء وغير ذلك من أمور كثيرة . 

وأن يكون شعارنا دائماً الآية الكريمة رقم )١١(‏ من سورة الإسراء القائلة #ولقد 
كرمنا بني آدم # : 

وقبل الانتهاء من الكلام عن موضوعنا المتعلق بالمبادىء الأخلاقية التي يجب على 
الطبيب أن يتحلى بها ء نود الاشارة بأن الشعبة الهندية للجمعية الدولية لقانون العقوبات 
(#حقآ لقمعط 0 ومنو كوووة أهمه ممع أم1]) قد دعت لعقد مؤتمرها الاقليمي الدولي الثاني 
في مدينة دلهي بالهند ما بين .١94848/١١/١5 ٠١‏ تحت شعار : «المؤتمر الاقليمي 
الدولٍ الثاني ف القانون الجنائي والطب ؟ لعسصاعتلع31 هك بحهآ.001 1ه .مه0).نام].وعظ 26) . 

وقد خصص البحث الثالث من أبحاث المؤتمر للموضوع الرئيسي التالي : 

«المسؤولية الجزائية (الجنائية ) للأطباء ولمنتجي الأدوية*' وهو يتفرع للمواضيع 
الفرعية التالية : 
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(أ) المسؤولية الجزائية للأطباء ومنتجي الأدوية في وصف وتصريف الأدوية الضارة. 
أو المؤذية (ووبمط اباكصمعد1]) . 
(ب) اساءة الاستعمال عن طريق الاهمال أو الامتناع واساءة استخدام اللقاحات 
المختلفة من قبل الأطباء (120 تنإط وعماععة7 0 ع5ناولك/ة) ٠‏ 

(ج) الفتل بدافع الشفقة (22519ةطأاناظ) أو القتل الرحيم (عمتللتك1 لزع2ع34) ٠‏ 

وأخيراًء نقول بأن جريدة «الخليج » الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة» قد 
نشرت في عددها المؤرخ في ١187/١١/5١‏ بأن مؤتمراً دولياً سيعقد في دولة 
الدانمارك بشهر آذار مارس من عام ١984‏ لتوحيد القواعد الأخلاقية الطبية على 
ميستتواق العالم أجمه'”'' 0 

ونرجو أن يتنبه المؤتمرون في الدانيمارك أثناء انعقاد مؤتمرهم الى تقعيد المبادىء 
الأخلاقية التي يجب على الطبيب العادي والمختص على حد سواء مراعاتها في ممارسته 
لهنته الطبية . 

خاصة . بعد أن كثرت الاساءات من بعض الأطباء بحيث خرجت عن كونها هفوات 
طبية (كما نقول) يمكن التغاضي عنهاء لتصبح جرائم بالمعنى القانوني والشرعي, 
وأصبح الطبيب الذي يمارسها لا يتصف بالصفات التي عهدناها بالطبيب بصورة عامة . 

فقد سمعنا مؤخراً عن طبيب قام باستئصال احدى الكليتين من بعض الأشخاص 
الذكور المطلوبين للخدمة العسكرية في احدى الدول العربية بعلم وموافقة المستأصلة كليته 
أو بدون علمه ولا موافقته» كي يجعله غير صالح للخدمة العسكرية الاجبارية - بعد أن 
كان يوهمه إحتيالاً بأنه يجري له عملية بسيطة لا تؤثر من حيث النتيجة على سلامته 
البدنية ولكنها تؤدي الى اعفائه من الخدمة المذكورة ما أن يُجَرَى فحص ذلك الشخص 
من اللجان الطبية العسكرية التي كانت تعفي أمثال أولئك الأشخاص من الخدمة 
العسكرية المسلحة أو غير المسلحةء بعد تأكدها أنه بكلية واحدة . 

وقد اكتشف أمر ذلك الطبيب المحتال بعد أن فَنّ من دولته . 

وقد تنبه المشرع الجزائي العسكري في سورية منذ زمن لأعمال مثل هذا الطبيب 
الذي قد يقوم بإيذاء أو تشويه أو تعطيل حواس أحد الأشخاص قصدا كيما يساعده 
بالتهرب من الواجبات العسكرية القانونية مؤقتاً أو مؤبدا . بحيث جاءت المادة )١547(‏ 
المعدكة من قانون العقوبات العسكري السوري الصادر عام ١905٠‏ وشددت في عقاب 
الفاعل بل المساعد على التعطيل أو التشويه أو الايذاء اذا كان طبيباً أو صيدليا 
عسكرياً أو مدنيا. 

كما أخذ المشرع السوري في قانون خدمة العلم الصادر عام ١50“‏ بنص المادة 
(73) وهو مشابه لحد ما لنص المادة ١57‏ المذكورة مسبقا. 
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فقد عاقبت المادة 7 كل مكلف أو احتياطي عطل عضوا من أعضائه بنفسه أو 
بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العدن وشّددت العقاب على المساعد على 
التشويه أو التعطيل أو الايذاء اذا كان طبيباً أو صيدلياً مدنياً أو عسكري*" . 

كما نرجوهم الانتباه الى ما يجري حالياً في العديد من دول العالم حيث يلجأ بعض 
الأطباء الى اعطاء اللاعبين الرياضيين في الألعاب الرياضية المختلفة أدوية منشطة أو 
مهدنة . 

وتأكيدا منا على مساهمة الأطباء في اعطاء اللاعبين للأدوية والعقاقير المنشطة مع 
معرفتهم باثارها الضارة حالا ومستقبلا» وكذلك معرفتهم بان عملهم المذكور يخالف 
القوانين والأعراف الرياضية المختلفة التي أقرت التنافس الرياضي الحر بين اللاعبين» 
وقبول بعض اللاعبين بتناول تلك الأدوية والعقاقير الضارة؛ نشير لما ورد في جريدة 
«الخليج » الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء في ١940/5/50‏ 
تحت عنوان: «سُوماخر : اللاعبون الألمان يتعاطون المواد المنشطة ». 

فقد اعترف سُوماخر ‏ وهو لاعب مشهور في المانيا الغربية - بصحة تعاطي 
اللاعبين فيها للمواد المنشطة من جهةء وتأكيده من جهة ثانية على اصطحاب بعض 
النجوم الكبار من لاعبي كرة القدم هناك الى طبيب في مدينة كولونيا بألمانيا الغربية 
للحصول منه على أقراص وحقن منشطة.ء كما أكد أيضاً على ان عدداً من نجوم الكرة 
الكبار المحترفين لا يمكنهم الاستمرار في اللعب بدون تعاطي تلك الأقراص المنشطة . 

ونعتقد بأن تعاطي الرياضيين في أيامنا هذه لمثل هذه العقاقير والأدوية المنشطة 
بهدف التغلب على منافسيهم والفوز بصورة عامة وتحقيق الانتصارات وأكاليل الغار, 
تنعكس آثارها السلبية على صحة وسلامة اللاعب في المستقبل القريب والبعيد وعندها لا 
ينفع الندم . 

كما نعتقد أن لجوء بعض الأطباء والعاملين في الحقل الطبي من صيادلة وممرضين 
وممرضات وغيرهم لتزويد اللاعب بمثل هذه العقاقير والأدوية المنشطة الأنية» أمر 
يخالف المبادىء الأخلاقية (ومنطاظ اهوثه316) التي يجب أن يتحلى بها الطبيب 
والعاملين في الحقل الطبي في ممارستهم لمهنذتهم الطبية والدوائية المختلفة » كما 
يخالف قسم أبيقر اط الطبي (50ة0 عند عممم:11) أو أي قسم آخر أقسمو ه عند 
تخرجهم من الجامعة أو المعاهد التدريسية الأخرى . كما يُعَرّضهم برأينا للمساءلة 
المسلكية أمام نقاباتهم المختلفة . 

ويعود حسب رينا لعلم الطب الشرعي الرياضي وللأطباء الشرعيين المختصين 
بهذا الاختصاص الدقيق في حال وجودهم,ء التأكد من كون اللاعب قد تناول قَبْلُ أو 
أثناء المباراة مثل هذه العقاقير أو الأدوية المنشطة""" . 


وبمناسبة العقاقير والأدوية المنشطة أو المثبطة فائنا نشير إلى أن بعض الأطباء 
البيطريين في أيامنا هذه قد انغسموا أيضاً في اعطاء عدد من حيوانات السباق مثل 
الجياد والجمال والكلاب وغيرها عقاقير وأدوية منشطة ومثبطة أحياناء مما يشكل 
انتهاكاً للمبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتمتع بها الطبيب البيطري على حد سواء . 

ولا تخفى الأثار الضارة والمؤذية على الحيوانات أولاء لانها لا تدري عن آثارها 
ومفاعيلها شيئاً» كما ان هذه الآثار الضارة قد تنعكس في بعض الأحيان على عشاق 
رياضة هذه الحيوانات من متسابقين ومتفرجين وغيرهم بحيث يفقد الجمهور بصورة 
عامة لذة الاستمتاع بهذه المباريات والغايات الرياضية التي حرت من أحلها » كما قد نضر 
أصحاب الحيوانات أنفسهم أو بعضاً منهم نتيجة الآثار الضارة التي تلحق بحيواناتهم 
سواء تم اعطاء الأخيرين لهذه الأدوية والعقاقير بموافقة أصحابها أم بغفلة منهم أو ضد 
مصالحهم ومصالح حيواناتهم المباشرة . 

وتتوقف ملاحقة الأطباء البياطرة عن هذه الأفعال على شكوى أصحاب الحيوانات» 
وشكاوى جمعيات الرفق بالحيوانات المنتشرة في أنحاء العالم . 

كما نرجوهم أخيراً وليس آخراً أن ينتبهوا للانتهاكات الكبيرة والكثيرة التي يمارسها 
يومياً الأطباء في اسرائيل ضد القتلى والجرحى العرب من أبطال الانتفاضة . 

فقد أكدت التقارير الصحفية وغير الصحفية قيام عدد من الأطباء الاسرائيليين بنزع 
أعضاء وأنسجة وغيرها من جئث الشهداء قبل أو بعد تشريحها لزرعها في أجسام اليهود 
وغير اليهود الذين بحاجة إليها . 

وبغض النظر عن فوائد أخذ هذه الأعضاء أو زرعها من الوجهة الطبية أو الانسانية , 
فاننا نعتبر قيام الأطباء الصهاينة في الأرض المحتلة من قبل اسرائيل بمثل هذه الأعمال 
أمر يخالف الأعراف الطبية وقواعد أخذ وزرع الأعضاء لأنها تؤخذ من أجساد أشخاص 
لم يوافقوا في حياتهم (ولم يوافق أهلهم حتى ولو اعتبرنا موافقة الأهل ممكنة في مثل 
هذه الأحوان ) عل عمليات الأخذ أو رارع ”ا 

كما انها تعتبر انتهاكاً للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف 
الرابعة لعام ١545‏ المتعلقة بحماية المدنيين ورعايا العدو المعتقلين من الاعتداءات التي 
ترد عليهم وعلى حياتهم أو أجسادهم . 

فضلا عن مخالفتها للاتفاقية الدولية المتعلقة بإبادة الجنس البشري (ع0ءممغ0) التي 
أقرتها الأمم المتحدة عام "1901١‏ . ظ 

كما نود لفت نظرهم الى الصيحات التي بدأت تتعالى في أكثر أنحاء العالم وخاصة 
في انكلترا عن موت العديد سنوياً بسبب عمليات جراحية غير ضرورية . 

فقد ذكرت الأتباء ان كلية الجراحين الملكية البريطانية الشهيرة قد أشرفت مؤخراً 
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على دراسة كشفت أخطاء بعض الجراحين » وتهاون البعض الآخر منهم في الاجراءات 
الواجب اتباعها مع المرضى . 

وتقول هذه الدراسة بأن مائة شخص يموتون سنويا في انكلترا بسبب أخطاء 
الجراحين مثال ذلك اجراء عملية جراحية في مكان ما من الجسم غير المكان الصحيح . 
أو استئصال عضو سليم من أحد الأشخاص بدلاً من استئصال العضو التالف . 

ومع تسليمنا مبدئياً بحسن نية الطبيب أو الجراح الذي وقع في هذه الأخطاء الطبية 
الفاحشة » فقد سمعنا مرة من أحد الجراحين قوله ان بعض الجراحين الذين يقررون 
فتح جوف أو احشاء مريض لاستئصال عضو تالف أو ورم خبيثء, كانوا كثيراً ما 
يستأصلون الزائدة الدودية للمريض الذين لم يعثروا في جسمه على العضو الذين اعتقدوا 
تلفه مسبقاً. معللين عمليتهم بوجود التهاب في تلك الزائدة رغم كونها صحيحة وتعمل 
بشكل تام . حتى لا يبرهنوا عن فشلهم في سوء التسُخيص أو للحصول على أجر العملية 
التي لا مبرر لهاء ولاعتقادهم ان استئصال الزائدة الدودية لا يؤئر على نشاط الجسم 
البشري . 

ومن البدهي ان أمثال هؤلاء الجراحين وغيرهم لا يمكن لهم أن يتذرعوا بحسن النية 
لمواجهة الأضرار المختلفة التي قد تلحق بالمرضى وغير المرضى من الأصحاء أصلاً. ومن 
أقربائهم أو ورثتهم» نتيجة هذه الأخطاء الفاحسشة في التشخيص . وبالتالي فهم عرضة 
للمساءلة الجزائية أو الجنائية (كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية)» والمدنية 
والمسلكية أو المهنية . 

كما مكنا أنه عضن الأطناة المو لذوق :نكرون عملنات واكدة :قن «القيصرية نا 
ضرورة لهاء متذّرعين بالحاجة إليها لانقاذ الحامل أو طفلها ء بينما ان هدفهم منها هو 
الحصول على أجور توليد وتخدير وجراحة لا مبرر لها لو قاموا بتوليد الحامل بصورة 
ناهيك عن الأضرار الفيزيولوجية والمادية والمعنوية والاجتماعية التي تتعرض لها 
الحامل وزوجها وعائلتها من مثل هذه التصرفات غير الطبية . 

وتأكيدا لما سبق وذكرناه عن قيام بعض الاطباء بتصرفات تبعدهم كثيرا عن مهنة 
الطب . فقد نشرت جريدة الاتحاد الصادرة في دولة الامارات العربية المتحدة في عددها 
رقم (5١٠٠؟)‏ الصادر يوم الخميس الواقع في ١588/0/١١‏ خبرا مفاده ان موظفا 
بشركة النيل للادوية قد تقدم بشكوى (بلاغ) إلى قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة يهتم 

وقد قال هذا الشاكي ويدعى سعد المكاوي وعمره (1") سنة بانه دخل مستشفى 
خاصة لاجراء عملية جراحية لازالة حصوة» وبعد العملية باسبوعين اكتشف عدم وجود 
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كليته ؛ وأخبره الطبيب المعالج أنه تبين له أن كليته كانت غير سليمة فقام باستئصالها 
والقاها في القمامة . 

وقد تولت النيابة العامة التحقيق واحالت المريض إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه 
واخلت سبيل الطبيب المعالج بضمان عمله. إلى حين ورود تقرير الطبيب الشرعي . 
لصبو الففات كدر عن مسؤولية الأطباء والجراحين وغيرهم من العاملين 
في الحقل الطبي والصحي 2 . 

وننصح القارىء الذي يريد التعمق بمسؤولياتهم المختلفة » العودة للمراجع التي سبق 
لنا ذكرها في هذا الموضوع وأيضاً الى : 

الأبحاث والمواضيع التي قدمت لمؤتمر المسؤولية الطبية في بنغازي بليبيا عام ١5177‏ 
والذي أشرناإليهبالملاحظةرقم ( ١‏ )من موضوعناهذا »وخاصة البحث القيم الذي قدمه 
الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى وعنوانه: «دور الأطباء في التشريع الجنائي 
في الدول العربية». وأيضا لمحاضرته القيمة بعنوان: «مركز الاطباء في التشريع 
الجنائي للدول العربية » المنشورة في الصفحة 4" وما بعد من العددين ؟ و" من مجلة 
«المحامون» الصادرة بدمشق عام 9ا9١.‏ 

حيث استعرض فيها اضافة لمركزهم بالدول العربية المواضيع والابحاث والمناقشات 
التي دارت أو قدمت وعرضت في مؤتمر بنغازي المذكور . 

وقبل الانتهاء من كلامنا عن المبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في 
ممارسته لمهنته الطبية » وجدنا من الضروري أيضاً اطلاع القارىء على «القانون الدولي 
للمبادىء الأخلاقية الطبية » . (وعلط)8 لدعنلء31 4ه عل0ه© لقدمتتددمةنج]) الوارد كملحق ف 
الصفحتين *05؟ و54؟ من كتاب القانون والمبادىء الأخلاقية الطبية اهءزهء30 همه 0.آ) 
(وعتطاظ لماسون (م14350) وسميث (طانمرك .11) والمشار إليه 2 الهامش رقم "٠‏ من 
هذا الموضوع » لتضمنه الأبحاث التالية : 


(1) واجبات الطبيب بصورة عامة: 


على الطبيب أن يحافظ دوماً على المستويات العليا لسلوك مهنته . 
على الطبيب أن لا يندفع في ممارسة مهنته بدوافع الربح . 


تعتير الممارسات التالية لا أخلاقية : 


الوطنى أو المحلى للأخلاقيات الطبية . 
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- المشاركة بأي سكل من أشكال الخدمة الطبية التي ليس للطبيب فيها استقلاله 
المهنى . 

ا علواى مبلغ من المال من المريض نتيجة الخدمات الطبية المؤداة له» يزيد 
على الرسوم الطبية أو الأجور الطبية» حتى ولو كان ذلك بموافقة أو بمعرفة المريض 


نفسه . 

- يجب على الطبيب آلا يقوم بأي عمل أو نصيحة يمكن أن تضعف المقاومة 
الفيزيولوجية أو العقلية للانسان »ء إلا إذا كان استعمالها لمصلحة ذلك الانسان . 

- ينصح الطبيب بأن يكون حذراً جداً في نشره الاكتشافات أو التقنيات الحديثة 
للمعالجة . 


- على الطبيب أن يثبت أو يشهد على ما شاهده شخصياً وعرف به بنفسه . 
(ب) واجبات الطبيب نحو المريض : 

- على الطبيب أن يضع في مخيلته واجب الحفاظ على الحياة الانسانية . 

- على الطبيب أن يخلص لمريضه اخلاصاً كاملاًء وان يفيده من كل معلوماته 
العلمية . فاذا كان الفحص أو المعالجة أكبر من طاقته؛ فعليه استشارة طبيب آخر يتمتع 
بمؤهلات علمية أكبر . 

- على الطبيب الحفاظ على السرية التامة في كل ما يعرفه عن مريضه وذلك نتيجة 
الثقة الكبيرة التي أولاه اياها مريضه . 

(ج) واجبات الأطباء نحو بعضهم البعض : 

- على الطبيب أن يسلك سلوكاً طيباً نحو زملائه كما يرغب هو في أن يسلكوه 
نحوه . 

- على الطبيب آلا يقتنص ربائنه من زملائه الأطباء . 

5 واخيراء على الطبيب أن يراعي المبادىء المنصوص عليها في اعلان أو تصريح 
00526 (99عمع0 ]0 ممغوعواءء2 ع5 الموافق عليه من الجمعية الطبية الدولية 
(مملنوأعمودوى لوعتلء34 10:هخ13) ٠‏ 
اقتراحات نهادية : 

لم نعثر في مختلف تشريعات الدول العربية التي نظمت سلوك الأطباء في ممارستهم 
لمهنة الطب» على قوانين ومواد مستقلة . 

فقد وجدنا ان المبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته لمهنته 
الطبية موجودة بشكل ضيق مع القوانين والتشريعات التي نظمت نقابات وتجمعات 
الأطباء فقط . 
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وبما ان المبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته لمهنة الطب 
هي من الكثرة بمكان خاصة في أيامنا هذه بعد أن نمت حقوق الانسان وأصبح الطبيب 
يساهم في بعض الأعمال التي تخرج عن هذه الحقوق وعن فعالياته الأصلية مثل 
التعذيب والتجارب الطبية وغير الطبية على الأسرى والسجناء ورعايا العدو المدنيين 
وغيرهم . 

فاننا نقترح أن تستصدر الدول العربية مجتمعة أو منفردة تشريعات خاصة باداب 
ممارسة مهنة الطب مستلهمة في ذلك «قانون أداب مهنة الطب الايطالي 
فنههاه دمو« نط ءوءةهح» الصادر في روما بايطاليا بتاريخ /ا/ر”/ 1 لأنه 0 
مواضيع هامة مثال ذلك: 

- استقلال و كر امة مهنة الطب . عووزووع201م 18اءع0 قاتمع 01[ ٠‏ 

السر الطبي (المهني ) عقلمةزووء 2:01 ماأعروء5 11 ٠‏ 

واجب الطبيب في طلب العلم والمعرفة . 

المبادىء العامة التي تحكم سلوك الطبيب مع المرضى وفي الرضاء أيضاًء التجارب 
الطبية» الاجهاض؛ واجبات الطبيب نحو المرضى السجناء والمعتقلين والموقوفين. 
علاقة الطبيب بزملائه» والواجبات التي تقع على الطبيب في اعلام السلطات المسؤولة 
والمختصة عن الأمراض السارية والاوبئة . 

كما نقترح ان تتضمن هذه التشريعات عند صدورها ما تضمنه القانون الايطالي 
المذكور من قرارات ومدونات «موومح واعلانات دولية عالمية حتى يكون الطبيب على 
علم بكافة المعلومات التي تعينه في ممارسته لمهنته الطبية خير قيام مثال ذلك: 

الاعلان المتخذ من قبل الجمعية العامة للأطباء في هلسنكي عام ١5714‏ وفي طوكيو 
عام ١4075‏ حول التجارب الطبية''”'. 

الاعلان المتخذ من قبل الجمعية العامة للأطباء في سيدني باستراليا عام ١934‏ 
حول تحديد زمن الوقاة عغ,ه840 15اعل مامعدده381 11) ٠‏ 

الاعلان المتخذ من قبل الجمعية العامة للأطباء في أوسلو بالنرويج عام ١917١‏ 
حول الاجهاض العلاجي (0ه0,هطه عنتاناءعصة: عط1) ٠‏ ش 

الاعلان المتخذ من قبل الجمعية العامة للأطباء في طوكيو باليابان عام ١910‏ 
حول التعذيب وغيره من الأعمال والعقوبات المهينة أو الحاطة بالكرامة واللاانسانية . 

الاعلان المتخذ من قبل الجمعية العامة للأطباء في طوكيو عام ١91705‏ حول اساءة 
استعمال المواد الضارة أو السامة أو المخدرة . 
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الهوامش 

)١(‏ نشير هنا بصورة خاصة للمؤتمر الدولي عن المسؤولية الطبية الذي عقد بمدينة بنغازي في ليبيا 
ما بين +5 58 أكتوب ر/تشرين الأول من عام 13198 د:والذي كان لنا شرف" المشاركة: به بالنيابة 
عن كلية الحقوق بجامعة دمشق -.وكذلك «لندوة المشكلات القانونية والانسانية لعلاقة الطبيب 
بالمريض » التي عقدت بجامعة الكويت عام .١9548٠‏ 

كما نشير أيضاً للمؤتمر الدولي الذي عقد في المركز الأول للأبحاث والدراسات الاجتماعية والجزائية 
والعقابية بمدينة ميسينا (384655138) بايطاليا ما بين ١15‏ 55 أذار/مارس من عام ١98٠‏ تحت 
شعار: «حقوق الانسان فى محيط الطب الشرعى ‏ عأقمع:ه7 01 160 عط صذ وغطونه مقسسك] 
عصاعتلع84 2 . ٌ ْ 

)0 اعتبرت الفقرة الثانية من المادة )١85(‏ من قانون العقوبات السوري الصادر عام .١9149‏ 
من أسباب التبرير (أو الاباحة كما تسمى في قانون العقوبات المصري وبعض قوانين العقوبات العربية 
الأخرى)؛ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى 
برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة . 

والفقرة الثانية السورية هذه المستقاة من نص الفقرة الثانية من المادة ١47‏ من قانون العقوبات 
اللبناني الصادر عام ١55“‏ تكاد تتطابق مع الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون عقوبات سلطنة 
عمان الصادر عام »١5174‏ وأيضا مع نص الفقرة الثانية من المادة (05) من قانون عقوبات دولة 
الإمارات العربية المتحدة الصادر عام .١941‏ 

(؟) سبق لنا المشاركة في المؤتمر الذي عقد بشهر أيلول/ سبتمبر من عام ١519‏ بمدينة بيروجيا 
(812ن262) بايطاليا بموضوع عن : «المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف بأعضاء 
الجسم البشري ». وقد نشرت الترجمة العربية له في الصفحات 7١1 1١١١‏ من الكتاب الآول الذي 
أصدره المجلس الأعلى للعلوم بدمشق عام ١5739‏ . وأعيد نشره في الصفحات 5 55 من العدد 
الأول من المجلة الجنائية القومية الصادرة بالقاهرة عام ١ا9١.‏ 

(؟) سبق لنا المشاركة في مؤتمر المسؤولية الطبية الذي عقد في بنغازي والمشار إليه سابقاً 
بموضوع عن «المظاهر القانونية والطبية لتشريح جئة الانسان للغايات العلمية والتعليمية ' وقد 
نشر الموضوع المذكور بين أعمال المؤتمر . 

)0 نلفت نظر القارىء الى موضوع «المظاهر القانونية للتلفيح الاصطناعي 
علدأعلتاعى عم منعهملصمءءع1 ملاعل أعتاكتلهمءط ناغعموم ) الذي كتبه باللغة الايطالية الدكتو ر 
ماوريتسيو لودوفيتشي 00711 نامآ 6 وقمنا بتعريبه ونشره في الصفحات ٠١.5 _ ١9١‏ 
من العدد السادس من مجلة «المحامون» الصادرة بدمشق عام .١939‏ 
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(1) لا يمكن لنا التسليم بوجود الإرادة الحرة لدى الموقوف أو المدعى عليهء أو (المتهم كما يسمى 
في بعض الدول العربية)» والسبب هو أن موافقته على الخضوع للتجربة الطبية أو الدوائية ليست 
شبيهة بموافقة الشخص العادي الموجود خارج أماكن الاعتقال أو الحبس أو السجن . 

(0) تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى 
وَقَعَنُها الأمم المتحدة عام ١517‏ قد نصت على أنه: «لا يجوز اخضاع أي قي الع يت لقو ١‏ 
معاملة قاسية أو غير انسانية أو مهينة» وعلى وجه الخصوص فاإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون 
رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية 2. 

وقد تمخض المؤتمر الطبي الدولي لزرع الأعضاء الذي عقد في مدينة مدريد باسبانيا في شهر 
تموز/ يوليو من عام ١979‏ عن توصيات أهمها : ان يُسِلّمَ خريج كلية الطب بعد تخرجه ليس قسم 
ابي قراط الطبي التقليدي (:02 عننوىءهمم:11) فقطء بل ايضا ما جاء بقرار محكمة نورينبيرغ 
العسكرية المتعلق بالطرق والاصول المشروعة التي يجب على الطبيب ان يتبعها عند التشريح واجراء 
التجارب الطبية والتعليمية » كما يجب تسليمه نصوص أية معاهدة دولية أخرى متعلقة بالتشريح الطبي 
والتجارب الطبية . 

ولا ننسى الإشارة هنا إلى أن التجارب الطبية على السجناء بصورة خاصة كانت أحد المواضيع 
التي بحثها المؤتمر الطبي القانوني السادس الذي انعقد في صيف عام ١587‏ بمدينة غاند (جينت) في 
بلجيكا باشراف الدكتور ر . ديركينز (216:8659 .8) نظراً لما تحتله التجارب الآن من أهمية قانونية 
وطبية وانسانية خاصة بالنسبة للأشخاص المهتمين بعلم تنفيذ العقاب وحقوق السجناء والموقوفين 
والمشتبه بهم بصورة عامة . 

ومن أراد التعمق في موضوع الاعتداءات المختلفة التي تقع على السجناء وأسرى وجرحى العدو 
ورعاياه المعتقلين والمدنيين اثناء الحرب». فليعد للصفحات 15 85 من كتابنا «مبادى علمي 
الإجرام والعقاب» ‏ القسم المخصص لعلم الإجرام ‏ وهو من مطبوعات جامعة دمشق عام 
م5 .١‏ 

(8) نشير هنا إلى مشروع القانون العربي الموحّد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية الذي أعدته 
الجامعة العربية مؤخراً . وهو مؤلف من عشر مواد . حيث أغفل موضوع جواز نقل الأعضاء المزدوجة 
من السجناء بهدف زرعهاء كما أغفل موضوع جواز تشريح جثة المتوفي بمرض وبائي أو ساري 
وحتى التشريح للغايات العلمية والتعليمية . 

وأملنا أن يصار لاستكمال هذه النواقص وغيرها قبل صدوره واقتراح تبنيه من قبل الدول العربية 
جميعها بما فيها الدول التي لديها مسبقا مثل هذه القوانين كسورية مثلا كما سنرى ذلك قيما بعد . عد 
لنص المشروع المذكور في جريدة «الإتحاد» الصادرة يوم .١9488/08/5١‏ 

(9) من أراد التعمق في محاكمات نورينبيرغ بالنسبة لجرائم الأطباء في المانيا فليعد للكتاب القيم 
«الإجرام الدولي» وهو للدكتور عبدالوهاب حومد ومن مطبوعات جامعة الكويت عام .١914‏ 

وكذلك فليعد للكتاب القيم «القانون الجزائي الدولي (5هقآ لهمتسلء0 اهدمناهممء6)م1) وهو للدكتور 
شريف بسيوني والمطبوع عام ١948٠‏ في هولندا من قبل مؤسسة 2000061 © 0011الن5) 
(لموامعطاءلا . 

والجدير بالذكر ان الأمم المتحدة ساعية الآن لتنظيم وتقعيد التجارب الطبية المشروعة واعتبار 
التجارب الطبية غير المشروعة جريمة من الجرائم الدولية» فضلا عن اعتبارها جريمة من جرائم ابادة 


١ /ام‎ 


الجنس البشري (©6820814) الواردة في الإتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 
١*١‏ ك/راك/امة١‏ والتي انضمت إليها اكثر دول العالم . 

١96١ من قانون العقوبات البلغاري الصادر عام‎ )١17( تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة‎ )٠١( 
فد امتتائرت بنص فريد لم يرد في سائر قوانين العقوبات في العالم ومفاده عقاب الفاعل الذي يقدم‎ 
على قتل الوليد مشوه الخلقة بعقوبة الحرمان من الحرية حتى سنة دون أن تحدد صفة الفاعل إن‎ 
كان أها أو" آنا أو" فيا لهذا المولود . ونحن نرى ان هذه المادة تعتبر أثراً للزحف البيولوجي والانساني‎ 
. على قانون العقوبات‎ 

)١١(‏ لم تزل عمليات التعقيم والخصاء الجماعية والإجبارية التي جرت في الهند قبل عدة سنوات 
بأوامر من أنديرا غاندي على سبعة ملايين هندي من المسلمين والبوذيين تتردد أصداؤها حتى الآن . 
رغم ما أشيع عنها بأنها جرت على أشخاص أعطوا موافقتهم عليها بحرية ودون إكراه . 

: من الممكن تقسيم الجرائم التي يرتكبها الأطباء كما يلي‎ )١١( 

(أ) الجرائم التي يرتكبها الطبيب بصفته شخصاً أو فرداً عادياً بالدولة . 

(ب) الجرائم التي يمكن أن تنسب للطبيب الذي لم يستفد من أسباب التبرير أو الاباحة (كما 
تسمى في مصر). 

(ج) الجرائم التي يرتكبها الطبيب بصفته موظفا عاماً في الدولة أو في مؤسسة من مؤسساتها العامة 
أو الخاصة . 

(د) الجرائم التي يرتكبها الطبيب بصفته طبيباً يمارس مهنة الطب . وهي الجرائم الطبية الصرفة 
أو البحتة مثل إفشاء سر المهنة أو الابتزاز أو اعطاء تقرير كاذب وغير ذلك من جرائم طبية صرفة . 

(ه) الجرائم العامة التي تششدد عقوباتها لكون من ارتكبها يمارس احدى المهن الطبية ؛» مثل 
الاجهاض غير الطبي . عد على سبيل الاطلاع لموضوع (54101065615 35 10001015) لكاتبته 
(«هدلاء8 «ه11616) المنشور في الصفحات ٠١‏ 58 من مجلة القانون الجنائي 1.38 لقمنسةك عط]) 
(867167 الصادرة في انكلترا بشهر كانون الثاني/ يناير من عام .١9485‏ 

)١١(‏ عد على سبيل الاطلاع لموضوع «تعليق على القانون الفرنسي رقم )١١48١(‏ لسنة 
7 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية» وهو للدكتور حسام كامل الأهواني ومنشور في 
الصفحات “0 "لا" من العدد الثاني من مجلة «الحقوق والشريعة » الصادر بشهر يوني و/حزيران 
04 عن كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت . 

وانظر أيضاً موضوع «مآزق الطبيب الحديثة» بقلم هنري ميلر وترجمة الدكتور عبدالرزاق 
العدواني؛ وهو منشور في الصفحات +507 584 من العدد الثالث من مجلة عالم الفكر الكويتية 
الصادرة عام .١91٠١‏ 

(3) ذكق الع طبيت مول و ذولة' اجلبيةخين ملم أن الأطياة المولديق هناك يدوق إل 
استئصال الجهاز التناسلي للمرأة المتوفية قبل تسليم جثتها لأهلها أو لذويهاء بغية الاستفادة من 
المبايض وغير ذلك من أشياءء ثم يجرى تسليمهم جثتها بعد الباسها لألبستها العادية » مستغلين بذلك 
عدم توجب تغسيل المراة وتكفينها قبل دفنها كما هو الحال في الشريعة الإسلامية ؛ وهكذا يبقى الاهل 
على جهل تام بالشيء الذي حصل بجثة فقيدتهم» الأمر الذي يترك لهؤلاء الأطباء الحرية الكاملة 
بالتصمرف بجهازها التناسلي بيعاً أو زرعاً أو اجراء التجارب الطبية وغير الطبية عليه . 

)١5(‏ نشير هنا بصورة خاصة للموضوع الذي كتبه السيد سمير عبدالمطلب في الصفحة السادسة 
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من جريدة «السياسة » الكويتية الصادرة بتاريخ ١1987/1١١/‏ تحت عنوان: «الزنا واطفال الأنابيب 
- استخدموا العلم في تطوير الفواحش فظهر لنا جيل الأنابيب والبنوك المنوية -»2. 

وقد اعتبر السيد عبدالمطلب ان طفل الأنابيب الذي لا ينتج عن اندماج بويضة الزوجة وهي الأنثى 
مع حيوان منوي الزوج وهو الذكر ثم اتمام نمو الجنين بعد ذلك في رحم الأم نفسها أي الزوجة أو 
اتمام نموه في حضانة صناعية وليس في رحم أنثى أخرى أجنبية بالنسبة للزوج . هو ولد غير شرعي 
وان العمل برمته يعتبر زنا . 

كما نشير إلى الموضوع المنشور في الصفحة التاسعة من جريدة «الفجر » الصادرة بالإمارات العربية 
المتحدة بتاريخ السبت في 5١‏ نوفمبر/تشرين الثاني من عام ١987‏ تحت عنوان: «أهو الحظ أم 
العلم في نجاح عمليات أطفال الأنابيب ؟ حيث استعرض فيه الكاتب الملابسات والتكنولوجيا الطبية 
التي واكبت «لويز براون» أول طفلة أنابيب » وهل كانت ولادتها ضربة حظ أم تفوق علم؟2. 

ولا ننسى هنا الاسارة إلى الدعوى الشهيرة التي حصلت في فرنسا قبل عدة سنوات من سيدة ادعت 
جقها بأن تلفح إصطناعياً بنطفة تركها زوجها قبل وفاته في إحدى البنوك المخصصة للاحتفاظ بمثل 
هذه النطف . وقد ربحت السيدة المذكورة تلك الدعوى بعد أن سُغْلت القضاء الفرنسي ردحاً من 
الزمن . 

وهناك دعوى شهيرة تُرى الآن أمام القضاء الأميركي مفادها ان امرأة تحمل في رحمها جنيناً عن 
طريق الزرع ترفض تسليمه عند إتمام ولادته لوالده صاحب النطفة الأصلية بدعوى أنها هي التي حملته؛ 
وليست امه التي تريد اخذه منها . 

(11) حرمت المادة (7) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الموقعة عام ١5377‏ 
اجراء التجارب الطبية أو العلمية أو اخضاع أي فرد لمثل هذه التجارب دون رضائه الحر. 

)١10(‏ نشير هنا للكتاب القيم (8ههومءم 06115 داعغنة ء ووه أل مأمعصةات384) أي تبديل الجئنس 
وحماية الشخصية للأستاذين ياتي سلفاتوره (©:ه:56172 53:1) وويل ميكاييل (ا6قطء241 17:11) المطبوع 
عام 17 من قبل دار النشر (مولء©) ف مدينة بادوفا (78ه5300) الايطالية . 

وقد تناول هذا الكتاب بالشرح والتعليق القانون الايطالي رقم )١154(‏ الصادر عام ١547‏ كما تكلم 
عن تغيير الاسم تبعاً لتغيير جنس الانسان من ذكر إلى أنثى وبالعكس وأورد عدداً من الاجتهادات 
الحديثة الصادرة عن المحاكم الايطالية المختلفة بما في ذلك الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الدستورية 
.ل 

ولا نعتقد بأن فقهاء القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية في الدول العربية قد تصدوا لبحث 
الآثار المترتبة على تبديل جنس الانسان من ذكر إلى أنثى وبالعكس » رغم ثراء هذا الموضوع وخاصة 
لتعلقه بحق الخصوصية (زءهءط +0 غطونظ 156) وحق الانسان في اسمه . 

(14) عد على سبيل الاطلاع لمقال امنعوا ضياع الشباب وكبار السن في شرق أسيا » المنشور 
في الصفحة (8) من جريدة «الخليج » العدد 554845 الصادر في .١5487/5/7‏ وهي من جرائد دولة 
الامارات العربية المتحدة . 

)١9(‏ لم نستطيع هنا ذكر مضمون القواعد “١‏ 7 و59 و05 و11 رغم علاقتها بطبيب 
السجن مباشرة . وذلك لضيق المجال. 

5٠٠١“ عد انَفنا لموضوع التجارب الطبية (5مه568600ءتملءءم»:8 1دء384601) الواردة ف الصفحات‎ )٠9( 
)1.288 © من الكتاب القيّم «القانون والمبادىء الأخلاقية الطبية 2 1دء1ل»84‎ 5١2 5١١ ومن‎ ٠٠:و‎ 
(وهثطا8 وهو للطبيب الدكتور ج . ك . ماسون (243500 .14 .1) ولأستاذ القانون الكسندر ماكول سميث‎ 
. (طغتمد الد240 .م) الطبعة الأول الصادرة ف لندن عام 348 من قبل دار النشر (55غه11627ن8)‎ 
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وقد خصص هذان الكاتبان الصفحة ١55‏ من كتابهما المذكور للكلام عن التجارب البيولوجية الطبية 
(2)1025 امع مسمترعم 8 أوعنلعصمز8) التي تجر ى على اللإنسان . 

(١؟)‏ نسير هنا إلى الملتقى الدولي الأول لجراحي وأطباء الشرطة 11/011 
نالا ع1) 
((5عقمععءه8 ومعنلء31) عع لوعللء14 ععنتامهه لمة 5دمععجنا5 ععتاوط 04 . 

الذي انعقد في مدينة (8]نطه:/18) بولاية كانساس (420558) في الولايات المتحدة الأميركية ما بين 
١4 - ٠‏ آب/أغسطس من عام 54 والذي بحث في عدد من المواضيع الهامة منها: 

العداية الطدية بالأشخاص الموقوفين لدى الشرطة أءناه2 مز عدمومء ‏ 04 عمو© اوعتلء11 عط1) 
٠ 01056003:(‏ 

العناية الطبية بالمرضى المصابين بأمراض عقلية الموقوفين لدى الشرطة . مز الأ بوالهامء11 6]) 
(005003) ععلامم . 

(١؟)‏ يحتل موضوع الاضراب عن الطعام أو الغذاء من قبل الموقوفين والمحكوم عليهم 
بعقوبات مختلفة .» نقول يحتل خيذا من الاهتمام من عدة نواحي قانونية وطبية وصحية واجتماعية 
وسياسية وأدبية ووطنية . 

وهناك حالات كثيرة مات فيها العديد من الموقوفين ومن السجناء المحكومين في دول مختلفة نتيجة 
اصرارهم على البقاء مضربين حتى تتحقق مطالبهم عادلة أم غير عادلة . 

وقد ذكرت الفقرة الخامسة من اعلان طوكيو ا 66 الذي أصدرته الجمعية الطبية الذولية في 
طوكيو انه اذا امتنع السجين عن تناول الطعام أو الغذاء؛ فيجب أل يصار لاطعامه أو تغذيته 
اصطناعياً : اذا اعتبر الطبيب ان هذا السجين قادر على ادراك الأثار المترتبة على رفضه الإرادي في 
تناول الطعام والغذاء . ويجب المصادقة على مقدرة السجين هذا في تشكيل قراره من قبل طبيب آخر 
مستقل. ويجب على هذا الطبيب أن يشرح للسجين الآثار المترتبة على رفضه الطعام أو التغذية . 

(15) نورد فيما يلي وعلى سبيل التعداد وليس الحصر بعضاً من هذه التجارب : 

0 أعضاء أسرى الحرب وهم أحياء بغية إجراء التجارب الطبية عليها من قبل طلاب وأساتذة 
الطب في ألمانيا آنذاك . 

(ب) حقن السجناء وأسرى الحرب بجراثيم التيفوس بغية الحصول على لقاحات ضد وباء 
التيفوس . وحقنهم كذلك بطفيلي الملاريا لدراسة حصانة الجسم ضد مرض اللاريا » وكذلك حقنهم 
بسموم مختلفة لدراسة ردود الفعل ضدها. 

(ج) اجبار السجناء وأسرى الحرب على شرب مياه البحر لدراسة كيفية تخلص الجسم من المياه 
المالحة. 

(د) وضع السجناء والأسرى في براميل من الماء البارد بدرجات برودة مختلفة لمدد من الزمن 
كانت تصل الى ١4‏ ساعة لمعرفة درجة احتمال أجسام الطيارين الألمان للبرودة في حال سقوطهم في 
مياه البحر الباردة . 

(ه) وضع السجناء والأسرى في غرف ذات ضغوط عالية ثم تشريح جثثهم لقياس تغيرات الضغط 
المفاجىء على الجسم والاثار التي تنتج عنه . 

(و) اجراء تجارب زرع العمود الفقري والعضلات والأعصاب . 

والجدير بالذكر أن المحكمة المذكورة قد حكمت على عدد من الأطباء انذاك بالاعدام ونفذ في 

بعضهم رعم ادعاتهم جميعآ بأنهم كانوا مجبرين على تنفيذ أوامر رؤسائهم . 
ومن نافلة القول أن تذكير يان التجارب الطبية أو البيولوجية غير المشروعة 


يت لهءنل»54 1ن#1زوادنا على الموقوفين والسجناء المحكومين تعتبر نوعاً من 
أنواع التعذيب التي يمارسها الأطباء ومن يعاونهم فيها أو من يعمل في المهن الطبية والصيدلانية 
المختلفة . | 

وقد بحثنا في الصفحات ١١“‏ و54١١‏ و ١1١ 1١١8‏ من هذا الموضوعء. كما سنبحثها في 
صفحات قادمة كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

ويكفي أن نورد هنا نص المادة السابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 
الموقعة في نيويورك بتاريخ ١517/١5/١7‏ القائلة: «لا يجوز اخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة 
أو معاملة قاسية أو غير انسانية أو مهينة؛ وعلى وجه الخصوص فانه لا يجوز اخضاع أي فرد 
دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية ». 

وننصح القارىء العودة الى : 

موضوع «الجرائم النازية في حقل التجارب الطبية »؛ للطبيب حنا ابراهيم عويس وهو منسشور 
ف الصفحات 5 55 من العدد 14 من مجلة الشرطة» الصادرة في دمشق بشهر آب/أغسطس 
من عام “ا5١.‏ 

- موضوع «المسؤولية الطبية الجزائية» للدكتور عبدالوهاب حومد الصفحة ١45‏ مجلة 
الحقوق والشريعة ‏ جامعة الكويت عام .١94١‏ 

)١:4(‏ جاء في المادة السادسة من اعلان طوكيو (101650 2ه همن)همداء»2) الصادر بالاجماع 
بتاريخ ١179/١١/٠١‏ عن اجتماع الجمعية الطبية الدولية («55008610ه أوءنل»24 1770210) - والذي 
إعتَبِرَ فيما بعد أنه القانون الذي أرسى القواعد الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها كل من يعمل في 
مهنة الطب والمهن الأخرى المتعلقة بها ما يلي : 

«مساندة الطبيب وعائلته في مواجهة التهديدات والأعمال الانتقامية التي تنتج عن رفضه 
المساهمة بعمليات التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسية او اللا انسانية أو المهنية '. 

(10) أنظر على سبيل المثال موضوع البروفيسور روبيرتو كونثيبثيون (م10هم0م20 .0 
المبادىء الاخلاقية الطبية و علاقتها بالتعذيب . (عسدنءه1 )11لا دمناءعصده0 م1 دعتطا]ظ لوءتلء34) الذي 
قدمه للمؤتمر الدولي الرابع للقانوق. القلبي التعقة ف اتاد بالعليين ها بين 15 ١.3:‏ تمور /ايواير 
من عام 7 » وقد نشر فيما بعد بالصفحات 50٠5 ١5917‏ من المجلد السادس الذي اصدره المؤتمر 
المذكور بعنوان «القانون الطبي تصدءنل»84 و5دال 2. 1 

و انظر أيضآ موضوع «اداب القوانين المهنية ضد التعذيب أكمداعك دعءنط)8 01 00065 لهدمزووعء]0مط 
ععننءه7 ». وهو لليروفيسور الفريد هايدير (مء116110 1564ه) حيث استعرض به الأبحاث التالية : 

(أ) مهام قوانين السلوك المهنية . (ب) قانون طبي ضد التعذيب» (ج) قانون الشرطة ضد 
التعذيب» (د) قانون المحاماة ضد التعذيب . وكذلك موضوع مسؤوليات مهنة الطب فيما يتعلق 
بالتعذيب ) (50زووع1مء2 لوءذل»]1 عط1 02 دع ن)ناتطدددمموءع2 156) . وهو للدكتور هيرمان فان جيونس 
(9وهنه6 ه83 .3) حيث استعرض به الأبحاث التالية: (أ) المسؤولية العامة لمهنة الطصبء 
(ب) مسؤولية الطبيب بمفرده . وقد نشر موضوع اليروفيسور هايدر فى الصفحات “0 ١5‏ من 
الكتيتب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية ([26008ممع)مآ 7إأوعصصة) عام 757 بعنوان: «أداب 
القو انين المهذية (وعنط8 +0 و0006 لهدمنووعو©) ٠.‏ 

وقبل الانتهاء من الكلام عن هذا الموضوع ء نرانا أمام ضرورة اعادة التنويه الى ان المركز الدولي 
للأبحاث والدراسات الاجتماعية والجزائية والسجونية العقابية» في مدينة ميسينا بايطاليا مبامه0) 


1 -ةمنووء14 (لمقأجمعاتمءه 8 القدعءط أعأعم1ماء50 50 5 عطءمعء1 أط علهدهتجومعء:م1 كان قد عقد 
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ما بين 14؟ - 75 مارس/آذار من عام ١58٠‏ مؤتمراً دولياً عن «حقوق الانسان في محيط الطب 
الشرعى » (©21مقع.آ قضءنالء74 3لاء12 مغتطصخة'لاء81 مصوتةا'لاء<1 نغتماط 1) . 

وك انز المؤتمر المذكور عام ١98١‏ كتاباً حمل عنوان المؤتمر حيث جمعت به المواضيع المختلفة 
التي قدمها عدد من الباحثين والمحاضرين ومن جملتها المواضيع المتعلقة بدور الطبيب ثي التعذيب 
(ع7نطع10) ٠.‏ 

ونورد فيما يلي عناوين هذه المواضيع مع أسماء مقدميها حسب تسلسل ورودها في الكتاب المذكور 
وباللغات التي نشرت بها. 

. 6لاتطوط” 1 ©(آ غزه01آ1 و5عآ غ8 ع1وع1لع154 غنع00010ئاء354 2[ ب,ماععل0ه854 ع[ :20 .8 ؤ5آأنابا - 5 
٠ 161-184‏ 

259-02 .2 .وأععمقة 6891:آ-10110116 لمث عمتعتلعء354 :اأتقطوعزذ أنحد8 - ا 

22.329-3 رع نم10 هآ أظ ماأععلع84 ع[ :عع:83 عأتمللة/11 - ء 

421-22 .22 ,ةلع صتددهن) لمذ 5اأاععمدة لوعتلء154 رعتنانه 1 مذ عمتعالء854 تعن آدعع رء854 أمنخ - رآ 

(51) استقينا نص المواد الست المذكورة آنفآ من الترجمة العربية الصادرة عن الأمم المتحدة » رغم 
ما شابها من ركاكة في التعريب. 

(7؟) عد للملاحظة المنشورة في الهامش رقم ؟؟ من موضوعنا هذا والمتعلقة : «بالطبيب وإطعام 
السجين قنيرا 0. 

كما نشير هنا إلى البحث الذي قدمه الأستاذ كازويل ((255:611©) بعنوان : «القيود الواردة على 
حق السجين في رفض العلاج الطبي في القانون الكندي 2. 

هط تتقتلققةن) صا امعصاوعنئ لوعتلع2 عكتاآع؟ 0) #عددرهؤدلهم د كه غطوك عطا ده كممنغو)تصئآة) )2 . 
وذلك مساهمة من الأستاذ كازويل في مؤتمر الطب القانوني السابع الذي عقد في مدينة غانئد في 
بلجيكا بشهر آب/أغسطس من عام ١586‏ المشار إليه سابقا . 

)١18(‏ تجدر الملاحظة إلى أن المادة الأولى من «اعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة » الصادر عن 
الأمم المتحدة بالقرار رقم 605" بتاريخ ١970/١/5‏ قد عرفت التعذيب بقولها : «يقصد بالتعذيب 
اران هذا الاعلان أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديدء جسدياً كان أو عقلياً» يتم الحاقه عمداً 
يشكهن: .ما قعل اد الموظلفين: العمواميين + أو يتخريضن :هنة» لأغعراطى مذل + الحتصول من هذا 
الشخص أو من سشخص آخر على معلومات أو اعتراف. أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 
ارتكبه» أو تخويفه أو تخويف أشخاص أآخرين . 

ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازماً لها أو 
مترتبا عليها » في حدود تمشي ذلك مع «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء». 

أما تتمة المادة الأولى فقد جاءت على الشكل التالي: يمثل التعذيب شكلاً متفاقما ومتعمداً من 
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة». 

ومن نافلة القول أن نذكر بأن المادة السابعة من الاعلان المذكور قد وردت على الشكل التاي : على 
كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع أعمال التعذيب المعرّفة في المادة 
الأولى المذكورة أنفا تعتبر جرائم » وتنطبق الصفة ذاتها على الأعمال التي تشكل اشتراكاً في 
التعذيب أو تواطوًاً عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه». 


ونكرر هنا القول بأن الأمم المتحدة ساعية الآن لاعتبار جرائم التعذيب ٠.‏ بصورة عامة 
والتعذيب بحد ذاته جريمة من الجرائم الدولية . 

(9؟) كان لنا شرف المشاركة بمؤتمر سيراكوزا هذا بموضوع عنوانه: «الزحف الانساني على 
التشريعات الجزائية الوضعية العربية». 

(70) نشير هنا إلى أن الإسلام ؛ قد احترم الإنسان صغيراً وكبيراً» حياً أو ميتاًء دونما تمييز في 
اللون أو الوضع الإجتماعي أو مالي أو غير ذلك من فروق منطلقاً من الآية الكريمة رقم )7١(‏ 
الواردة في سورة الإسراء والقائلة: #ولقد كرمنا بني آدم» . كما نشير أيضاً للموضوع الذي تقدم به 
الدكتور (2ه:815) بعنوان : «الإسلام وحماية الحياة والكرامة الإنسانية من الحمل حتى ما بعد 
الوفاة » 12 65ئم2' تاوكناز 0 18 ع0 عسمتقسن1] غاتموتل 15 عل غء علا ها عل غععموعء ع1 أء دصواوآن1) 
مساهمة منه في أعمال المؤتمر السابع للطب القانوني («12 21ه:6464) الذي عقد في شهر 
لت اميلس عام ١580‏ بمدينة غاند (6809) في بلجيكا والذي كان لنا شرف حضوره عن كلية 
الحقوق بجامعة دمشق . وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

)5١(‏ نصت المادة (؟١١)‏ من هذا القانون الإتحادي الإماراتي على مبدأ أخلاقي عام فقالت: 
«على كل طبيب رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في اداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة 
والأمانة وان يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة». 

(؟؟) تجدر الاشارة هنا أن المادة (70") من قانون العقوبات الايطالي الصادر عام ١5٠‏ قد 
عاقبت بالغرامة «كل من أسدى مساعدة أو قام بعمل أثناء ممارسته لمهنة طبية أو صحية» في الحالات 
التي يشير ظاهرها الى وقوع جريمة (لا تتوقف ملاحقتها على سُكوى الفريق المتضرر) وأهمل أو 
تأخر في ابلاغ السلطات المختصة المنصوص عليها بالمادة (831). 

ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان التبليغ سيعرض الشخص المساعد الى الملاحقة الجزائية . 

وقد جاءت المادة )5١0591(‏ من قانون العقوبات الليبي الصادر عام ١50*‏ ونقلت أحكام المادة 
(570) الايطالية مع بعض التعديلات الطفيفة المتعلقة بامتناع عقاب الطبيب إذا كان اهماله في 
الأخبار بهدف انقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه استناداً 
للفقرة الأخيرة من المادة (508) من قانون العقوبات الليبي . 

(*") نشير هنا للكتاب القيّم «الجنون والاضطراب العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية » للدكتور 
كامل السعيد الصادر في عمان بالأردن عام ١5487‏ والذي أثنى عليه الأستاذ الدكتور محمود محمود 
مصطفى . إلا أن الدكتور السعيد لم يشر فيه إلى نص المادة )73١7(‏ الايطالية لا من قريب ولا من 
بعيدء كما لم يُسِْرْ لأي نص آخر مشابه لها في تشريعات جزائية أخرى عربية أو أجنبية . 

(54) نلفت نظر القارىء إلى أننا بدأنا منذ مدة الكتابة في موضوع جديد بعنوان: دور الطبيب في 
مكافحة الإجرام » وسننتهي منه في القريب العاجل بإذن الله . وقد قسمنا دور الطبيب حسب مراحل 
ازتكات» الحريفة ال : 

- دور الطبيب الوقائي قبل وقوع الجريمة . 

- دور الطبيب أثناء وقوع الجريمة . 

- دور الطبيب بعد وقوع الجريمة وأثناء المحاكمة . 

- دور الطبيب أثناء تنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة في المؤسسات العقابية أو الاحترازية أو 
الإصلاحية أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي . 
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- وأخيراً. دوره بعد تنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة . 

(5؟) يقول الطبيب ماسون (55082ة84) والأستاذ سميث (10م:5) في الصفحة 15 من كتابهما 
«القانون والمبادىء الأخلاقية الطبية (99 .2 .م0 ,01 ,وعنطا لوعنلء34 لدى 1.38آ) المرجع السابق 
المذكور بالصفحة (07؟) من موضوعنا هذاء قالا بأن الأمراض الزهرية أصبحت في ذمة التاريخ لآن 
العلاجات الحديثة تعقّم الأشخاص المصابين بها بصورة سريعة وناجعة ». 

وتضيق هذه الأسطر عن ذكر واجبات الطبيب أو غيره من العاملين في الحقل الطبي تجاه حاملي 
يروس مرض العصر المسمى بمرض نقص الناعة الايدز (4149) أو السيدا (5142) بعد أن عم خطره 
وضرره فشمل العالم أجمع؛ وبات ينذر بدمار شامل إذا لم تتضافر الجهود الدولية وغير الدولية في 
الوقاية منه ومن المصابين به من كل حدب وصوب . 

(53) لم نستطع لضيق المجال هنا ذكر نصوص قوانين عربية أو أجنبية بخصوص واجبات 
الطبيب أو القابلة في الاخبار عن الولادات والوفيات . 

وهذه الواجبات في الاخبار تعفي الطبيب والقابلة من التقيد بالسر المهني أولاً . كما تعفيهما من كل 
ما قد يدعيه البعض عن حقه بالخصوصيه (بإعولاء2 01 غطونظ عط1) . 

(01*) من 1 اق عقف بالسر الطبسي :1ئ191اصء110مه0 1وعنلء351) أو 0م562 أوءنل»ع04) فليعد 
للصفحات 955 ١١٠١‏ من الكتاب القيم «القانون والمبادى الأخلاقية الطبية 1دء1لء354 لمن 5ة.آ 
وعنط]ظ » لماسون وسميث (طال5 * 2ه5ة]3) المرجع السابق . 

وقد ورد في اعلان جنيف (26013:0000 363608) المعدّل في مدينة سيدني (69م510) باستراليا عام 
4 بخصوص احترام السر الطبي ما يلي : يقول الطبيب «سأحترم الأسرار التي يعهد إلى بحفظها 
وصيانتها حتى بعد وفاة المريض 262 دعنهء ,عدر صذز 0ع250مه© ععة طعتط18 أعرعع5 عط أععموعه 1/111 1) 

(0ع1ل حقط أمعلاهم عط ٠‏ 

(4') من أراد معرفة النسخة الانكليزية لقسم اضن قراط الطبي (08)6 ع00120مم:11) فليعد 

للصفحة 50١‏ من كتاب: «القانون والمبادىء الأخلاقية الطبية » لماسون (3842508) وسميث (طغتدرة) 
المرجع السابق . 

(89) نشير هنا لمحاضرة الدكتؤر حسنين محمود حسنين حول جواز أو عدم جواز اعادة يد 
السارق المقطوعة تطبيقاً لحد السرقة. والتي ألقاها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ١5417‏ 
تكلية الشرريعة والقاتون محافعة الامار اك «العونية المتهدة : 

(50) إذا أردت تعمقاً في معرفة وحدة الخطأ الجزائي والمدني فعد للصفحتين: ٠٠١‏ و٠١١٠‏ من 
القسم الثاني من كتاب «شرح قانون العقوبات القسم الخاص » للدكتورين جاك يوسف الحكيم ورياض 
الخاني, المطبوع بجامعة دمشق عام .١947 194١‏ 

)1١(‏ تجدر الإشارة إلى الندوة الفرنسية التي عقدت في باريز بتاريخ ١980/٠١/٠١‏ لمناقشة 
المظاهر القانونية الحقوقية والأخلاقية الأدبية للمعالجات الطبية الجديدة أو الحديثة على 
الانسان . 5عنونطاط غ8 دعناو 01 مال واععمك شه تعصم 11601 نوع 9ئا110 باط عصسحن11آ معط ع8”00) . 

وناقشت المواضيع التالية : 

56 في الاطار الطبي («دهء51601 واءءموة) . 

)1( التجارب الطبية على الانسان عمتهصنآط1 ممناةأمعسلؤم:8) . 

(ب) المبادىء الأخلاقية التي تحكم التجارب الطبية على الإنسان . 


(ج) المظاهر العملية للتجارب الطبية على الإنسان . 

1 ف الإطار القانو ني أو الحقو في : (دعنالو أل عسل و5اأععموة) : 

(أ) التجارب الطبية من وجهة نظر قانون العقوبات . 

(ب) التجارب الطبية والتأمين . 

(ج) المبادىء الأخلاقية التي تحكم التجارب الطبية على الإنسان . 

(د) دور المشرع في إطار التجارب الطبية على الانسان . دلكى 1616 :عمتمصسسا] ممنغهامعسمؤير2) 
؟آناع]681513] . 

):١(‏ نلكت نظر القارىء إلى المقال المنشور في الصفحة العاشرة من العدد ١84‏ من جريدة 
«الخليج » الإماراتية الصادرة في ١547/5/“‏ وعنوانه: «طبيب القلوب بلا قلب - أجرى تجاربه 
الطبية على مرضاه دون تخديرهم». فقد نسبت الصحيفة إلى الطبيب السويدي بجارن سمب وهو 
الطبيب الذي أنجز أول عملية قلب صناعي في أوروباء انه أجرى تجارب طبية على بعض المرضى 
دون أن يقوم بتخديرهم . 

وقد أحدث عمله هذا ضجة كبرى في أوساط العاملين معه في معهد كارولنسكا في السويد حيث قدم 
أكثرهم استقالته من العمل . 


(؟:) عد إذا أردت لموضوع «فقه الطبيب وأدبه» للدكتور عبدالستار أبو غدة. المنشور في 
الصفحات ١15 ١15‏ من العدد ١6‏ من مجلة «المسلم المعاصر » الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر 
من عام .١548١‏ وهناك مواضيع كثيرة عن المبادىء الأخلاقية التي يجب ان يتحلى بها الطبيب في 
الإسلام يصعب تعدادها هنا لضيق المجال. 

(1:) عرف الدكتور شريف بسيوني في الصفحتين 85 و85 من كتابه القيم «القانون الجزائي 
الدولي » (نقآ لأمستسفكت 2031 المرجع السابقء. التجربة الطبية غير المشروعة 
(ه10أ2 امع مامعمءا اأوءذلء84 اندامن) بانها «كل تبديل أو تغيير فيزيولوجي او نفسي لجسم الانسان 
من خلال عمليات جراحية أو حقن أو أبر أو زرق مواد بأمر من موظف عام أو بتحريض منهء بحيث 
يكون هذا الموظف العام مسؤولاً عنها ودون أن يكون المحم الخاضع لها قد منح موافقته الصريحة 
الحرة ‏ لتمتعه بأهلية الرضا والموافقة» وبعد أن يكون قد أعلمَ بشكل تام عن طبيعة التجربة وآثارها 
المحتملة . 

ويستطيع الشخص أن يرجع عن رضائه في كل وقت.ء ويعتبر أنه قد رجع عنه إذا لم يكن قد أحيط 
مسبقآ وبزمن معقول بأدوار التجربة وكل التطورات والأثار التي يمكن أن تتحصل عنها». 

والجدير بالذكر ان المادة (*1) من الدستور المصري الصادر عام ١97١‏ نصت على أنه «لا يجوز 
اجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي انسان بغير رضائه الحر». 

وهذا النض حملت برائ 'الذكتور ««تحمؤد متحموة: مصظفى متتتقق من اللاذة (07) من الاتفا: 
الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تبنتها الأمم المتحدة عام ١577‏ . وقد أشرنا إليه في مناسبة 
سابقة . 

(54) نشير هنا للرسالة القيّمة «المسؤولية الجنائية للأطباء» التي كان قد تقدم بها السيد محمد 
أسامة عبدالله قايد عام ١58“‏ لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة بإشراف العميد 
الدكتور محمود نجيب حسني . 
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كما نشير أيضاً الى كتاب «المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق» وهو 
للمحامي بسام محتسب بالله ومطبوع في دمشق عام .١145‏ 

(41) أنظر على سبيل الاطلاع المقال القيّم للأستاذ فهمي هويدي وعنوانه: «حوار في أوانه بين 
الفقهاء والأطباء (مجلس صلح ) في الكويت حول الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية .٠‏ 
ما هو رأي الدين في : 

- أسرار مهنة الطب والمرضى ؟ 

- اختلاف القانون الوضعي مع الشريعة ؟ 

- بيع الأعضاء وعمليات التجميل؟ 

أمؤاضن الساء والبؤيضات: اللفحة ؟ 

وقد نشر مقاله في الصفحة الثالثة من العدد 5554 من جريدة «الخليج » الصادرة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة يوم الثلاثاء في ١‏ رمضان ا٠1١‏ ه الموافق 58 نيسان/ابريل ‏ 541١م.‏ 

(40) أنظر أيضاً كتاب ب . د . ج سكيج «القانون. الأخلاق والصضب دراسات 
فون الطب القانو ني )١‏ بوء !لمآ لوعتلء11 مذ وعتلدة5-عستعتلء354 لصة ر,وعتطاط ,اجمادووعء!5 .0.دنآ.ط) 
(ووء+2 غ0:<01-عع»0116© . وهو صادر في انكلترا عام 48 من قبل مؤسسة كتلاريتدون 
(ووع:2 2ملمع:ة013) ٠.‏ 

وعد كذلك للكتاب القيم «معاملة السجناء طبقا للقانون الدولي » وتعممواءط 01 امعصوءء1 عط1) 
807آ 62361008[1)م1 +06ه0] وهو للدكتور نيجيل رودلي 20016 اععالة) ومن مطبوعات انكلترا عام 
7 من قبل (27655 013:60007©) حيث بحث الدكتور رودي فيه بالتفصيل »ء فيما بحث » عن القواعد 
والمبادىء الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها في ممارسته لمهنة الطب بصورة عامة. 
والمبادىء الأخلاقية التي يجب عليه أن يتحلى بها بالنسبة للتجارب الطبية على السجناء ورعايا العدو 
المعتقلين وأمور أخرى بصورة خاصة . 

(48) استعرضنا موضوع مساعدة العسكري., والمطلوب للخدمة العسكرية على تشويه نفسه كي 
يتخلص من الخدمة أو حتى من حياته بالانتحار وعن مسؤولية من يساعده من أطباء أو صيادلة » 
نقول استعرضناه 6 الصفحتين 597 و5548 من كتابنا «مبادىء علمي الاجرام والعقاب » القسم الثاني 
المخصص لعلم تنفيذ العقابء المرجع السابق . كما استعرضناه في الصفحتين ١5‏ و١١‏ من موضوعنا 
«ضرورة تدريس الطب الشرعي لطلاب كليات الحقوق » مساهمة منا في أسبوع العلم رقم (؟؟) 
الذي انعقد في رحاب جامعة دمشق من 57 ١١/7١١5‏ من عام ١1185‏ ويعتبر عقاب العسكري. 
والمطلوب للخدمة العسكرية والأطباء والصيادلة في المادتين ١57‏ و11 دليلاً كافياً على عدم حرية كل 
شخص في التصرف بجسمه إيذاءا أو تشويهاً وحتى انتحاراً كما انه يعاقب ويشدد في عقاب الطبيب 
والصيدلي أيضاً لأنهما خالفا واجباتهما الأصلية في انقاذ الناس وليس مساعدتهم على الفناء . 

(54) نشير هنا للمحاضرة القيّمة التي ألقاها الأستاذ الدكتور عصام الشربيني مساء يوم الثلاثاء 
الواقع في ١5487/1١١75145‏ في مسرح المعهد الإسلامي بمدينة العين حول: «الكحول والمخدرات 
وأثرهما على المجتمع» ‏ وكان لنا شرف حضورها -. 

وقد أكد الاستاذ المحاضر على ظاهرة تزايد الاقبال على تعاطي المواد المنشطة وحتى المهدئة في 
العديد من دول العالم . 


كما اننا عالجنا مشكلة اعطاء اللاعبين الرياضيين للأدوية المنشطة أو المثبطة ف موضوعنا «مهام 
الشرطة وأحهزة الأمن المختصة ف الوقاية من العنف والشغب ف المباريات الرياضية ‏ دراسة 
قانونية واحجتماعية ونفسية مقارنة -» وسينشر قريباً بإذن الله . 

(50) أشرنا سابقا الموضوع إلى أننا عالجنا في مناسبات سابقة موضوع: «المظاهر القانونية 
لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف بأعضاء الجسم البشري». وكذلك موضوع: «المظاهر 
القانونية والطبية لتشريح حثة الانسان للغايات العلمية والتعليمية » فليعد لهما من يشاء. 

(0) ننصح القارىء العودة للهامش رقم (9) من هذا الموضوع بالنسبة لكتاب: «الاجرام 


الدوبي ' للدكتور عبدالوهاب حومدء وكذلك بالنسبة لكتاب ؛ «القانون الجزاني الدوإي ' للدكتور 
شريف بسيوني خاصهة بالنسبة لجريمة «ابادة الحنس البشري » الني صارت تعتبر من الجرائم الدولية 
اليوم . 

(0) التزاما منا بالكلام عن المبادىء الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها في ممارسته 
لمهنته الطبية » فائنا لم نستطع الكلام بالتفصيل عن المسؤولية الطبية الجزائية (الجنائية ) أو المدنية أو 
المهنية أي المسلكية ؛ رغم اننا" على تكين زنان مخالفة الطبيب أو الجراح أو غيره من العاملين في الحقل 
الطبي للمبادىء الأخلاقية التي يجب أن يتحلوا بها يُعَرّضهم للمساءلة الجزائية (الجنائية) أو المدنية أو 
المسلكية (المهنية ). 

ونعتقد بأن أحسن ما كتب حتى الآن عن المسؤولية الطبية في العالم العربي هو كتاب: «المسؤولية 
الطبية في قانون العقوبات ' للدكتور فائق الجوهري وهو مطبوع في القاهرة عام ١50١‏ . وننصح 
القارىء العودة إليه 

(*8) حون اخقارة- إل أن تصريح جنيف قد عدل في سيدني عام ١5148‏ وقد حوى عدداً من 
المبادق+ الأخلاقية التي. يجب أن يتحلئ- يها الطبيب وأهمها: كردن حياته لخدمة الانسانية » وأن 
يمارس مهنذته بشرف وأمانة » وأن يحترم أساتذته وزملاءه . ويعتبر بر الأخيرين اخوة له ؛ وأن يهتم 
بصحة مريضه فيحافظ على أسراره ولا يسمح للاعتبارات الدينية والوطنية والعرقية والسياسية 
أن تتدخل بين واحباته ومريضهء ولا يستعمل معلوماته الطبية فيما يخالف قوانين الانسانية, 
ويحافظ على شرف وآداب وأخلاق مهنة الطب . 

(04) ذكرنا في صفحة سابقة من هذا الموضوع من أن المؤتمر الطبي الدولي 5 الأعضاء الذي 
عقد في مدريد باسبانيا في شهر تموز/ يوليو من عام 689 تمخض عن توصيات أهمها أن يُسَلَمْ 
خريج كلية الطب في جميع جامعات العالم عند تخرجه من الكلية ليس قسم أبيقراط الطبي 
(1ه0 عنندعومم:11) فقطء بل وأيضاً ما جاء بقرار محكمة نورينبيرغ العسكرية المتعلق بالطرق 
والأضول المشروعة التي يجب على الطبيب أن يتبعها عند التشريح واجراء التجارب الطبية والعلمية 
وء تقعو5ع 18 عللتاعماء5 2 أهوءللء84) وكذلك نصوص أية معاهدة دولية أخرى متعلقة بالتشريح الطبي 
والتجارب الطبية (5م000ة)معصسلعم:8 لوعتلء34) . 


5 بحمده تعالى 


التنفيذ على شخص المدين بحبسه 


دراسة 
في قانون دولة الإمارات والقانون المقارن والشريعة الاسلامية 


الدكتور / أحمد محمد مليجي * 


(*) أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق» ‏ جامعة أسيوط - معار إلى كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الإمارات. له العديد من المؤلفات والبحوث في المرافعات . 


إيف مه 


مدمه 


لا جدال في أن فن التشريع يقتضي من الشارع عند وضع قواعد التنفيذ الجبري في 
المواد المدنية والتجارية » التوفيق بين مصالح الدائن ومصالح المدين » فينبغي على الشارع 
ان يمكن الدائن من الحصول على حقه دون مغالاة في الشكل بحيث لا تكون اجراءات 
التنفيخ معقدة وباهظة التكاليف. وسوف يؤدي ذلك إلى ازدهار الإقتصاد ورواج 
المعاملات» اذ لن يتردد الدائن كثيرا قبل منح الائتمان لمدينه » كما ينبغي على الشارع 
ايضا ان يوفر الضمانات الكافية للمدين » بحيث يحميه من عسف الدائن » وبحيث لا تبدو 
قواعد: التثفية .محردة :من الرحمة والانسانية , 

كما يقتضي فن التشريع من المشرع أيضاً أن يراعي حالة المجتمع وظروفه, بحيث لا 
يضع قواعد للتنفيذ بعيدة كل البعد عن الواقع العملي » وكلما ظهرت مشكلة عملية معينة 
يسارع إلى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لعلاجها قبل أن تتفاقم . ومن أهم المشاكل 
التي يضج منها المتقاضون؛ بطء اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وعدم 
فاعليتها أحياناً . وما أن يحصل صاحب الحق على حكم من القضاء لصالحه بعد رحلة 
تقاضي طويلة تكبد خلالها الكثير من الجهد والنفقات» فإنه يبدأ رحلة جديدة لتنفيذ هذا 
الحكم . يتكبد خلالها أيضاً الكثير من الجهد والنفقات» ومما لا يتصوره العقل ان هذا 
الحكم الذي ظفر به والذي يعتبر عنواناً للحقيقة قد يتحول في مرحلة التنفيذ إلى مجرد 
قصاصة من الورق لا قيمة لها بسبب تقاعس المدين عن تنفيذ الحكم ومماطلته . فقد 
شاع في كثير من البلاد مطل جمهور المدينين وعنتهم . وقد ساعد على ذلك خلو قواعد 
التنفيذ الجبري من الوسائل الكفيلة بالحد من عنت المدين الموسر ومماطلته » ومن اهم 
هذه الوسائل التنفيذ على شخص اللدين القادر على الوفاء بحبسه» ورغم أن تطور 
الفكر القانوني قد أدى إلى أن المدين يلتزم في ماله لا في جسده. فإن هذا التطور لم 
يقلل من أهمية هذه الوسيلة » ولم تندثر فكرة التنفيذ على شخص المدين بحبسه بل لها 
وجود في كثير من التشريعات الحديثة . 

وقد أجاز جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء حبس المدين الموسر القادر على 
الوفاء. أما المدين الفقير فإنه لا يجوز حبسه وسوف نوضح ذلك بالتفصيل في هذا 
التعية: 


وفي القانون الروماني''' كان الحبس جائزاً كوسيلة تهديدية لاكراه المدين الموسر 
المماطل على الوفاء . وكوسيلة تنفيذية ان كان المدين معسرا . فقد كان للدائن بعد مضي 
ثلاثين يوماآً من تاريخ حصوله على حكم قضائي بدينه أو اعتراف المدين به؛ الحق في 
القبض على مدينه (12[62©110 8/41312115) أمام البربتور » وبعد مضي سنين يومآ من 
تاريخ القبض على المدين كان للدائن إذا لم يحصل على حقه أن يسترق مدينه » وله قتله 
أو بيعه خارج روماء وقد نص قانون الألواح الاثني عشر على ان للدائنين - في حالة 
تعددهم اقتسام اشلاء المدين» ولكن خفت حدة هذا النظام بصدور قانون باتيليا بيبريا 
(مأعامة2 13لناع20 «ع.ل) الذي صدر ف عام 57 قبل الميلاد , حيث حرم على الدائن 
استوفاق” الللدون- :واقتصض فى . الدائن. .عل “يق . المديق ا تنه “اللشاطن 
(#مةطرل أعسرط) » حيث يظل المدين محبوساً حتى يستوفي الدائن حقه» إما عن طريق 
التصالح معه أو عن طريق إجباره على العمل لحسابه حتى يستوفي دينه من ثمرات 
هذا العمل.ء. وبصدور قانون جوليا (نصمده8 عمصوزووع© 126 0118[ جعنآ) ف عهد 
الامبراطور أغسطس اعطى للمدين فرصة لتفادي حبسه بالتنازل للدائنين عن جميع 
اميوالة (سندمده8 ونزووء2) » ثم استحدث البريتور (دنكنه كناتلنغنه) ا جديداً للتنفيد 
وهو التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العام (برنمومه8 و]نهم»17) » بحيث أصبحت 
أموال المدين هي الضامنة للوفاء بما عليه من ديون. ولكن هذا النظام الحديث لم يلغ 
نظام الحبس تماماًء بل وجد إلى جانبه ومكملا له . 

ومساهمة منا في حل مشكلة بطء اجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية . 
فإننا سوف نتعرض في هذا البحث لدراسة نظام التنفيذ على شخص المدين بحبسه في 
القانون وفي الشريعة الإسلامية» وسوف نقسم هذا البحث إلى أزبعة مباحث؛ ندرس في 
الملبحث الأول التنفيذ على سشخص المدين في قانون إجراءات المحاكم المدنية الظبياني 
وفي مشروع قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة . 
ونظرا لتشابه مواد هذا المشروع بالقانون الكويتي فسوف نخصص مبحثاً ثانياً لدراسة 
التنفيذ على شخص المدين في القانون الكويتي » وفي مبحث ثالث ندرس موقف القانون 
المصري والفرنسي من نظام التنفيذ على سشخص المدين» وفي مبحث أخير نوضح التنفيذ 
غلى شخضن: اللديق فى" الفقه: الام 


المبحث الأول 


التنفيذ على شخص المدين 
في قانون اجراءات المحاكم المدنية الظبياني 
ومشروع قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
نظم قانون اجراءات المحاكم المدنية الحقياني (قانون رقم " لسنة »)١517١‏ التنفيذ 
ل ال ان في المادة ا ل كينا صاة درو قانون الاإجراءات 


امام المحاكم مدني" دق المواد “51١69‏ *5؟. وسوف نتعرض لأحكام الحبس في كل 
منهما فيما يلي : 


شروط حيس المذين : 


يجب لحبس المدين الممتنع عن سداد الدين أن يكون قادرا على الوفاء. وقد نص 
المشروع الظبياني على هذا الشرط في المادة ١١*‏ من قانون اجراءات المحاكم المدنية 
بقوله أنه «إذا ثبت للمحكمة اعسار المدين فلا تحكم بحبسهء ولها أن تمهله المدة التي 
تقدوها فقا الظروف: الحان» إل أن تنك قدوفه على الوفاء. 

وهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة في القانون المقارن وأحكام الفقه الإسلامي 
ايقا ولاه له نعو هين اميق الفقين» اذ أن كي" الموية عور اتعتين نوها هنا 
الظلم » كما أن الغرض من الحبس الضغط على ارادة المدين له على الوفاء بإظهار ما 
يخقيه :من أمؤال.يمكن: الخجز عليه البشفاء 'لحق» الذائن »هادا "لم .يكن المدين«موسيرا 
فإن الحبس لن يحقق غايته . 

وقد نصت المادة ١/5١9‏ من مشروع قانون الإجراءات المدنية على هذا الشرط 
فزاكلة :كما" نعف .هذه الماذة* على انه «له تعتير. المذين” قادرا 'علين الوفاء إذا” قامت 
ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها» لأن المشرع حينما حظر الحجز على 
بعض أموال المدين فإنما راعى في ذلك بعض الاعتبارات الانسانية » كعدم جواز الحجز 
على الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه ولا على ما يرتدونه من ثياب؛ أو ما يلزم 
للمدين لمزاولة مهنته التي يتكسب منها وكذلك ما يلزم قوت المدين وعائلته لمدة معينة , 
وما دام أنه لا يجوز الحجز على مثل هذه الأموال فإنه لذات الاعتبار لا تدخل في ملاءة 
المدين » فإذا كانت كل أمواله من التي لا يجوز الحجز عليها فلا يعتبر المدين قادراً على 
الوافاء يط قلقة م ا 


ووفقاً للمادة ١/9١15‏ من مشروع قانون الإجراءات المدنية يجب لحبس المدين أن 
يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو أمر أداء نهائي» فإذا لم يكن الحكم أو الأمر نهائيا 
لا يجوز حبس المدين وفاء لمقدار الحق الثابت به لأنه للمدين أن يطعن في الحكم أو 
الأمر الصادر ضدهء وقد ينتج عن الطعن الغاء هذا الحكم أو الآمر ومن ثم لا يكون 
هناك مبرر للحبس . 

ومما هو جدير بالملاحظة ان القانون الظبياني لا يشترط أن يكون الحكم أو الآمر 
الصادر ضد المدين نهائياً. لأن القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام والأوامر وفقا لهذا 
القانون» انها تنفذ فور صدورها من محكمة أول درجة» ولا ينبغي التريث لحين 
صيرورة الحكم أو الأمر نهائياً إلا إذا أوقفت محكمة التنفيذ أو محكمة الاستئناف تنفيذ 
الحكم أو الأمر بناء على طلب المحكوم ضده في حالات استثنائية معينة لا يتسع المقام 
للتعرض لها ولذلك فإنه وفقا للقانون الظبياني يجوز حبس المدين إذا تقاعس عن 
تنفيذ حكم ابتدائي. طالما أنه لم سن زفق لس ا و مقلس لد قد رون تفتكه المحكدة 
الاستجابة له لعدم اقتناعها بمبررات طلبه . 

ويشترط لحبس المدين ألا يقل مقدار الدين عن ألف درهم (مادة ١١*‏ من قانون 
الإجراءات المدنية الظبياني ): وقد رفع المشرع الظبياني هذا المقدار في التعديل 
التشريعي الأخير لهذه المادة سنة »١9586‏ وقبل هذا التعديل كان يشترط ألا يقل مقدار 
الدين عن مائة وخمسين درهماًء ولم ينص مشروع قانون الإجراءات المدنية على هذا 
الشرطء ومن ثم يجوز الحبس عند العمل بهذا المشروع وفاء لأي دين مهما قل مقداره. 
وهذا يتفق مع اتجاه في الفقه الإسلامي كما سيتضح لنا ذلك بعد قليلء. لأن المدين 
الموسر الممتنع عن الوفاء يعتبر ظالماً متعنتا دون اعتداد بقيمة الدين؛ ففي كل ساعة 
.يمتنع هذا المدين عن أداء الحق يعتبر عاصياً فيقابل في كل ساعة من ساعات الإمتناع 
بساعة من ساعات الحبس . وايا كانت قيمة حق الدائن فان تعنت المدين يكون واحدا 
في كافة الحالات سواء قل هذا الحق أو كثر . 

ووفقا للقواعد العامة في القانون المقارن فإن الالتزامات التي يجوز حبس المدين بها 
تتمثل في الالتزام بالوفاء بمبلغ من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. بشرط 
الا يكون الالتزام المطلوب من المدين الوفاء به يتعلق بحريته الشخصية» فإذا كان 
لشخصية المدين اعتبار في تنفيذ الإلتزام فإنه لا ينبغي حبسه لإكراهه على الوفاء بهذا 
الالتزام » فمثلا لا يجوز حبس المدين لاجباره على الوفاء بتأليف كتاب معين أو رسم 
لوحة أو غير ذلك من الالتزامات التي ترتكز على قدرات المدين الذهنية . 

وينبغي لحبس المدين أن يطلب الدائن ذلك» وقد أوضحت المادة ١/81١9‏ من 
المشروع ان قاضي التنفيذ يصدر أمره بالحبس بناء على عريضة تقدم من المحكوم لهء 
وإذا لم يطلب الدائن ذلك فليس للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المدين» لأن للدائن أن 


يلجأ لوسيلة الحبس أو لا يلجأء. بل أنه قد يتنازل عن حقه للمدين؛. فالأمر يتعلق 
بالنظام العام حتى يتدخل القاضي من تلقاء نفسهء وانما الحبس مقرر لمصلحة خاصة 
للدائن » وقد يجد أن من مصلحته عدم حبس مدينه . 

ويلاحظا ان الذي يكيس“ ق الدين:هو المدين انفسة» ويخوز أن .تخيسش الكفيل + و لمن 
إذا حبس الكفيل فإن هذا يقتضي حبس المدين الأصلي أو استمرار حبسه'”'؛ إذا كان 
متكنواسا "مق “قبل !]ذ. تحيز اكاذة ‏ 3719/8 "من قانون المعافلات المدكية ,يدولة” الامار انث 
العربية المتحدة. رقم 5 لسنة .١545‏ للدائن أن يطالب الأصيل بالدين أو الكفيل أو 
مطالبتهما معاء وينبغي عند التنفيذ على الكفيل مراعاة قواعد الكفالة المنصوص عليها 
في قانون المعاملات المدنية الاتحادي (المواد من ٠١557‏ إلى .)١١١8‏ 

ووفقا للمادة ١١‏ من القانون الظبياني يجوز الفحكية أن تامو بحبس ممثل 
الشخص الاعتباري الخاص. أو وارث المدين المتوفي إذا كان له وارث» إذا تبين من 
ظروف الحال أن أيا منهم تصرف بسوء نية اضراراً بالمحكوم لهء أو امتنع عن تنفيذ 
الحكم أو الأمر مع القدرة على الوفاء. 

وتنص المادة ؟55 من مشروع قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على أنه «إذا 
كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الامر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيد 
راجعا إليه شخصياء أي أن الذي يحبس في هذه الحالة هم الموظفون المسؤولون عن 
ادارة هذا الشخص الاعتباري الخاص » والذين يتمنعون عن الوفاء بديونه » ولا يطبق 
ذلك على الأشخاص الاعتبارية العامة » كالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لأنها 
أشخاص اعتبارية عامة ليست خاصة. كما انها جهات حكومية ولا يتصور امتناعها عن 
الوفاء الا لأسباب قانونية تتعلق بقواعد تنفيذ الميزانية أو اعتماد جهات الصرف المالية'"' . 

ويجب لحبس المدين إلا يتوافر فيه مانع من موانع الحبس المنصوص عليها في المادة 
١‏ من المشروع. قلا يجوز حبس المدين إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشر وكان 
زوجه متوفي او محبوسا لاي سبب اخر وذلك لاعتبارات انسانية » كما لا يجوز حبس 
المدين إذا كان زوجآ للدائن أو أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة وذلك 
للحفاظ على الروابط الأسرية » كذلك لا يجوز حبس المدين إذا قدم كفالة مصرفية كافية 
أو كفيلا مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ. ويلاحظ أن قانون الاجراءات المدنية الظبياني لم 
ينص على هذه الموانع ولكنها مستفادة من القواعد العامة في القانون المقارن . 


اجراءات حيس المدين : 


وفقاً للمادة ٠٠١‏ من مشروع قانون الاجراءات المدنية يجب أن يقدم المحكوم له 
عريضة لقاضي التنفيذ يطلب فيها حبس المدين » وان يرفق بهدا الطلب صورة من الحكم 
أو أمر الأداء واعلانه» وللقاضي أن يجري تحقيقاً مختصراً يستكمل به قناعته قبل 


اصدار أمر الحبس إذا لم تكن المستندات المؤيدة للطلب كافية » ويجوز للقاضي أن يمنح 
المدين مهلة للوفاء بالدين لا تجاوز شهراء وللمدين أن يتظلم من أمر الحبس الصادر 
ضده وذلك باتباع الاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض . 


مدة الحبيس وآثره وسقوطه: 


نصت المادة *١١/ه‏ من قانون الاجراءات المدنية الظبياني على أن «يكون الحبس 
لمدة شهرء ويجوز مدها لمدد أخرى ممائلة » وواضح من هذا النص أن المشرع الظبياني 
حدد مدة الحبس بشهر دون تحديد حد اقصى لهاء إذ لم يضع اي قيد على سلطة 
محكمة التنفيذ في تحديد مدة الحبس لمدد اخرى ولكن لما كان الغرض من حبس المدين 
اجباره على دفع الدين» فإنه يجب على محكمة التنفيذ أن تمارس سلصطتها في تجديد 
مدة الحبس بطريقة قضائية عادلة» فلا تحبس المدين مدة طويلة بغير جدوى أو فائدة. 
وانما يجب أن تحبسه المدة اللازمة فقط لاكراهه على الوفاء . 

وقد حددت المادة 5١9‏ من مشروع قانون الاجراءات المدنية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة » مدة الحبس بشهر ايضاء وانه يجوز تجديد هذه المدة لمدد اخرى وعلى 
قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين قبل تجديد حبسهء وينبغي أيضاً عند العمل بالمشروع 
ان يمارس قاضي التنفيذ سلطته في الامر بتجديد الحبس بطريقة قضائية عادلة بحيث لا 
يحدد حيين. المدين الذة اخوى إل [ذا “كانك .هناة: .فائدة: من :ذلك 

امآ آئن الحقين. فإنه. ل" يتغدئ: كوته وشيلة: للضغط غلن :ازادة الدية الأكارةه على 
الوفاء بالتزامه » وهو ليس عقاباً مقصوداً لذاتهء وهو لا يؤدى إلى انقضاء الحق الذي 
تفرر الحبس لاقتضائه . اذ لا يعتبر الحبس مبرئاً لذمة المدين (مادة ١١*‏ من قانون 
الاجراءات المدنية الظبياني ‏ مادة 4/57١8‏ من المشروع )» ومن ثم فان حبس المدين لا 
يمنع الدائن من التنفيذ الجبري على أموال مدينه بالطرق الأخرى المنصوص عليها في 
القانون. سواء بالحجز على منقولات مدينه أو عقاراته أو ماله لدى الغير . 

ويأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين وفقاً للمادة +“ من 
المشروع اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمرء أو اذا انقضى لأي سبب من الأسباب 
التزام المدين الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه؛ أو اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم 
توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع اصدار أمر الحبسء كما إذا اصبح 
المدين معسرا أو حكم بنقض الحكم النهائي؛ أو اذا قدم المدين كفيلاً» أو ماتت أو 
حبست زوجته وكان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة » وبسقوط أمر الحبس فإنه يخلى 
منبيل: امايق المكيوين: 


الممحث الثاني 
التنفيذ على شخص المدين في القانون الكويتي 
أجاز المشرع الكويتي حبس المدين في الدين». ولم يجعل الحبس قاصراً على دين 
معين . وإنما اجاز حبس المدين وفاء لاي دين » وقد نص على قواعد واجراءات الحبس 
في المواد "51 551 من المرسوم بقانون رقم (58) لسنة ١948٠‏ وسوف نلقي 
الضوء على نظام الحبس وفقا لهذا القانون فيما يلي : 


شروط الحيس : 


يجب لحبس المدين وفقاً للقانون الكويتي أن تتوافر شروط معينة وهذه الشروط 
سي 

١‏ - أن يمتنع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي : اذ لا يكفي أن يكون 
قد صدر لصالح الدائن حكم ابتدائي حتى ولو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بل يجب 
لحبس المدين أن يكون الحكم الصادر ضده قد أصبح حكما نهائيآً غير قابل للطعن فيه 
بالاستئناف . فإذا لم يكن الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز حبس المدين» 
وهذا يدل على اتجاه المشرع الكويتي في مراعاة مصلحة المدين بعدم جواز حبسه إلا إذا 
كان حق الدائن مؤكداً في مواجهته» سواء بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بأمر أداء 
نهانن : 

ولا يشترط أن يكون الحكم أو الأمر صادراً في مسألة معينة» لأن القانون الكويتي 
يجيز الحبس لاي دين ؛ كما يستوى أن يكون الحكم الصادر لصالح الدائن صادرا من 
قضاء الدولة أو أن يكون حكم محكمين.ء أو أن يكون حكماً أجنبية”" . 

ولكن ينبغي أن يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر ضدهء فإذا تم تنفيذ 
الحكم او الامر سواء باختيار المدين او جبرا عنهء فإن حق الدائن ينقضي ومن ثم لا 
يكون تناك اق عبرو الحييق المي الحيادز.ضذة الحكه او الآمن :. 

ويلاحظ أنه إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً» فإن الأمر يصدر بحبس من 
يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً (مادة 555 من القانون الكويتي). 

؟ ‏ ثبوت قدرة المدين على الوفاء بالدين : فإذا كان المدين معسرا فلا يجوز حبسه. 
لأن الهدف من حبس المدين اجباره على الوفاء بحقوق دائنيه والمعسر لا يستطيع الوفاء 
ومن ثم لن يجدي حبسه . 

وينبغى ملاحظة أن المدين لا يعتبر قادراً على الوفاء» إذا قامت ملاءته كليأً على 
أموال لا يجوز الحجز عليها : لأن هذه الأموال ليسث محلاً للتنفيذ لاعتبارات معينة 


قدرها الشارع. ولذا فان امتلاك المدين لهذه الأموال لا يدل على يساره» ويقع عبء 
اثبات يسار المدين على المحكوم لهء وليس على المدين إثبات الاعسار . 

* - أن يطلب الدائن حبس مدينه : إذ ليس للقاضي من تلقاء نفسه أن يصدر أمرا 
بحبس المدين» بل يصدر هذا الأمر بناء على عريضة تقدم من الحكوم له؛ لآأن حبس 
المدين وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري » وللدائن أن يستعمل حقه في التنفيذ الجبري أو 
لا يستعمله » ولذلك فانه مهما ماطل المدين في الوفاء فانه لا يجوز حبسه دون طلب من 


دائنه . 


اجراءات الحبس ومدته وأثره : 


طيقا ليوات 55ت 138 من الفانوق الكويتئ يتحقه لككتهنا من يا صذار امن كين 
المدين لمدير ادارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بهذه 
المحكمة. ويصدر الأمر بناء على عريضة تقدم من المحكوم له. ويقدم الدائن طلب 
الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي واعلانه» وللقاضي قبل أن 
يصدر الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب» ويجوز له 


أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراًء كما يجوز للمدين التظلم من الأمر طبقا 
للقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض . 

والحد الأقصى لمدة حبس المدين هو ستة أشهر ء ولا ينبغي أن تزيد مدة الحبس عن 
هذا الحد. ويحدد القاضي في الأمر مدة الحبس . كما يبين في الأمر ما إذا كانت هذه 
المدة تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات متعددة» ولا أثر للحبس على الدين» إذ لا يؤدي 
تنفيذ الأمر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه» بل يجوز التنفيذ 
على أموال المدين جبرا بالطرق المقررة قانوناً حتى يستوفي الدائن حقه . 


موانع الحيس : 


هناك حالات معينة نص المشرع الوكيتي عليها في المادة 794 يمتنع فيها اصدار أمر 
الحبس ؛ وهذه الحالات هي : 

. إذا تجاوز سن المدين الخامسة والستين » وذلك مراعاة لشيخوخته‎ ١ 

؟ ‏ اذا كان للمدين أولاد لم يبلغوا الخامسة عشرة عاماً وكان زوجه متوفي أو 
محبوسا لأي سبب» وذلك حتى لا يترك هؤلاء الأبناء بدون رعاية . 

* - إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه, ما لم يكن الدين دين نفقة 
مقررة » وأساس امتناع الحبس هنا المحافظة على الروابط العائلية . 

اين إذا" كان اللدين قد استتوفى الهذ: الأقضى _بلذة اللحديق الت يخدوها: امن عنايق 
عن ذات الدين» لأنه لا جدوى من الحبس في هذه الحالة .00 


ه ‏ إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي المختص 
نافداد امد 'الكسن:: 
سقوط أمر الحبس : 


وفقاً للمادة 597 من القانون الكويتي يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال 
الاتية : 

. إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمرء فكما أن للدائن طلب حبس المدين‎ ١ 
. فإن له أيضاً النزول عن هذا الطلب واسقاط الأمر الصادر بحبس مدينه‎ 

؟ ‏ إذا انقضى حق الدائن الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه . أيآً كان سبب الانقضاء» 
أذ الن. يكون. هتاك. مبرر للحبس: :ف :هذة- الحالة . 

أن أإذا شفط ا شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس» أو إذا تحقق 
مانع من موانع إصدار أمر الحبس التي ذكرناها فيما سبق . 

المبحث الثالث 
التنفيذ على شخص المدين في القانونين الفرنسي والمصري 

لم يأخذ المشرع الفرنسي بنظام حبس المدين في الديون المدنية والتجارية» وقد انتهج 
المشرع المصري نفس النهج فحرم هذا النظام - كقاعدة ‏ أيضاء ومع ذلك فان هناك 
بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها حبس المدين سواء في التشريع الفرنسي أو 
المصري ولكن هذه الحالات الاستثنائية تنحصر بصفة أساسية في بعض المواد الجنائية أو 
الشرعية» وسوف نوضح الان موقف كل من القانونين من هذا النظام في مطلبين 
كالتالي : غْ 
ْ المطلب الاول 
موقف القانون الفرنسي من نظام حبس المدين 

كان الإكراه البدني (وم002 عقم عامتةعاصمه0 ه]آ) - أي حبس المدين اننا ف 
أوروبا في العصور الوسطىء وقد نظم المشرع الفرنسي حبس المدين لإكراهه على تنفيذ 
الإلتزام المدني في تشريع مولان الصادر سنة »١577‏ وقد استهدف المشرع الفرنسي من 
هذا القانون مراعاة مصلحة الدائن بصرف النظر عن الحرية الشخصية للمدين . 

ولكن حد المشرع الفرنسي من نطاق الحبس في قانون سنة ١1717‏ فقصره على 
المعاملات التجارية وأجازه أيضا بالنسبة للاجانب». وقد ابتغى المشرع الفرنسي من وراء 
هذا القانون الاهتمام بالثراء العام للدولة أكثر من الاهتمام بحرية الأفراد”” . 

وقد استمر تطبيق قانون سنة »١777‏ طوال قرنين من الزمان» إلى ان اصدر 


المشرع الفرنسي قانون 56 يوليو سنة »1١877‏ فألغى الحبس بصورة تامة في المواد 
المدنية والتجارية وضد الأجانب”" . ولم يبقه إلا بالنسبة للمواد الجنائية' ''» بحيث يجوز 
حبس المحكوم عليه تنفيذآ للحكم الصادر بالغرامة (ع0 7ع مم) » أو الرد (100 نا تأوع 18) » أي 
رد الأشياء المتحصلة عن الجريمة الى المدعي بالحقوق المدنية» أو التعويضات 
(5)غ12165 5ع158نتتطه © ) 3 المصروفقات (5لع1) التي تحملها المدعي بالحقوق المدنية . 
وقد نظم قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الاكراه البدني في المواد 
65 - 55"ء ويعتبر الإكراه البدني مجرد وسيلة للتنفيذ الجبري تحصل بها الخزانة 
العامة المبالغ المستحقة لها''''» فقد يؤدي حبس المحكوم عليه إلى اظهار ما يخفيه من 
مال إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه'"''» ولا يجوز الحكم بالحبس الا ضد 
المتهم نفسه سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكاً على أساس أنه هو الذي ارتكب الجريمة 
أو ساهم في وقوعهاء بينما لا يجوز الحكم بالإكراه البدني على المسئول عن الحقوق 
( 


١*(د‎ . 


المدنية 

وعند وضع قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الجديد أغفل المشرع الفرنسي النص 
على اجازة الحبس لتحصيل التعويض المحكوم به للمدعي بالحقوق المدنية » اذ نص فقط 
في المادة 745 من هذا القانون على جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني لتحصيل الغرامة 
والمصاريف وكافة المبالغ المستحقة للخزانة العامة» بينما كانت المادة ؟0 من قانون 
العفوبات الفرنسي تنص على جواز تنفيذ الحكم بالغرامة والرد والتعويض والمصاريف 
عن طريق الإكراه البدني» وقد أثار ذلك جدلاً في الفقه والقضاء الفرنسيين”'' ؛ حول ما 
اذا كان الحكم بالتعويض يجوز تنفيذه بطريق الإكراه البدني أعمالاً لنص المادة 57 
عقوباتء أم أن هذا النص قد تم الغاؤه ضمناً بنص المادة 45" من قانون الاجراءات 
الجنائية الجديد . مما دفع المشرع الفرنسي الى التدخل لحسم هذا الخلاف فأصدر الأمر 
رقم 215 في تاريخ ؛ يونيو سنة ١97٠‏ (مادة ؟١)»‏ وبمقتضى هذا الأمر ألفي نص 
المادة "5 من قانون العقوبات». وبذا اصبح التشريع الفرنسي لا يجيز تنفيد الحكم 
بالتعويض عن طريق الإكراه البدني ؛ وأسدل الستار على ذلك الجدل الذي ثار في هذا 
الصدد . 

ومما تقدم يتضح لنا ضيق نطاق الإكراه البدني في التشريع الفرنسي » واقتصاره على 
بعض المسائل الجنائية » وعدم مشروعيته في المواد المدنية والتجارية» بل لقد بالغ المشرع 
الفرنسي في تحريمه اذ منع التنفيذ على المال إذا كان لازماً لحياة الفرد واستمرار 
5" وبذا يكون المشرع الفرنسي قد راعى مصالح المدين» ولم يوق الفلسفة 
الفردية' ''. ومن مظاهر هذه الفلسفة الغاء الحبس في الديون المدنية والتجارية» وقد 
ساير القضاء الفرنسي هذا الإتجاه التشريعي واعتبر الحبس اجراء يتعارض مع النظام 
العام الفرنسي!"" . 


5٠ 


وقد انتقد لفيف من الفقهاء الفرنسيين اتجاه المشرع الفرنسي في الغاء الحبس . وفي 
مقدمتهم الفقيه جلاسون اام والفقيه سورديلا (قالت سوه" أ الذي فرك أن 
الغاء الحبس ينطوي على اخلال بمصالح الدائن وانه ينبغي تخويل القضاء سلطة حبس 
المدين لأنه الوسيلة الفعالة للتنفيذ . كما انتقد الفقيه هنري بتيت (إاناءعم زروع1)”' "أ الغاء 
المشرع الفرنسي للمادة 5١‏ عقوبات والتي كانت تنص على الحبس لتحصيل التعويضات 
المحكوم بها من المحاكم الجنائية » واقترح أغاة 3 هنذا التهى هر اخوى نعم ان لوحظ ان 
الغاءه أدى الى الإضرار بمصالح الأفراد » تحت اسم الاعتبارات الانسانية » لآن كثيرا من 
المدينين يخفون أموالهم دون أن يستطيع القضاء اتخاذ أي اجراء حيالهم؛ كما أدى 
الغاؤه إلى افساد الأخلاق لأنه لا شيء يفسدها أكثر من السماح للمذنب بان يسخر من 
ضحيته ورغم هذه الانتقادات فإن المشرع الفرنسي لم يعدل عن اتجاهه ولم يوفر الحماية 
الكافية للدائنين من سوء نية المدينين ومماطلتهم . 

المطلب الثاني 
موقف القانون المصري من نظام حبس المدين 

تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي . فحرم الحبس في الديون المدنية والتجارية . 
ولكن اجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية » وقد أيد بعض الفقهاء؛ في مصر ء تحريم 
حفن الاين فق الدموف قفي الف نع" "نروك الأقهار اق اثلاته + 

الاعتبار الأول: وهو اعتبار قانوني: وأساسه ان الوفاء بما على الإنسان من 
التزامات يضمنه ماله لا شخصه. فالعلاقة بين الدائن والمدين في التشريع الحديث هي 
علاقة بين ذمتيهما الماليتين وليست بين شخصيهماء ولذلك إذا امدنع المدين عن الوفاء 
بالدين فإن الدائن ينفذ على أمواله فقط . 

والاعتبار الثاني : اعتبار أدبي , وهو مبني على فكرة انسانية » أساسها أن التنفيذ 
على شخص المدين يتنافى مع كرامته الانسانية ويهدر أدميته . 

والاعتبار الثالث : اعتبار اقتصادي ؛ ومحصله أن حبس المدين يعطل نشاطه . مما 
يضر بمصلحة الدائن» ولو ترك المدين حرا يمارس نشاطه الاقتصادي » فانه قد يكتسب 
ما لا يستطيع الوفاء منه للمدين» وفي ذلك فائدة للدائن وخير له من حبس المدين . 

بينما يؤيد البعض'""' ‏ بحق - حبس المدين في الديون المدنية والتجارية» على 
أساس ان حبس المدين المماطل وسيلة فعالة لتقدم المعاملات الاقتصادية » وان المدين 
الذي لا يوفي بدينه يكون قد أهدر كرامته بنفسه ولذلك لا محل لاحترامه من دائنه . 
كما أنه من الناحية القانونية يعتبر الحبس وسيلة لإكراه المدين على الوفاء بالدين ولا 
عبرة بالقول بأن محل ضمان الدائن ذمة المدين لا شخصهء لانه ينبغي الضغط على 
شخص المدين لتنفيذ ما التزم به والا أصبح ضمان الدائن رهن مشيئة المدين وإرادته . 
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كما ان الجزاءات المدنية التي صيغت منذ مثات السنين لم تعد تناسب العصر الحديث». 
ولذلك فان الجزاء الجنائي للقاعدة المدنية أصبح من الأمور المألوفة» ومن الناحية 
الاقتصادية» فإن القول (بأن. حبس المدين يعطل نشاطه يصدق فقط بالنسبة للمدين 
غير القادر على الوفاء) وهذا لا يحبس . بينما المدين القادر على الوفاء وهو جدير 
بالحبس فان حبسه لن يضر الدائن لأنه قادر على الوفاء بالفعل» ولن يؤثر حبسه على 
قدرته على الوفاء؛ وقد أورد المشرع المصري حالات الحبس في المادة 747 من لائحة 
ترئيب المحاكم الشرعية. والمواد 0١١‏ الى “05 من قانون الاجراءات الجنائية » وسوف 
نلقي الضوء الان على قواعد الحبس في التشريع المصري فيما يلي : 


حالات ١‏ لحيس : 


مان القاعدة في التشريع المصري هي مسئولية المدين في أمواله فقط. بمعنى عدم 
جواز حبس المدين المتقاعس عن تنفيذ التزامه. إلا أن المشرع المصري قد أجاز حبس 
المدين استثناء ف حالتين على سبيل الحصر وهما: 


الحالة الأولى : ديون النفقة وما في حكمها : 


فقد نصت المادة 541 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 
رقم 8" لسنة 5095١‏ أء على أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في 
النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي 
أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ» ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر 
على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس 
عن ثلائين يوماء أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى 
سبيله » وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية ». 

ازا المشرع المصري بهذا النص أن يلوح وعيداً للمدين بنفقة عله لا يتقاعس 
عن الوفاء بهاء وان يضرب بشدة على اليد التي تستطيع أن تمتد لغوث فم زوجة أو 
قريب وتقصر دون مبرر” "2 ومراعاة منه لظروف المحكوم له بالنفقة وما في حكمها من 
أجرة رضاعة أو حضانة أو مسكنء وحاجته الضرورية لهذه المبالغ فقد قرر حبس المدين 
بهاء وقد تأثر في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 

ويقصد بدين النفقة في حكم المادة 547 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دين النفقة 
الواجبة المقررة (علةامعصستاتث ممنومءم) وهي النققة المفروضة بحكم الشرع متى تحفق 
سبب وجوبهاء ولا يقصد به النفقة المؤقته (ع نعطلل 0 وهي النققة التي 


يقررها القضاء ء لضرورة ملجئة تدور معها وجود او عدما؛ وتكون جزءاً من حق في ذمة 
من يحكم عليه بالنفقة المؤقتة طالما أنه لم ينازع فيه منازعة جدية" ''» وتقدر النفقة 


لاما 


الوقتية بأمر من القضاءء وهي مجرد إجراء وقتي. ويقصد به دفع ضرر محقق . 
الحالة الثانية : المبالغ الناسشئة عن الجريمة والمقضى بها للحكومة: 


أجاز المشرع المصري حبس المدين لإكراهه على الوفاء بالمبالغ الناشئة عن الجريمة 
والمقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة (مادة 0١١‏ اجراءات جنائية). وتشمل 
الغرامات وما يجب رده والتعويض والمصاريف» ولا يبرىء الحبس ذمة المدين بهده 
المبالغ » ولكن بالنسبة للغرامة المحكوم بها فإنها تستهلك بمقدار عشرة قروش عن كل 
يوم حبس فيه المحكوم عليه بهذه الغرامة . 

كما أجاز حبس المحكوم عليه لتحصيل التعويضات المحكوم بها لغير الحكومة . فنص 
ف المادة 0١94‏ من قانون الاجراءات الجنائية على انه «إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيد 
الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع» جاز لمحكمة الجنح 
التي بدائرتها محلهء إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل» ان تحكم 
عليه بالاكراه البدني» ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة اشهر . ولا يخصم 
شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة » وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق 
المعتادة » ويشترط لتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض لغير الحكومة بطريق الإكراه البدني 
وفقاً للمادة السالفة الذكر » أن يكون الحكم بالتعويض صادرا من محكمة جنائية» أو أن 
كون عنادرا مخ سفكة مدنيةة اذادها كيت عنام الجريمة بحكم من المحكمة الجنائية'*'"'. 
وأن يكون الحكم بالتعويض عن ضرر ناشىء مباشرة من الجريمة» وأن يكون المحكوم 
عليه قادراً على الدفع. ويلاحظ أنه بالنسبة للتعويضات المحكوم بها للحكومة يجوز 
التنفيذ بالإكراه البدني سواء كان المحكوم عليه قادرا على الدفع أم لاء ويكون التنفيذ في 
هذه الحالة بامر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل؛ ويشرع 
فيه في اي وقت كان بعد اعلان المتهم وفقا للمادة 6٠05‏ من قانون الاجراءات الجنائية , 
وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها (مادة 01١7‏ 
اجراءات جنائية ) ويتم التنفيذ بالإكراه البدني ضد المتهم شخصياء ولا يجوز التنفيذ 
بالإكراه البدني ضد ورثة المتهم» لأن التعويض المحكوم به يعتبر ديناً على التركة؛ ولا 
يعتبر ديناً في ذمة الورثة ولما كانت القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون فان مبلغ 
التعويض يستوفى من مال التركة ذاتها . ولذا ينبغي فهم عبارة المحكوم عليه «الواردة 
بالمادة 0515 من قانون الاجراءات الجنائية السالفة الذكر على أن المقصود بها هو 
المتهه'" ' . 

وطبقاً للمادة ؟١5‏ من قانون الاجراءات الجنائية لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه 
البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت 
ارتكاب الجريمة » وقد استهدف المشرع من ذلك تجنيبهم مضار الحبس . كما لا يجوز 


517 


التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ» اذ 
رأى المشرع ان التنفيذ عليهم بالإكراه البدني يفوت الغرض المقصود من وقف تنفيذ 
عقوبة الحبس' '» واذا كان المحكوم عليه بالإكراه البدني مصاباً بمرض ء يهدد بذاته أو 
بسبب التنفيذ حياته للخطر , فإنه يجوز تأجيل تنفيذ الإكراه البدني (مادة 01١8:1447‏ 
اجراءات جنائية ) . 

وإذا أصيب المحكوم عليه بالإكراه البدني بجنون» فانه يجب تأجيل التنفيذ حتى 
يبرأء ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بعرضه. في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية » وفي 
هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة الإكراه البدني المحكوم بها 
(مادة 141 0١9509‏ اجراءات جنائية ) . 

كما أنه إذا كانت المحكوم عليها بالإكراه البدني حبلى في الشهر السادس من الحمل. 
فانه يجوز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضعء فإذا 
رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ انها حبلى وجب معاملتها في 
السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة (مادة 
0١589 65‏ اجراءات جنائية ) . 

واذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالإكراه البدني» فإنه يجوز تاجيل التنفيذ 
على أحدهما حتى يفرج عن الآخرء وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس 
عشرة سنة كاملة. وكان لهما محل اقامة معروف بمقر (مادة 588. 0١5‏ اجراءات 
جنائية )» كما لا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة 
المقررة لسقوط العقوبة (مادة 054 اجراءات جنائية). وذلك حتى ولو كانت 
التعويضات المحكوم بها لم تسقط بعد مضي المدة المقررة في القانون المدني » كذلك فانه 
لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني ضد الأشخاص المعنوية لأن هذه الوسيلة لا تتلائم 
وطبيعة الشخص المعنوي؛ ومع ذلك يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني ضد الأعضاء 
الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي . 


شروط الحبيس 2 دين النفقة : 


يجب لحبس المدين لإكراهه على الوفاء بدين النفقة أن تتوافر الشروط الآأنية : 

١‏ - أن يكون قد صدر لصالح الدائن حكم في نفقة واجبة » ويستوى في ذلك أن تكون 
نفقة زوجية أو عدة أو صغار أو أقارب» أو في أجرة مسكن حضانة » أو رضاعة » ويجب 
أن يكون هذا الحكم نهائيً”'''. سواء كان نهائياً بطبيعته أو بانقضاء ميعاد الاستئناف, 
ولا عبرة بكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل. لأن أحكام النفقة تكون دائماً مسُمولة 
بالنفاذ المحجل طبقاً للمدة 50١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ومع ذلك لا يجوز 
تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل والصادر في النفقة عن طريق الحبس إلا 
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إذا أصبح نهائياً» ومن الممكن التنفيذ على أموال المحكوم عليه بمقتضى هذا الحكم 
الابتدائي بالطرق الأخرى التي أجازها المشرع» ولكن لا يجوز حبسه إلا بعد صيرورة 
الحكم نهائيا . 

- أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم , وهذا الشرط يعني 
ضرورة اتخاذ اجراءات التنفيذ بالفعل قبل رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت 
الحكم أو الى المحكمة الجزئية التي بدائرتها محل التنفيذ » وهذا الشرط منصوص عليه في 
المادة 5417 من لائحة المحاكم الشرعية السالفة الذكر . 

آلا يكون دين النفقة المحكوم بها قد سقط لسبب ينال من قوته . فإذا كان الدين 
لد ,متك نانك لذ جهو . كني الدين . 

؛: - أن يثبت لدى المحكمة قدرة المحكوم عليه على القيام بما حكم بهء اذ يجب 
لإعمال حكم المادة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن يمتنع المحكوم عليه بدين 
النفقة عن تنفيذ الحكم الصادر بها مع قدرته على القيام بما حكم بهء أما اذا كان 
المحكوم عليه معسراً فانه لا يجاب طلب الحبس» وتعد مسألة القدرة من المسائل 
الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض» ويقع عبء 
اثبات المقدرة على الوفاء على عاتق المحكوم له بالنفقة'"" . 
5 - أن تأمر المحكمة المحكوم عليه بالتنفيذ ولا يمتثل للأمرء فإذا كان حاضراً في 
الجلسة أمرته المحكمة في مذاكينه وان كان غانيا كان الحكمة 'تقدون 'امزا 'بالادا بعد 
التثبت من قدرته على الوفاء وتكلف المحكوم له باعلان هذا الأمر إليه بطرق الاعلان 
المقررة » ويلاحظ أنه يمكن للمحكوم عليه أن يتفادى الحبس حتى بعد صدور الحكم به. 
بأن يؤدى المبلغ المحكوم به كله أو يحضر كفيلا مقتدرا يرضاه المحكوم له يكفله في 
الدين » ولكن لا يجوز حبس الكفيل لأنه كفيل بالمال» فيقتصر الحبس لدين النفقة على 
الشخص المحكوم عليه بالنفقة دون من يكقله . 


مدة الحيس وأثره : 

طليقا للناة- 0:1 ين الأكحة رتفت الحاكم الشرعية لا 'يخون أن ثويد مذة تسن 
الدون - «التدقة” عق ثلافين روما + :وإذا أرقن المحكوة عليه بالدين انثا مدة «الحيس اد 
أحضر كفيلاً مقتدراً فانه يخلى سبيلهء ولا يجوز أن يتكرر الحبس في الدين الواحد 
النف اهل (النتفية من حل 

وينبغي ملاحظة أن الحكم الضادر بالحيس لذين النفقة: غير قائل: للاستثناف'”'" .ولا 
يعتبر هذا الحكم صادراً بعقوبة أي بجزاء جنائي» وانما يعتبر الحبس وسيلة لتنفيذ 
الدين . فهو إكراه بدني لا يحمل معنى العقوبة » ولا يؤدي حبس المحكوم عليه إلى ابراء 
ا لاا يا ل اا 
أمواله بجميع الطرق المقررة قانونا . 
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الممحث الرابع 
التنفيذ على شخص المدين في الفقه الإسلامي 

لمحة عن طبيعة الالتزام وأنواع الحبس بسببه في الفقه الإسلامي : 

لم يهتم فقهاء الشريعة الغراء القدامى ؛ ببيان طبيعة الالتزام » ولكننا نجد خلافاً حول 
هذه الطبيعة بين بعض الشراح المحدثين. فقد ذهب رأي إلى أن فكرة الالتزام تصطبغ 
بصبغة مادية بحتة"'''» فهي علاقة مالية محضة بمال المدين أكثر منها علاقة شخصية 
بين الدائن والمدين» ودليل هذا الرأي تسامح الشريعة مع المدين المعسر وعدم جواز 
حبسه. وان حبس المدين الموسر لا أثر له على الطابع المادي للالتزام» اذ ان حبس 
المدين الموسر لا يتم عن طريق الدائن نفسه كما كان ذلك لدى الرومان » بل يتم الحبس 
عن طريق الحاكم بناء على طلب الدائن» فاذا كانت الشريعة لم تسمح للمدين أن 
يتعنت فإنها لم تسمح أيضا للدائن بأن يكون له سلطان على حرية المدين الشخصية. 
وما الحبس الا ضمان في يد الدائن ضد مدينه المماطل القادر على الوفاء». فهو تدبير 
اقتضته الضرورة ولا يجرد الالتزام من طابعه المادي البحت . 

ووفقاً لهذا الرأي فان هناك بعض المواطن التي تبرز فيها الصبغة المادية للالتزام في 
الفقه الإسلامي؛ ومن ذلك اقرار الفقه الإسلامي لحوالة الحق أي انتقال الالتزام من 
ناحيته الايجابية واقراره أيضاً لحوالة الدين أي انتقال الالتزام من ناحيته السلبية » هذا 
الانتقال يعتبر أثرا من آثار النزعة الموضوعية في الفقه الإسلامي ويتناقض مع المذهب 
الشخصي الذي يقتضي منطقه عدم تغيير طرفي رابطة الالتزام . 

ومن هذه المواطن أيضاً تحليل الفقه الإسلامي للالتزام بالدين إلى عنصرين : الدين 
ذاته » والمطالبة به. وهما عنصران متلازمان في الأصل بيد أنهما قد ينفك أحدهما عن 
الآخر حينا ؛ ويتعرض الفقه لهذا التحليل بمناسبة الحديث عن الكفالة والحوالة وتأجيل 
الدين» فالكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فقط لا في الدين ذاته » والحوالة تنقل 
الفزام. د[ الدين »من كمة: إلى يذمة »:وتاجيل'الدين :يول :دون اللظالية :قبل حلول: الأحل 
رغم قيام الدين ذاته. وتبرز الصبغة المادية للالتزام وفقاً لهذا الرأي أيضاً في امكانية عدم 
وجود ملتزم له معين عند نشوء الالتزام . ومثال ذلك جواز الوعد بجائزة لمن يعثر على 
شيء مففود للواعد ؛ ولو لم يكن الخطاب موجهالإلى هذا الشخص الذي عثر على الشيء 
المفقود. 

بينما ذهب رأي آخر إلى أن موقف التشريع الإسلامي من الاتجاهدين الشخصي 
والمادي هو الاعتدال”” ', فالصبغة المادية هي الصبغة الغالبة في طبيعة الالتزام ؛ ولكن لا 
يعني ذلك اهمال الفكرة الشخصية التي تبقى ضماناً في وجه المدينين المماطلين؛ أي أن 


طبيعة الالتزام هي مزيج من الصبغة المادية والصبغة الشخصية». وان كان يغلب على 
هذه الطبيعة الطابع المادي . 

وينتقد أنصار هذا الرأي الأخير الرأي القائل بأن فكرة الالتزام تصطبغ بصبغة مادية 
بحتة على أساس ان فيه تكلف زائد في ايجاد نوع من المقابلة والموازنة بين واقعية فقه 
الشريعة الاسلامية وبين النظريات القانونية الحديثة » وانه يخرج بالفقه الإسلامي عن 
طابعه العملي الهادف الى استخلاص الحق بالسبل المعقولة والمشروعة من المدين ورده 
الى الدائن» ويؤدى به إلى الدخول في تقسيمات النظرية المادية التي نادى بها الفقه 
الألماني والقائمة على تحليل فكرة الالتزام إلى عنصرين هما: عنصر المديونية الذي 
بمقتضاه يقوم المدين بأداء معين» وعنصر المسئولية الذي خول الدائن سلطة اجبار 
المدين على الوفاء بالأداء. إذا لم يوف اختيارا ويقع هذا الاستيفاء الجبري للاداء على 
مال المدين دون شخصه. اذ حاول القائلون بذلك الرأي مجاراة هذه النظرية بتحليل 
الالتزام بالدين في الفقه الإسلامي الى عنصرين أيضاً هما: عنصر الدين ذاته وعنصر 
المطالبة به كما أسلفنا . 

وأنواع الحبس بسبب الدين في الفقه الإسلامي بصفة عامة ثلاثة» النوع الأول: حبس 
تلوم واختبار في حق المدين المجهول الحال؛ اذ للقاضي أن يحبس المدين الذي لا تعرف 
عسرته من يسرته بقدر ما يستبرا أمره ويكشف عنحالته المالية » والنوع الثاني : حبس 
تضييق وتنكيل في حق المدين القادر على الأداء والذي يدعي العدم ثم يتبين انه كاذب 
في ادعائه» والنوع الثالث: حبس تعزير وتأديب في حق المدين المماطل المتهم باخفاء 
مالهء اذ يحبس حتى يقوم بالوفاء أو يثبت فقره وعدم قدرته على الوفاء . 


مشروعية حبس المدين 2 الدين : 


فكعت داس الاسلامية جميعاً حبس المدين الفقير المعدم الذي لا مال له» لآن 
الخيس تراغ للتوصل الى أداء الدين لا لعينه" ''. فهو ليس غاية في ذاته وانما وسيلة 
لاكراه المدين المماطل على دفع الدين» ولذلك لا فائدة من اكراه المدين الفقير» وفي 
ذلك أعمال لقول الله عز وجل: #وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4" . ولقول 
الرسول الكريم - صلى الله عله وسلم -» لغرماء المدين الذي كثر دينه» «خذوا ما 
وعد ولي لك لك ذلك : 

أما المدين الموسر القادر على الوفاء فقد اجاز فقهاء المسلمين حبسه إذا ما تقاعس 
عن أداء الدين» وسوف نوضح موقف كل مذهب من المذاهب الإسلامية فيما يلي : 


أولاء المذهب الحذفي : 
أجاز الإمام أبو حنيفة حبس المدين'"» إذا ثبت للقاضي دين الدائن ويسار المدين 
وتأخره عن الوفاء» ويكون الحبس بناء على طلب الدائن» كما يجوز للقاضي حبس 
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المدين بناء على طلب الغرماء إذا اشتبه عليه أمره للوقوف على حاله والتأكد من يساره 
و اعسارهء فان اتضح للقاضي انه موسر ولم يقم بالوفاء فانه يحبسه أبداً إلى أن يقضي 
دينه » وان اتضح انه معسر قانه يخلي سبيله . 

ثانيآ: المذهب المالكى : 


الأصل عند الإمام مالك انه لا يجوز حبس المدين اذا كان له مال وأمكن للحاكم 
استيفاء الدين من" *' + ولكن يحون حبس من أشكل أمرة .فى العسن واليسر اختباراً تحاله 
فإذا ظهر ماله حكم عليه بموجبه عسراً أو يسراًء فإذا تبين للقاضي أن المدين يملك مالاً 
يكفي للوفاء بديونه فانه يخلى سبيله لأن في حبسه استمرار ظلمه وظلم غرمائه بتأخير 
الوفاء بديونهم » ولكنه يستوفي من ماله ما يكفي للوفاء بديونه » وإذا تبين له اعساره 
فإنه يطلق سراحه أيضا حتى يتمكن من الارتزاق؛ ولكن لا يجوز حبس الوالدين في 


(١1غ)‏ 
دين الابن 2 . 


ثالثا: المذهب الشافعي : 


يرى الإمام الشافعي أنه يجب التضييق على المدين المماطل بالحبس متى كان 
مغروق لماع وذلك في حال ما اذا كان المال ظاهراً معداً وقت قيام الدائنين 
بمطالبته بديونهم وائباتهم للمديونية » ثم أخفاه بعد ذلك ولم يظهره من غير أن يوضح 
سببا معقولاً لاختفاء المال. 

فوفقا لمذهب الإمام الشافعي يكون حبس المدين المتهم بإخفاء ماله حبس تلوم 
واختبار » الهدف منه استكشاف أمر المدين» ولكن لا يمكث المدين في الحبس الا بقدر ما 
يعرف خالة من "يسن او عنون + فإذا كان معسيرا فإنه. ينظن ال المسسرة واذا كا موهرا 
فانه يجبره على الوفاء بالحجر عليه وبيع ماله » ففي الحالتين يطلق سراحه ولا يخلد في 
السنيح : 


رابعا : المذهب الحدبلي : 


ان الاتجاه الغالب في الفقه الحنبلي يرى جواز حبس المدين القادر المماطل. بل انه 
اذا امتنع المدين الموسر عن الوفاء بالدين فانه يجوز للدائن ملازمته ومطالبته والاغلاظ 
عليه بالقول فضلاً عن الحبس . لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني 
ظلم » ولقوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» . ولقوله: «ان لصاحب الحق 
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مقالا ») 

ولكن أنكر البعض في فقه المذهب الحنبلي مشروعية الحبس في الديون على أساس 
,ًّ 3 23) 5 
انه من الآمور المحدثة © . كما روى عن عمر بن عبدالعزيز انه لم يكن يسجن في 


الدين؛ وكان يفضل أن يذهب المدين فيسعى في دينه عن أن يحبس.ء وانما حقوق 
الدائنين في مواضعها التي وضعوها منهاء صادفت عدماً أو ملاءاء بمعنى أنها في 
لقيو" "1 ونية القزق قال “عبداللة' ون: عفدن والللةابين سعد" .ومن هذا الراي 
فكي ابن حزم الظاهرع 7 , 


شروط حبس المدين في الفقه الإسلامي : 


هناك تروك كفن نع لو اقرف مح نكن بعسى: الكين ذه الدى 7 دهده 


الشروط وي 

١‏ يجب أن يكون المدين قادراً على الوفاء بالدين» فإذا كان معسرا فانه لا يحبس 
لقوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة4” '» ولأن الحبس شرع للتوصل 
للوفاء بالدين ولم يشرع لذاته كما سبق ان ذكرنا . 

؟ ‏ كما يشترط مطل المدين» أي تأخيره قضاء الدين» لقول الرسول الكريم - صلى 
الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظله'””' أي مدة المديونية ونكوسه عن السداد في 
الأجل» فالمطل يعني الامتناع عن الوفاء بالرغم ميخ معلا لنة الدائق: لثلانك: متوات: او أكثر 
على الأرجح”””'. وامتناع المدين عن قضاء الدين مع الغني واليسار ظلمء والظالم 
000 كه الخللفة: 

ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لّ الواجد بحل عرضه وعقوبته 6" 
ومعنى اللىّ (بفتح اللام) المطل (الواجد) الغني أي الذي يجد ما يؤدي» و(عرضه) 
(بفتح العين) أي شكايته فالعرض الشكوى»ء و(عقوبته) أي الحبس. اذ معنى هذا 
الحديث ان مطل المدين القادر على السداد يحل للدائن شكواه الى الحاكم ليعاقبه 
بالحبس . 

:ويكتركل أن كوت" الديق. خالا اذ لذ ايكوة ‏ الحسن, فى الفوف الكل »+ أن 
الحبس شرع لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين» فإذا كان الدائن قد اخر اقتضاء 
حقه بالتأجيل فلا يكون هناك ظلم ولا مبرر للحبس . 

 :‏ كما يجب أن يطلب الدائن حبس مدينه» فما لم يطلب الدائن حبس مدينه فان 
القاضي لا يحبسهء لأن الحبس وسيلة لاقتضاء حق الدائن» وحق المرء انما يطلب 
بطلبه . ولذا لا يجوز للقاضي أن يحكم بحبس المدين من تلقاء نفسه دون ما طلب من 
دَاثنةب: 

ه ‏ كذلك يشترط ألا يكون المدين أحد أصول الدائن» فلا يجوز حبس الوالد ولا 
الوالدة » ولا الجد ولا الجدة في دين لاؤلادهم أو احفادهم » وعلة ذلك ان الحبس لهؤلاء 
ليس من الاحسان والمصاحبة في الدنيا'””'» بالمعروف المأمور بهما بالنسبة للوالدين في 
قوله تعالى: #وبالوالدين احساناً» » وقوله تعالى: #وصاحبهما في الدنيا معروف4””/, 
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ولكن اذا امتنع الوالد أو الوالدة عن الانفاق على ولده الذي وجبت عليه نفقته فانه 
يحبس تعزيزا لا حبسا في نظير الدين » بينما يحبس الولد بدين أي من والديه ؛ وكذلك 
ديون. سائر الأقارب أيا كان الدائن أو المدين» كما يستوى في الحبس في الدين الرجل 
والكراة' لآن سوكب: الخيسسن: له يكتافت باذ كوه الى 

وناضحظة "أن اله:ريكوة: بحس بواريقة للقي لدو كن هون انه شرف إل نيك 
سداد الدين. ولا يستقر الدين في ذمة الوارث في الشريعة الاسلامية ؛ حتى يمكن القول 
تحسنه: ليذ الدنة! 0 . 


الديون التي يجوز اقتضاؤها بطريق الحبس : 

الحبس كوسيلة لاكراه المدين على الوفاء جائز في كل دين. ما دام هذا الدين قد 
ثبت في ذمة المدين باقراره أو ببينة اقامها الدائن أو بنكول المدين عن اليمين التي 
وجهت إليه في أصل هذا الحقا"”, ولا عبرة بمقدار الدين» اذ يجوز الحبس لأجل 
الوفا» بايا دين :مهما قل" "يرق البعفن''"" ان الغرامات. الحتائية تعذير :ديناً حيس 
فيه المحكوم عليه لآن الحبس في الفقه الإسلامي يكون لكل دين لزم في ذمة المدين 
كل آكلة والغرامات تصبح بمجرد الحكم النهائي بها ديناً في ذمة المحكوم عليهء ولذا 
يمكن أن تطبق في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية في حبس المدين. ولا ينبغي أن يحتج 
على ذلك: نان الغرامة عقوبة 0 ذلك لا يتنافى مع استقرارها بالحكم دينا في الذمة. 
فاذا تقاعس المحكوم عليه عن الوفاء به مع يساره فانه يجوز حبسه لاكراهه على 
الوفاء . 


اثبات يسار المدين أو اعساره: 


ييق أن ذكرنا ان يسار المدين شرط أساسي لحبسه إذا ما تقاعس عن الوفاء؛ وان 
المدين المعسر لا يجوز حبسه. والآن سوف نوضح من يقع عليه عبء اثبات اليسار أو 
الاعسارء ووقت سماع بينة الاعسار . 

لم يتفق الفقهاء على تحديد من يقع عليه عبء اثبات اليسار أو الاعسار فقال 
الع 0 ؛ انه اذا ثبت الحق عند القاضي وطلب الدائن حبس المدين وأمره القاضي 
بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع ؛ 
أو لارام بعقد كالكفالة والمهر. لأن اقدامه على ابرام العقد يدل على أنه التزم 
باكنارة هنا يدل على يساره» ولذلك يقع عليه عبء اثبات الاعسار . 

ما في غير هذا النوع من الديون» فإذا قال المدين للقاضي اني فقيرء لا يحبسه 
القاضي الا إذا أثبت الدائن ان له مالاء وهذا يعني ان القول قول المدين في اليسار 
والاعسار في هذا النوع » وبذلك يكون عبء اثبات اليسار على الدائن”*'' » واذا ثبت عسر 
الاين قانه لا يجون خيشيه بعد ذلك ختى. ينبت الدائن يتسارى'*'» بيئضا ذهتت 


و »ع م 


البعض"'' ؛ إلى أن الأصل في الانسان هو الفقرء لأن كل انسان يولد ولا مال له» وان 


المدين يتمسك بهذا الأصل.ء فالقول قوله مع يمينه ولا يحبس ولذلك فان بينة الاعسار 
تكون مقدمة حملى بينة اليسار؛ وعلى الدائن عبء اثبات يسار مدينه » وذهب رأي آخر 
إل أن لذو مكمون قلع النساذ .فق كين اسان قتاله ول بالنيفب” الويضت ادن 1 
لأنه على الرغم من أن الأصل في الانسان عدم الغني وان البينة لا تأتي على النفي» إلا 
أن هذا الاصل قد انتسخ بالمعهود عن الناس لأنهم يتكسبون المال في الغالب» وهذا 
يعني أن بينة اليسار تقدم على بينة الاعسار””''» وعلى المدين عبء اثبات اعساره . 

كما اختلف الفقه الإسلامي أيضاً بشأن وقت سماع بينة الاعسار التي يقيمها المدين 
الذي يدعيه ولم تعرف حالهء وهل تسمع قبل الحبس أو بعده؟ ويمكن حصر هذا 
الخلاف في ثلاثة آراء: 

أما الرأي الأول: يذهب أنصاره"' إلى أن بينة الاعسار تسمع من المدين قبل 
الحبس » فوفقاً لهذا الرأي يجب على القاضي ألا يعجل حبس المدين قبل أن يسمع ما 
لديه من أدلة على عسرته ويسمع رد الدائنين عليه وما عندهم من أدلة تثبت انه موسر , 
وذلك لأن حبسه بعد قيام بينة الاعسار ظلم له . 

أما الرأي الثاني :فيذهبالقائلون به' "'» إلى أن بينة الاعسار تسمع بعد الحبس لأن 
الأصل في المدين اليسارء ولم يرو عن السلف انه طالب من ثبت له حق على غريمه 
باقامة البينة على أنه موسرء ولذلك يجوز حبس المدين بمجرد ثبوت المديونية دون 
حاجة لاثبات يسار المدين؛ بل على المدين بعد حبسه أن يثبت اعساره . 

بينما وفقاً لرأي ثالث في الفقه الإسلامي”'" 
قبل الحبس في بعض الاحوال دون البعض الاخر ء اذ يجب على القاضي ‏ طبقا لهذا 
الرأي - ان يحبس المدين حتى ولو ادعى الاعسار . وذلك بناء على طلب من دائنيه في 

كل دين لزمه عوضاً عن مال حصل في يده كثمن مبيع وبدل قرضء أو متى عرف له 
مال سابق وكان الغالب على الرأي انه لا زال باقياً عنده» وعلى المدين أن يثبت بعد 
ذلك انه معسر ء فاذا اثبت المدين بالبينة اعساره فان القاضي يخلي سبيله من الحبس . 
أما اذا لم كت اعما ذفان لمن ستكيوينا واسانن :ذلك بقاع أضل قال الذي اد 
العوض الذي كان قد قبضه في ملكه لم يخرج من يده''" » مما يدل على يسار المدين في 
هذه الأحوال . 


» فإن بينة الاعسار تسمع من المدين 


أما اذا كان الدين عن غير عوض ماليء كالاتلاف وإرش الجناية ونفقة الأقارب.» فإنه 
وفقاً لهذا الرأي فان بينة الاعسار تسمع قبل الحبسء اذ لا يحبس القاضي المدين بسبب 
هذا الدين فور طلب دائنيه ذلك وانما يستكشف حاله من حيث اليسر أو العسرء. 
ساني ذلك انه لا دليل على يسار المدين في هذه الأحوال» اذ لا توجد مبادلة هناء كما 
أن المدين في مثل هذه الديون لم يلتزم بها باختياره . 
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لا يوجد نص شرعي بتقدير مدة معينة لحبس المدين في الدين''''» وقد ذهب 
البعض إلى أن تقدير المدة مفوض الى القاضي”*"» أي أنه يخضع للسلطة التقديرية 
للقاضي » ويختلف تقدير المدة باختلاف الشخص والزمان والمكان والمال» وهناك روايات 
عديدة في الفقه الحنفي عن مدة الحبس”” '' » فقد روى عن الإمام أبي حنيفة ان الحبس 
شهران أو ثلاثة » كما قيل ان مدة الحبس لا تقل عن شهر ولا غاية لأقصى المدة » كما 
روى عن أبي حنيفة أنها أربعة أششهر إلى ستةء كما روى ان تقدير المدة مفوض إلى 
القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص كما يرى البعض" ' » ان من تقعد على أموال الناس 
وادعى العدم» فتبين كذبه يحبس أبداً حتى يؤدى أموال الناس أو يموت في السجن». 
وان حبس المدين المجهول الحال حبس تلوم واختبار يكون بقدر ما يستبرأ أمره. 
ويكشف عن حاله وذلك يختلف باختلاف الدين » فالمدين في الدريهمات اليسيرة يحبس 
قدر نصف شهرء وفي الكثير من المال قدر أربعة أشهرء وفي المتوسط منه شهرين . 

وروى عن الإمام مالك''" » انه ليس لحبس من تقعد على أموال الناس وادعى 
العدم حد ء فهو يحبس أبدا حتى يوفى الناس حقوقهم » أو يتبين للقاضي انه لا مال له 
فإذا تبين للقاضي أنه لا مال له فإنه يخلى سبيله . 

ويرخة اليغض *"" عدن تخديد مدة الحيش /نقدما ) نحيث يكتلف طول وقصيرا قيقاً 
لكل حالة » ويمتد بالنسبة للمدين الذي عنده مال واخفاه حتى يقوم بوفاء الدين لدائنه . 


أثر حبس المدين : 


لا يؤدى حبس المدين إلى اسقاط الدين الذي حبس من أجله. وهذا أمر متفق عليه 
في جميع المذاهب التي اجازت الحبس”"' ''» فالحبس إجراء زجري لا يبرأ ذمة المدين من 
الع ار ومهما طال الحبس فإن ذمة المدين المحبوس لا تبرأ من الدين أو أي جزء 
من أحؤاته' '"' »روبل تبقى-دمته' مشكولة بدا لا “يئؤته إلا الوفاء. بالديق: ».وما الكحس إل 
وسيلة للضغط على ارادة المدين المماطل لإكراهه على الوفاء بحقوق دائنيه . 


ليرا 


خاتمة 

اتضح لنا مما تقدم نظام التنفيذ على شخص المدين بحبسه لإرغامه على الوفاء 
بالدين» وهذا النظام جدير بالتأييد من جانبنا لأنه يمثل علاجاً ناجحاً لمشكلة بطء 
اجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها والتي أشرنا إليها في مقدمة هذا البحث» واذا قيل ان 
محل ضمان الدائن ذمة المدين لا شخصه. وان العلاقة بين الدائن والمدين هي علاقة بين 
ذمتين وليست علاقة بين شخصينء فإن هذا القول مردود لأن الحبس مجرد وسيلة 
خارجية عن مضمون الالتزام ذاته» فهو وسيلة لتنفيذ الإلتزام وليس من مكونات 
الإلتزام » والهدف من هذه الوسيلة حمل المدين على الوفاء وردعه عن المطل»؛ وليس من 
المنطقي أن يكون ضمان الدائن رهن ارادة المدين ومشيئته خاصة في مجتمع شاع فيه 
المطل والعنت من قبل جمهور المدينين » كما أن هناك كثيرا من التشريعات تنص على 
جزاء جنائي للقاعدة المدنية» كما هو الحال في تشريعات الاسكان والتشريعات العمالية 
والتأمينات وهذا لضرورات عملية أدت إلى ذلك؛ مع ملاحظة ان حبس المدين ليس 
عقوبة جنائية بالمعنى الصحيح , وانما هو وسيلة ارغام واكراه للمدين كي يوفي بالدين 
متى كان قادراً على الوفاء وامتنع عنتاً وظلما . 

ولا شك في أن نظام التنفيذ على شخص المدين بحبسه يؤدي الى تقدم المعاملات 
الاقتصادية, لأنه يمنع المدين من التقاعس عن الوفاء بالدين ويدفعه إلى سداد الدين 
خشية الحبس . طالما ان مديونيته قد ثبتت على وجه اليقين » وبذلك لن يتردد الدائن في 
منح الائتمان لمدينه؛ مما يؤدي إلى سهولة التعامل وازدهار الاقتصاد في الدولة . 

وليس صحيحا ان حبس المدين يقعده عن العمل ويحوله عالة على المجتمع ؛ لانه لن 
يحبس إلا المدين الموسر القادر على الوفاء بالفعل. أما المدين المعسر فانه لا يحبس ». 
بل بامكانه أن يعمل لأجل الوفاء بالدين من ثمرات عمله والواقع انه لا ينبغي تصوير 
الدائن دائماً بأنه رجل ثري يتسلط على رجل مسكينء لأن هناك كثيرا من الدائنين في 
خاجة إل :ديونهم. أكثر من المدينين”” . 

ولس :منحيدا "أيضا انحن الذنة: يمور ادمينة: وكرامته :لان نتفي القانون: لا 
ا له بذلك» وينبغي على المدين ان يوف بتعهداته » فإذا لم يحترم تعهداته وسخر 
بالقانون » فانه ينبغي أن يتحمل مغبة ذلك؛ بل من مصلحة المجتمع حبس المدين الموسر 
المماطل. حتى تسود فضيلة الوفاء بالتعهدات لدى الأفراد» وتنتظم المعاملات . 

كما ان حبس المدين لا يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية””” » لأن الحرية الشخصية 
وان كافك حقا :طنيغيا وقصؤنة لا تمدن إلا أنهاا لست حقا تطلقا ل“ ترد علية القيوذ + 
ولم يعرف الإنسان الحرية المطلقة إلا عندما كان يعيش فرداً في العصور الأولى» ولو 


اوحرا 


أطلقت الحرية دون قيد لسادت الفوضى . واختل النظام وارتد المجتمع الى عصر الغابة» 
ولذا قانه إذا اقتضت مصلحة المجتمع فرض قيود وحدود عليها وجب ذلك» كما هو 
الحال بالنسبة للمدين المتمرد عن الوفاء بحقوق دائنيه. فان مصلحة المجتمع تقتضي 
حبسه . حتى تنتظم المعاملات المدنية . 

ومن الناحية العملية أثبتت وسيلة الحبس نجاحها وفاعليتها في ايصال الحقوق 
لأربابها » وذلك في الدول التي تجيز تشريعاتها هذه الوسيلة » وفي مصر أيضاً بالنسبة 
للحالات الاستثنائية التي أجاز المشرع المصري الحبس فيها والتي اوضحناها فيما مضى. 
فقد دلت التجربة على أنه في الغالب الأعم يسرع المدين الى الوفاء بالدين تفادياً لحبسه . 

ولذلك فاننا نهيب بالمشرع المصري أن يأخذ بنظام حبس المدين في كافة الديون 
المدنية والتجارية”' » وأن ينص على قواعد واجراءات هذا النظام في قانون المرافعات, 
نان يخول قاضي التنفيذ سلطة اصدار الحكم بحبس المدين الموسر المماطلء» الذي يمتنع 
عن الوفاء رغم يساره. ولا ينبغي منح الاختصاص باصدار هذا الحكم للقاضي الجنائي» 
لآن الحبس هنا ليس عقوبة جنائية » وانما مجرد وسيلة لاكراه المدين على الوفاء كما 
أسلفنا . 

ونقترح على المشرع الظبياني أن يعفى من الحبس المدين الذي يبلغ عمره ستين 
عاما مراعاة لشيخوختهء وأيضا المرأة الحامل مراعاة لظروفها الصحية» وكذلك المدين 
الذي يقدم كفالة مصرفية كافية» أو كفيلا مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ » كما ينبغي النص 
صراحة في القانون الظبياني على اعفاء المدين من الحبس إذا كان له أولاد لم يبلغوا 
سن الرشد وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب آخر وذلك رعاية للأبناء» والا 
يحبسن..المدين. اذا' كات إزوجا للدائن” أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة 
مقررة » وذلك محافظة على الروابط العائلية . 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه . 
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المحاماة تي السنة الثامنة: والثلاثون .1 العذد الأول عن 4 

(18) الدكتور السعيد مصطفى السعيد ‏ الأحكام العامة في قانون العقوبات ‏ الطبعة الرابعة 
7 ص 17258 . الدكتور رؤوف عبيد ‏ مبادى القسم العام في التشريع العقابي المصري - الطبعة 
الأول ١557‏ ضن 171 , ٍ 

(19؟) الدكتور محمد محي الدين عوض - القانون الجنائي في التشريعين المصري والسوداني - 
طبعة ١97‏ ص 795"» الدكتور السعيد مصطفى السعيد المرجع السابق ص 175 . ١‏ 

)٠(‏ الدكتور محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام الطبعة الثالثة 
06 بند 1555 ص 4١5‏ . الدكتور ادوار غالي ‏ المرجع السابق ص 8؟". 

(١؟)‏ أحمد قمحة والدكتور عبدالفتاح السيد - شرح لائحة الاجراءات الشرعية والقوانين واللوائح 
المرتبطة بها سنة ١97“‏ بند 017 ص 508 -»؛ احمد نصر الجندي - التعليق على نصوص لائحة 
المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية - الطبعة الأوإل ص 25٠كء‏ أنور العمروسي أصول 
المرافعات الشرعية ‏ الطبعة الثالئثة ‏ بند 1551 ص ”5”9. 

(؟*) أنظر صلاح زغو - القضاء الجزئي في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. ص 557 وما 
بعدها . 


(؟؟) حكم محكمة المنصورة الكلية بهيئة استثنائية - الصادر في ١10 /١/*١‏ المنشور في المحاماة 
السنة 55 العدد الخامس ص 1.١‏ وما بعدهاء أحمد قمحة والدكتور عبدالفتاح السيد ‏ المصدر السابق 
طبعة سنة ١9150‏ ص .١"*‏ 

(4") الدكتور وحيد الدين سوار - التعبير عن الارادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه 
الغربى ‏ رسالة للدكتوراه - الطبعة الأولى سنة ١57+‏ - بند 5 ص ؛ » الدكتور شفيق شحاته ‏ النظرية 
العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية ‏ رسالة للدكتوراه طبعة سنة ١5557‏ بند ١٠١1‏ ص .١١5‏ 

(05") مصطفى الزرقا : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - ج ؟ بند ٠٠١‏ ص 312 » الدكتور علي 
الرجال - حقوق الدائنين في التركة ‏ رسالة للدكتوراه مطبوعة سنة ١907‏ .» بند "1 ص ٠١92١ -1١15197‏ 
الدكتور أحمد علي الخطيب ‏ الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي والقانوني المقارن - 
رسالة للدكتوراه - مطبوعة سنة ١9375‏ بند 1١175‏ ص 158. 
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(87) الأم ‏ للإمام الشافعي ج “ ص .١25‏ مدونة الإمام مالك ج 4 ص ٠١5‏ . نهاية المحتاج 
ج "* ص 555. 55050. بدائع الصنائع ج 7 ص .١"5‏ كشاف القناع ج " ص 58". 55". 

(0*) سورة البقرة ‏ الاية *8؟. 

)"نيل الأوظار .بج :”طن 74 :سنن أي داود يخ “طن 414 

(59) الهداية شرح البداية ج " ص .٠*8‏ البدائع ج ا ص *؟١.,‏ البحر الرائق ج 4 ص ٠.54‏ 
الدكتور احمد الخطيب - الرسألة السابقة بند 9لا ص ١58 ١77‏ . الدكتور عبدالعزيز عامر ‏ التعزير 
ف اللشروئيعة" الانناافية بك برشالة: زله كت و8 جد الطيعة "الك بزئة بريطة 1105 ولد قاطي 21121ب 

( الدونة الكبرى ج 4 ص .٠١5‏ الفروق للقرافي - الفرق 555 ج 4 ص 9لاء ١6ز‏ 

(81) المدونة الكبرى ‏ الطفة الذون كيت طن 607 

(؟4) الأم ‏ للإمام الشافعي ‏ ج ١‏ ص .١185‏ 
( *؛) ابن القيم الجوزية ‏ الطرق الحكمية ص ”5 . 

(54) المغني ج 4 ص .6٠6 6. 65١4‏ 

(6:) كتاب الفروع وتصحيحه ‏ ج >" ص 119. 

(57) المدونة الكبرى ج ١١‏ ص 60. 
()المغتى بذ + صن +6:. 

(11) الحلق لانن حزم حك لضن أ 1 

(49) انظر في ذلك: الشيخ جاد الحق على جاد الحق ‏ حبس المدين في الدين في الفقه الإسلامي 
وانحث: :غير .منشوواات القاه:ق ندوة تير اجزاءاث«القضا* الدت ب الى نظمها مركن البحوف 
والدراسات القانونية بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة سنة ١9585‏ 00 7 بعدها . 

(60) سورة البقرة ‏ الآية -٠4؟.‏ 

(01) أنظر: صحيح مسلم ج 5 ص 14. صحيح البخاري ج ١١‏ ص .٠١5‏ الجامع الصغير 
للسيوطي جح " رقم 7 .» سنن ابي داود ج " رقم 55510. 

(06) أنظر : حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ج ١‏ ص 18. الدكتور عبدالعزيز بديوى قواعد 
اجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ ‏ الطبعة الثانية سنة ١948+‏ ص 7؟. ْ 

(8) انطن "الوط بح نم إع “الأد و 0 ا 

(852) انظرء نين الأوظان خ 6ض :**. الجامع الصغير للسيوطي ج ؟ رقم *71024. سنن أبي 
داود ج “* رقم 8358. 
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(900) سورة الإسراء ‏ أية *؟. 

(67) سورة لقمان أآية .١6‏ 

(00) الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ‏ البحث السالف الذكر ص .٠١‏ 

(0) الدكتور عبدالعزيز عامر ‏ الرسالة السالفة الذكر ‏ بند 717 ب ص .5١59‏ 

(04) الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ‏ البحث السابق ص .١4‏ ص .١6©‏ 

(28) أنظر : شرح الزيلعي على متن الكنز ج ؛ ص ؟8١‏ وقد جاء فيه أن «المال الذي يحبس 
فيه غير مقدرء حتى يحبس في درهم وما دونهء لأن مانعه ظالم متعنت». 

(0 الدكتور عبدالعزيز عامر - الرسالة السابقة ‏ بند 505 ص .4١59 4١8‏ 

(؟1) أنظر فتح القدير والعناية على الهداية ‏ ج 05 ص 1477 . 


(19) راجع أنفع الوسائل الى تحرير المسائل لقاضي القضاة نجم الدين الطرسوسي ص 7707 . 

(14) أنظر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ‏ البحث السالف الذكر ص .١6‏ 

(15) الدكتور صبحي المحمصاني - النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية طبعة 
سنة ١954‏ ج ؟ ص 55٠‏ » محمد صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي - أصوله وفروعه ‏ طبعة 
ااإقخة اي الو 0 

(11) ابن القيم ‏ الطرق الحكمية ص .37١‏ 

(317) ابن فرحون ‏ تبصرة الحكام ج ؟ ص .١6١‏ 

(14) الدكتور أحمد الخطيب - الرسالة السالفة الذكر - ص 5659. 

(519) هو رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ‏ أنظر : الأم ج ‏ ص ١85‏ » فتاوى ابن 
تيمية ج 4 مساألة 80*؟ ص .١"56‏ 

)١(‏ وهو رأي الإمام مالك وبعض فقهاء مذهبه ‏ أنظر : تبصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص 
60. 

(71) وهو رأي جمهور فقهاء المسلمين . أنظر : تبصرة الحكام ص *55» شرح منتهى الاردات 
ج " ص ١559‏ . نهاية المحتاج: ج سس 35 5 انفع الوسال ص  ”#١‏ 85”©. 

(785) الدكنور اكه الكظييدى الرمالة الشالفة الدكر هن ا 

(7) الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ‏ البحث السالف الذكر - ص .٠١‏ 

(721) كتاب ادب القاضي للخصاف - بند 644 ص 7509 كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
- للزيلعي - الطبعة الاوإل - ص .١8١‏ 

(5)) فتح القدير على الهداية ج 04 ص "5 5702» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» ص 
١١‏ 

( التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل يج 5 ص 
. 

(0") المدونة الكبرى ج ١‏ ص 45 - 00» تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش قفتح العلي 
المالك ج " ص 7”00. 

(28 الدكتور عبدالعزيز عامر ‏ الرسالة السالفة الذكر ‏ بند 534 ص .45١‏ 

(74) الشيخ جاد الحق علي جاد الحقء ص .١"‏ 

(0ى) الدكتور احمد الخطيب ‏ بند 151515 ص .55١٠‏ 

.15١ الدكتور عبدالعزيز عامر  بند 59“ _ ص‎ )8١( 

(45) فنسان ‏ طرق التنفيذ واجراءات التوزيع ‏ طبعة ١9748‏ بند ١‏ ص ؟. 

(8) انظر : حكم المحكمة العليا المصرية الصادر في ١/لا/“97١‏ ف القضية رقم 5 لسنة " 
قضائية دستورية - المنشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ‏ السنة ١0‏ رقم 4“ ص 455. وايضا 
حكمها الصادر في ١970/١/١4‏ في القضية رقم ١١‏ السنة 0 قضائية دستورية ‏ المنشور في مجلة ادارة 
قضايا الحكومة ‏ السنة ١5‏ رقم ١١55‏ ص 8١11»ء‏ وقد قضت المحكمة في هذه الأحكام بدستورية المادة 
57“ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والخاصة بحبس المدين في دين النفقة . 

)"انظ موي من التفصيل بحث لنا بعنوان: «حبس المدين في الديون المدنية والتجارية » 
منشور في مجلة الدراسات القانونية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة أسيوط - العدد الخامس ‏ 
يوئيو 15:8 اصن 134 وما بعدهاء وأيضا من هنشوزات مكتية .وهية بالقاهزة سئة 33546 
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- المجني عليه بين القانون الجنائي وعلم الإجرام - 


0181 للك 12 أء أقصغم لمآ ع1 عغامء عسناءع1؟ هآ 


الدكتور 


(*) أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس - معار إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات ‏ له مؤلفات وبحوث في القانون الجنائي . 


و 


المجني عليه بين القانون الجناثي وعلم الإجرام 

مقدمة عامة: 

يثير مصطلح المجني عليه وجبناءة؛ 1.8 عدة تساؤلات خاصة بوضعه ودوره وأهميته في 
مجال الدراسات الجنائية » حيث أن مفهومه وأهمية دراسته في القانون الجنائي » يختلف 
في اتجاهاته الرئيسية عنه في علم الإجرام . 

وقد اختلف فقه القانون الجنائي في تعريف من هو المجني عليه. وخاصة أن 
التشريعات اللحنافية اعفلت: ذاتما ‏ تعريقةه ضورة سيتفل" 'لذلق بهناك:من تفرك 
المجني عليه من منطلق الضرر الذي أصابه من جراء الجريمة . وبالتالي فهو ذلك 
الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة؛ أو أنه الشخص الذي يلتزم الجاني بتعويضه عن 
الضرر النائثىء عن فعله . ولكننا لا نستطيع في حقيقة الأمر أن نتبنى هذا التعريف ., لأنه 
يخلط بين المجني عليه والمضرور من الجريمة » حيث أنه من الممكن وجود مضرور من 
الجريمة دون أن يكون هو المجني عليه فيها . فعلى سبيل المثال في جريمة القتل» يعتبر 
القتيل هو المجني عليه في هذه الجريمة» ولكن المضرور فيها والذي يستحق التععويض 
هم ورثة القتيل. وفي جريمة السرقة . فالمجني عليه هو مالك الشيء المسروق. ولكن 
المضرور من الجريمة قد تكون أسرته بصورة غير مباشرة ء أو أحد دائنيه الذي له حق 
امتياز على هذا الشيء . وبالتالي فليس هناك ارتباط حتمي بين المجني عليه والمضرور 
من الجريمة . ولهذا لا يجوز تعريف المجني عليه بالرجوع إلى فكرة الضرر الناتج عن 
الخرسة : 

وبناء على ذلك؛ فقد اتجهت آراء أخرى لتعريف المجني عليه بالنظر إلى النتيجة 
التي تسببها الجريمة؛ أو بالنظر إلى القصد الجنائي منهاء أي أن المجني عليه هو ذلك : 
الشخص الذي قصد الجاني الاعتداء على حقوقهء أو الذي مست الجريمة بحق من 
حقوقه التي يحميها النظام القانوني للدولة . ويرجع كل هذا الإختلاف إلى أن التشريعات 
الجنائية لم تهتم بتعريف المجني عليه كما قلناء لأن كل اهتمامها كان نحو تعريف 
الجاني باعتباره محور وموضع اهتمام القانون الجنائي . 


ردنا 


وعلى جميع الأحوال» يمكننا تعريف المجني عليه بأنه ذلك الشخص الذي وقعت 
الجريمة اعتداءً مباشراً على حق من حقوقه'" . وبالتاللي لا يدخل في هذا التعريف فكرة 
الضرر ء سواء أصابت المجني عليه أو أي شخص أخرهء لأن المعول عليه فقط هو دقع 
النشاط الإجرامي سواء عمداً أو خطأء اعتداة على حق يحميه القانون لأحد 
الأشخاص . وبناء على ذلك يمكن أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً أو شخصا 
عقوي > كاملالأهلية أو اناقصها» من مواطتئ: الدولة أو من الأخافيه اله" . 

وإذا كان هذا هو تعريف المجني عليه بصفة عامة في الفكر الجنائي» إلا أن الاهتمام 
به كطرف في الجريمة الجنائية قد اختلف بحسب الفكر القانوني وتطوره عبر العصور 
المختلفة » بل ان النظر إلى المجني عليه ودراسة حالته يختلف في وجهة نظر الفقه 
والتشريع الجنائي. عن النظريات والأفكار المنهجية لعلم الإجرام» باعتبار ان دور 
المجني عليه في نظر فقهاء القانون الجنائي يختلف عن دوره وأهميته لدى الباحثين في 
علم الإجرام . 

ولعرض وجهة النظر والإختلاف بين المجالين» يتعين علينا أولاً استعراض دور 
المجني عليه في أحكام القانون الجنائي في مبحث أولء ثم أهميته في نظر علماء علم 
الإجرام في مبحث ثان . 


الملبحث الأول 
دور المجني عليه في القانون الجناثي 

ترتب على اغفال تعريف للمجني عليه في التشريعات الجنائية نفس الأثر بالنسبة 
للفقه الجنائي حيث لم يهتم الفقهاء بتعريف للمجني عليهء إلا أن وجوده كطرف في 
الجريمة فرض الكثير من الأحكام والقواعد التي يترتب عليها تغيير مجرى الدعوى 
الجنائية » سواء بالتخفيف أو التسُديد في العقاب» أو حتى الإعفاء منه كلية . 

وفي الحقيقة, لم يَحظ المجني عليه كطرف في المشروع الإجرامي بالإهتمام الكافي 
في كتابات شراح القانون الجنائي في مختلف العصورء أي مرورا بالمدارس العقابية 
المختلقة . 

. لذلك يتعين علينا في فرع أول استعراض تطور مفهوم دور المجني عليه عبر المدارس 
العقابية المختلفة من ناحية». وتحديده في القانون الجنائي من ناحية أخرى» ثم نناقش 
تأثير عدم رضاء المجني عليه في تكامل أركان الجريمة في فرع ثان » وأخيراً يتعين علينا 
توضيح رضاء المجني عليه كسبب لإباحة بعض الجرائم في فرع ثالث . 
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الفرع الاول 
تطور دور المجني عليه في القانون الجنائي 
التطور التاريخي لدور المجني عليه في القانون الجنائي : 


لم يحظ المجني عليه» وحتى فترة قريبة جد » بأي اهتمام من جانب فقهاء القانون 
الجنائي منذ المدرسة التقليدية وحتى فكر الدفاع الاجتماعي؛ حيث كان دائماً المجني 
عليه هو الطرف المهمل في القضية الجنائية ولا ينظر لوجوده ودوره في الجريمة » ويقتصر 
الأمر على حقه في التعويض فقط . 

فمن الملاحظ أن الفعل باعتباره النشاط الإجرامي احتل كل اهتمام المدرسة التقليدية» 
وبالتالي ظهر مبدأ الشرعية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص .» ولهذا اهتمت 
الأبحاث بمشاكل تطبيق القانون على هذا الفعل الغير مشروع . سواء من ناحية المكان 
أو 'الؤما» أو الأشخاض :: وكذلك: :تفنين النضوهن: الحئائية. ومقتضيات» ميدأ الشيعية 
بالنسبة للمشروع والقاضي. إلى جانب أهمية توافر الأركان العامة للجريمة حتى يمكن 
مساءلة احد افراد المجتمع عن نشاط يتطابق مع النموذج القانوني الذي يحدده النص 
الجنائي . وبالتالي؛ كان دوماً تشديد وتخفيف العقوبة مرتبطاً أساساً بدرجة وجسامة 
الجرم المرتكب بصرف النظر عن فاعل الجريمة او المجني عليه فيهاء» وسواء كان ذلك 
لتحقيق النفع داخل المجتمع » وهو فكر المدرسة التقليدية » أم تحقيق العدالة المطلقة » وهو 
فكن لزني تليق الحديدة 7 

وبالتالي لم نجد كثيراً في فقه رواد الفكر التقليدي ما يشير إلى المتهم أو المجني عليه 
وظروف كل منهم» ودوره في المشروع الإجرامي» بقدر ما كان الأمر بخصوص الفعل 
نفسهء وما ادى إليه من نتائج تتعارض مع النصوص التشريعية ؛ وبالتال كانت القضية 
الجنائية تدور حول افعال وليس اشخاص . 

وفي غضون القرن التاسع عشر . خرجت إلينا المدرسة الوضعية الايطالية بفكر جديد. 
قلب موازين الفقه الجنائي التقليدي. حيث أشار أقطاب هذه المدرسة إلى إنكار حرية 
الاختيار لدى المتهم وقالت بأنه مسير وليس مخيرا في اتيانه السلوك الإجرامي بسبب 
عوامل ورائية ترجع لصفات عضوية معينة» أو بيئية ترجع إلى التربية والنشأة ودور 
المجتمع في ذلك . وبالتالي فهو غير مذنب ولا يجوز عقابه» ولكن يجب علاجه من 
الأسباب التي دفعته لإرتكاب الجريمة” . 

وبناء على ذلك» فقد تغير الفكر الجنائي من الاهتمام بالنشاط الإجرامي ونسبته إلى 
متهم معين تمهيداً لمحاكمته وتطبيق الجزاء العادل والرادع عليه؛ إلى الاهتمام الكامل 
بالمتهم ودوافعه إلى ارتكاب الجريمة واسباب ذلك . سواء بردها إلى عوامل داخلية » مثل 
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الورائة والأمراض العضوية والعقلية » أو بنسبتها إلى عوامل خارجية مثل البيئة والتعليم 
وغيرها . وبالتالي فهو غير مذنب ولا يجوز عقابه» ولكن يتعين علاجه من الأسباب التي 
أدت به إلى سلوك طريق الجريمة ؛ دون أن نجد في فكر هذه المدارس ومؤلفاتها العديدة 
ما يشير إلى المجني عليه ودوره في الجريمة كطرف هام في العلاقة أو الرابطة الإجرامية . 


بل الآكثر من ذلك أن فكر الدفاع الاجتماعي. أياً كان إتجاهاته الفقهية المتعددة . 
والذي يعتبر الخطوة الأخيرة في فقه القانون الجنائي» ينظر إلى المتهم على أنه ضحية 
المجتمع ومظهر من مظاهر الخلل الإجتماعي الذي يجب أن يهتم المجتمع بإصلاحه كما 
يتجه لاصلاح الخلل الاقتصادي والتعليمي والبيئي ... الخ » وهكذا أصبح المتهم ضحية أي 
مجنيا عليه . وأصبح المجتمع هو المتهم والذي أدى إلى وقوع الجريمة بتنا قضاته وعوامل 
نقصه.ء وبالتالي لا مجال للحديث عن عقوبات وتدابير توجه إلى المتهم » ولكن يجب 
اصلاح المجتمع الذي أفرز هذه الطائفة التي يخالف سلوكها ما هو متبع من أنظمة 
قانونية» وظل المجني عليه في فكر أحدث المدارس العقابية مجهول الهوية؛ لا يهتم أحد 


بوجوده وتأثيره في ارتكاب الجريمة'"' . 


تحديد المجني عليه في القانون الجنائي : 


وبالرغم من اهمال دور المجني عليه تماما في أفكار المدارس العقابية» إلا أنه وجدت 
عدة قواعد يظهر فيها تأثير المجني عليه في تكامل المسئولية الجنائية» ولكن قبل أن 
نتعرض لهذه الأحكام. علينا تحديد الاختلاف بين مفاهيم المجني عليه في القانون 
الجنائي » فهناك جرائم يتوافر فيها جان ومجني عليه ونشاط إجرامي يقوم به الأول 
اعتداءة على حق من حقوق الثاني ؛ ولكن هناك جرائم تتحد فيها شخصية الجاني مع 
المجني عليه؛ أي أن من قام بالنشاط يعتبر متهماً ومجنياً عليه في نفس الوقت, وبالتالي 
نكون في هذه الحالة أمام مجني عليه قانوني وليس مجني عليه حقيقي, أي أن القانون 
افترض أنه مجني عليه لأن ما قام به من أفعال تضر بمصالحه. بالرغم من أنه هو 
الفاعل أيضاء ومثال ذلك الشروع في الإنتحار؛ ومن يتلف أحد أعضاء جسده للتهرب 
من الخدمة العسكرية . وحالة من يتعاطى المسكرات والمخدرات. في كل هذه الحالات 
يجتمع الجاني مع المجني عليه في شخص واحدء ومع هذا يحرم القانون النشاط 
الإجرامي لخطورته على المصلحة العامة ومصلحة الجاني المجني عليه" . 


بناء على ذلك يمكننا تقرير أن القانون الجنائي يعتد بالأفعال التى تمثل اعتداء على 
مصلحة يحميها القانون» وبالتالي لا بد أن يوجد مجني عليه هو صاحب المصلحة 
المحمية» سواء كان محننا عليه محددآ ع6 ع ناا 3آ) ٠‏ أو مجنيآ عليه غير محدد 
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والمجني عليه المحدد» إما أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنويا أو قد يكون 
الحيوان”" . والأمثلة في التشريعات كثيرة للجرائم التي تقع اعتداء على هذه المصالح, 
فمثلاً كاعتداء على الشخص الطبيعي نجد جرائم الاعتداء على حقه في الحياة مثل 
القتلء وحقه في سلامة جسده مثل الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة » وحقه في شرفه 
واعتباره مثل جرائم السب والقذف. وعلى حريته الجنسية كجرائم الإغتصاب وهتك 
الغوفن م :وغلي مله" المالية” كال قد والقضتث رويكنانة الأمانة دري ات الفانوق ,تقل 
بحمايته الإنسان حتى بعد مماته » ولهذا نص على جريمة انتهاك حرمة الموتى ونبشس 
ا 


وكذلك قد يكون المجني عليه في نظر القانون شخصاً معنوياً وخاصة بعد اعتراف 
القانون بالشخصية المعنوية» وسواء كان سخصاً معنوياً عاماً كالدولة بمختلف هيثاتها 
ومؤسساتها العامة » أو شخصاً معنوياً خاصاً كالشركات والبنوك» يمكن أن تقع الجريمة 
إضرارا بهم » وبالتالي يعتبرا مجنيا عليهما في مفهوم القانون الجنائي» وهكذا وجدت 
جرائم الإعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل» والجرائم التي تقع أضرارا 
لاشركات والمؤسسات الخاصة . 


أما المجنى عليه غير المحددء فيلاحظ أن القانون يرتب دائماً بعض الجرائم التى لا 
تقع على مصلحة محددة» ولكن على مصلحة عامة لا تتحد بأشخاص معينين, والأمثلة 
على ذلك كثيرة في كل المجموعات القانونية . فجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة 
(جرائم الرشوة واستغلال النفود والتربح والإختلاس) وجرائم الاخلال بالثقة العامة 
(جرائم التزوير والتزييف) . فهي أفعال تعد جرائم بصرف النظر عن أن شخصاً طبيعيا 
قد أضير من جراء ارتكابها . كذلك جرائم الأضرار بالصحة العامة» والسكينة العامة 
وجرائم البيئة»ء والجرائم ضد الأديان والمعتقدات» كلها جرائم محددة في القانون. 
وعقوباتها قد تكون بالغة الشدة ولكن لا يمكن أن نقول بأن لها مجني عليه محدد 
ومعين مثل جرائم السرقة أو القتل أو هتك العرض” "'. 


وبالرغم من العرض السابق., إلا أنه لا يمكن أن تتكرر دور وأثر المجني عليه في 
بعض أحكام هامة من أحكام القانون الجنائي؛ ألا وهي فكرة عدم رضاء المجني عليه 
كعنصر في بعض الجرائم » وفكرة رضاء المجني عليه كسبب لإباحة بعض الجرائم . وهما 
فحل: الفرعيقالتاليين.: 


5 / 


الفرع الثاني 
عدم رضاء المجني عليه كعنصر في بعض الجرائم 

طبقاً لمبدأ الشرعية» يحدد التشريع الجنائي النموذج القانوني للجرائم» أي الشكل 
الذي يجب أن يتطابق معه السلوك الانسان حتى نستطيع أن نسبغ عليه صفة الجريمة . 
وبالتالي قد يشترط القانون ضرورة عدم رضاء المجني عليه حتى يعتبر الفعل جريمة . 
و المخالفة» إذا كان هناك رضاء من المجني عليه»ء فان الجريمة لا تقوم أصلا 
لإنتفاء أحد أركانها؛» أو عنصر من عناصر ركنها المادي . وبالتاللي يعود القانون على 
المجني عليه ف تحديد مدى مطابقة السلوك للنموذج الإجرامي الذي حدده النص 
القانونى . 

ولكن علينا أن نوضح مسألة أولية» وهي أن رضاء المجني عليه لا ينتج أثره في 
جميع الجرائم التي يوجد فيها مجني عليه محدد كما أشرنا سابقاً» ولكن هذا الرضا 
منتج في بعض الجرائم فقط حيث يملك المجني عليه التنازل عن هذا الحق . فهناك 
جرائم مثل القتل والجرح يلاحظ فيها مصلحة المجني عليه في صيانة حقه في الحياة 
وسلامة جسدهء ولكن هذه الحقوق الخاصة[ لها أيضاً صفة عامة» وبالتالي إذا وافق 
المجني عليه على الاعتداء عليها فانه لا يعتد برضائه ويظل المتهم مسئولاً رغم رضاء 
المجني عليه'''» وهكذا يسأل دائماً الذي ساهم وساعد المجني عليه في التخلص من 
حياته عن طريق الإنتحار» أو ذلك الذي يحدث في الآخر اصابة تؤدي إلى عاهة 
مستديمة ليتمكن من التهرب من أداء الخدمة العسكرية وغيرها من الجرائم التي لا يؤثر 
رضاء المجني عليه في اباحتها''" . 

ولكن الأمر يختلف في بعض جرائم اشترط القانون لتكامل أركانها توافر عدم رضاء 
المجني عليه ء أي بمفهوم المخالفة أنه إذا وجد رضاء من المجني عليه فان الفعل لا يكون 
جريمة على الاطلاق . فجرائم السرقة وخيانة الأمانة وإتلاف المنقولات ... الخ » وكذلك 
جرائم العرض مثل هتك العرض ومواقعة أنثى بغير رضائهاء كل هذه الجرائم لكي 
تكتمل أركانها لا بد لها أن تتم بدون رضاء المجني عليه فيها . فتعريف جريمة السرقة 
بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضاء صاحبهء يؤدي إلى القول بأنني إذا 
كنت راضياً على أن يأخذ الغير ما أملك فان هذا لا يكون أي جريمة» لأنني أكون في 
حكم من يهب ماله برضاه للغير”" . 

ولكن ما هو الضابط الذي يحدد دور رضاء المجني عليه لنفي ركن من أركان 
الجريمة ؟ بطبيعة الحال ليس هو تعريف الجريمة » ولكنه ضابط عام هو مدى سلطة 
المجني عليه في التصرف في حقه . هل يستطيع التصرف فيه ونقله إلى غيره من عدمه. 
فإذا كان النظام القانوني يسمح له بامكانية التنازل عن هذا الحق أو نقله, في هذه الحالة 
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فان الاعتداء عليه برضاء صاحبه لا يشكل جريمة طبقاً للقانون» حيث ان رضاء المجني 
عليه بالاعتداء على حقه يعتبر نوعاً من التنازل عن هذا الحق . وبناء على ذلك» إذا 
كان من حق أي مالك التصرف فيما يملك بمقابل أو بدون مقابل» فلا يمكن أن نعتبر 
الفعل جريمة سرقة إذا ما أخذ شخص مال آخر برضائه » وأيضاً إذا أتلف هذا المال 
برقا »ماك "نه إلخ + 

أما بالنسبة لجرائم العرض مثل الاغتصاب وهتك العرض» فان بعض القوانين لا 
يحرم الفعل إلا إذا كان بدون رضاء صاحبه. وبالتالي فلا بد من أن نتحقق من عدم 
رضاء المجني عليه كشرط وعنصر في التجريم » طالما أن المجني عليه شخص بالغ ويعتد 
بارادته . وهذا بعكس انظمة قانونية اخرى تعتبر مواقعة انثى محرمة جريمة بصرف 
النظر عن رضائها من عدمه . وبالتالي لا يلعب رضاء المجني عليه هنا أي دور في إباحة 
السلوك لأنه مجرم في جميع الأحوال. 

وبطبيعة الحال لكي ينتج رضاء المجني عليه أثره لا بد وأن يكون صادراً عن إرادة 
حرة مميزة» أي لا يسشوبها أي عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الخطا. وكذلك لا بد 
أن تكون ارادة مميزة, أي أن المجني عليه بالغاً عاقلاً ومدركاً لمدى رضائه”" . 


الفرع الثالث 
رضاء المجني عليه كسبب للاباحة 


قلنا سابقاً أن الجرائم تقع اعتداة على المصلحة العامة حتى ولو كان وقوعها على 
مصلحة مباشرة للافراد» وبالتاللي لا يجوز كقاعدا عامة إباحة النشاط المجرم برضاء 
صاحبه. اللهم إلا في بعض الجرائم عندما يكون عدم رضاء المجني عليه عنصراً يجب 
توافره لتكامل أركان الجريمة». كما أوضحنا في الفرع السابق . ولكن هناك ظروف 
موضوعية إذا ما تحققت شروطها فإنها تسبغ على النشاط الإجرامي صفة السلوك 
المباح » وهي ما تعرف بأسباب الإباحة . وهذه الظروف قد تكون أسباباً عامة للإباحة 
مثال الدفاع الشرعي وأداء الواجب». وقد تكون أسباباً خاصة ببعض جرائم معينة, 
ومثالها ممارسة الأعمال الطبية ومزاولة الألعاب الرياضية وخاصة العنيفة منها مثل 
الملاكمة والمصارعة . وهذه الأسباب إن توافرت وتحققت شروطها المختلفة يترتب عليها 
إباحة النشاط. حتى ولو شكل جريمة من الناحية القانونية . وهكذا ولو أن الألعاب 
العنيفة مثل الملاكمة وان كانت تتضمن أفعال ضرب وجرح ء ولكن لا يسأل اللاعب عن 
هذه الجريمة طالما أنه مارسها في حدود قواعدها الفنية وبحسن نية" ' . 

أيضاً فقد ينشأ عن ممارسة الأعمال الطبية» جروح كما هو الحال في العمليات 
الطبية » أو اعطاء مواد ضارة» في أحوال وصف دواء معين» ومع هذا نقول أن هذا 


ارا 


السلوك مباح إذا مورس طبقاً للقواعد المتعارف عليها في هذه المهنة» ولم يرتكب 
الطبيب خطاأ جسيماً في ممارستها'"" . 


وفي الواقعء يشترط لكي ينتج سبب الاباحة بهذه الصورة أثره القانوني» لا بد من 
توافر رضاء المجني عليه بالنشاط. أي لا بد وأن يوافق اللاعب على المباراة وإلا كانت 
أفعال الضرب والجرح مكونة لجريمة طبقاً لنصوص القانون . وكذلك لا بد وأن يوافق 
المريض ويرضى بالعلاج حتى تكون العملية الجراحية» أو الوصفة الطبية عملا مباحا . 
وبالتالي إذا لم يتوافر هذا الرضاءء أو كان رضاءً معيباً سوف يسأل اللاعب الذي مارس 
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أعمال العنف . والطبيب الذي مارس العلاج عن السلوك الذي قاما به بوصفه جريمة 


وبالتالي» لا نعتقد أن رضاء المجني عليه سبباً عاماً لإباحة هذه الجرائم » ولكنه 
عنصر في سبب الإباحة لا بد من توافره حتى يمكن إباحة النشاطء أي شرطا من 
تروط فززاولة الأعمال الظيية ومفارزمنة الالفاية :الرياضية كاسيان» للذناحة : 


ويشترط في رضاء المجني عليه أن يكون موجوداً فعلاً. أي لا يكفي الاعتقاد 
بوجوده من جانب الجاني . فإذا افترض الطبيب أن المريض موافق على العلاج » بالرغم 
من عدم توافر هذا الرضاءء أو أن الرضاء بخصوص علاج آخرء كمن يرضى بعملية 
معينة ولكن الطبيب يجري له عملية أخرى غير التي اتفق عليهاء فان سبب الإباحة لا 
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وبالتالي» لا بد من توافر عنصر الرضاء فعلاً حتى ولو لم يعلن عنه صاحبه . وجدير 
بالذكر أنه لكي ينتج الرضاء أثره » فلا بد أن تتوافر عدة شروط . فيجب أولاً أن يتمتع 
المجني عليه بالاإدراك والتمييز حتى يعتد بارادته» وسن التمييز اللازم لكي ينتج رضاء 
المجني عليه أثره» هو سن المسئولية الجنائية . أما ما دون ذلك فلا يعتد بالرضاء ويعتبر 
أنه رضاء معيب . ويجب ثانياً أن تكون ارادة المجني عليه غير معيبة بعيب من عيوب 
الإرادة مثل الجنون أو السكرء أو مشوبة بغلط أو تدليس حتى يمكن الاعتداد بالارادة 
وما صدر عنها من رضاء . وأخيرا يجب أن يكون الرضاء معاصراً للفعل الذي تقوم به 
الجريمة وليس لاحقاً لها ء بل يجب أن يكون معاصراً ومستمراً حتى انتهاء السلوك؛ أما 
اذا كان لاحقا. فلا يعتد بقيمته القانونية» على أساس أن اركان الجريمة قد تحققت 
واكتملت قبل حدوث الرضاء الذي يلغي عنصراً من عناصر الجريمة” " . 
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المبمبحث الثانى 
دور المجني عليه في علم الإجرام 
بعكس مفهوم دور المجني عليه في القانون الجنائي » فإن دوره في علم الإجرام يتميز 
بسمات خاصة» بل إن الدراسات الحديثة في علم الإجرام وتعددها أدت إلى ظهور 
تخصص جديد هو علم المجني عليه (ونزوهامصنء:» 18) وهذا العلم يهتم بالمجني عليه 
لمعرفة دوره الأساسي ومدى مساهمته في إرتكاب الجريمة “'"" 
وبالتالي» فالنظرة إلى المجني عليه مختلفة في علم الإجرام عنه في القانون الجنائي , 
حيث لا يقتصر الأمر فيها على المكونات القانونية للجريمة بل تتعداه إلى الدوافع الفعلية 
لإرتكابها ودور المجني عليه فيها . 
وسوف نستعرض هذا الأمر في فرعين؛. نخصص الاول لتطور دراسات علم المجني 
عليه » والثاني لمدى مساهمة المجني عليه في ارتكاب الجريمة . 


الفرع الأول 
تطور دراسات علم المجني عليه 


أشار فقهاء القانون الجنائي منذ مدة طويلة إلى أهمية دور المجني عليه أحياناً في 
ارتكاب الجريمة ء اهناك فويرباخ ف ألمانيا ف ْ كتابه (وعميكن دعل ععتةامعصدءهل 6غنة1) 
الصادر سنة ١851‏ حيث نوه عن (وء1طةنومقصع]) اعتقاده بأن المجني عليه قد يكون 
هو السبب في الجريمة . ثم تبعه بعد ذلك الكثير من الكتاب» حيث أشاروا دوما إلى دور 
المجني عليه في إرتكاب الجريمة كأحد الدوافع إليها . وهذه الكتابات المتعددة قادت 
الأمريكي (/4.9/.41150) في سنة 1117 إلى أن يشير إلى أهمية وضرورة وجود 
دراسات خاصة تؤدي إلى علم جنائي جديد عن المجني عليه» حيث لاحظ انهام عدد 
كبير من المجني عليهم في جرائم السرقة لأنهم أهملوا في المحافظة على أموالهم » وبالتالي 
دراسة حالتهم وفحصهم قد يؤدي فائدة للعلوم الجنائية''" . 

ومع هذاء فان انتقال البحث في المجني عليه من الناحية النظرية إلى الناحية العلمية 
لم يظهر إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وإذا كان مولد علم الإجرام كان سنة 
5 بظهور كتاب الإنسان المجرم للمبروزوء فان علم المجني عليه يعتبر تد بدأ 
بكتاب (ع)مء121 مه170) عن الجاني و ين 77 (مستاعل؟ ولط لصه لأقصتصي عط وذلك 
سنة 5144١ء‏ وكان قد قرر شايقاً بآن الذزانبة"التظوية لكافحة الحويمة اليست: لها أ 
أهمية إلى جانب المعرفة الحقيقية للمجني عليه» حيث منه يمكننا معرفة الكثير عن 
الجاني ودوافعه وسبب الجريمة» بل ان دراسة القاتل والمقتول» والنصاب وضحينه . 
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والسلوك المتبادل بينهما يمكن عن طريقه الكشف عن الظاهرة الإجرامية . 

وقد قسم (ع:م»11 مه/) تحت عنوان: «مساهمة المجني عليه في نوع الجريمة» في 
كتابه المشار إليه المجني عليه ودوره إلى عدة أنواع أساسية : المجرم المجني عليه المجني 
عليه الخفي ثم العلاقة الخاصة بين الجاني والمجني عليه . وبعد ذلك أجرى دراسة خاصة 
بعدة شخصيات من المجني عليهم » مثل الشباب» والمسنين والنسوة والمرضى العقليين 
والأخداث وغين الطيعوين: : 

وقد أخذ الباحئثون في علم الإجرام هذه المعطيات وطوروها في دراساتهم ليوضحوا 
المفاهيم التي أشار إليها (ع:م»21 مه7) في دراسته . فبالنسبة للمجرم المجني عليه » توجد 
حالات تشير إلى أن الجاني قد يكون مجنياً عليه في نفس الوقت. فالطفل الذي تربى 
تربية سيئة قد يصل إلى حد إرتكاب الجرائم . وكذلك المحبوس الذي سوعد على الهرب 
قد يستغل من جانب من ساعده. وبالتاللي قد تكون الصدفة وحدها هي التي تحول 
جانياً إلى مجني عليه والعكس . 

وبخصوص تعبير المجني عليه الخفي» فيطلقه علماء علم الإجرام على الأشخاص 
الذين لا يشعرون بأنهم مجني عليهم بالرغم من دورهم في تحقيق الجريمة » وذلك مثلا 
الأشخاص المرضى الذين لا يشعرون بالإشباع الجنسي بدون العذاب الجسدي الذي يقع 

أما العلاقة الخاصة بين الجاني والمجني عليهء فقد تنشأ من أمراض عصبية» أو 
نفسية ؛ أو من علاقة خاصة تربطهما مثل المرأة الساقطة ومن يقوم بتشغيلها في البغاء. 
والزوجين المدمنين للمخدرات والخمورء إذا كان الزوج هو الذي يحضرها ويحرض 
زوجته على تناولها معه' '". 

وقد أخذ الفقه منطلقا من دراسات الباحثين في علم الإجرام » للكتابة في علم المجني 
عليه؛ بصفة عامة» وتأثيره في تكوين الجريمة» أو بخصوص المجني عليه في جرائم 


)60( 


مدى مساهمة المجنى عليه فى الجريمة 
قلنا إن الاهتمام الآن قد انصرف إلى المجني عليه باعتباره طرفاً له أهمية في 
الجريمة» وذلك من جانب الفقهاء بصفة عامة»ء وعلماء علم الإجرام بصفة خاصة. 
وبصرف النظر عن استمرار القوانين الجنائية في اهمال جانب المجني اليه" إلا أن 
الدراسات الفقهية وضحت أهمية دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة . 
وطبقا لعلماء علم الإجرام؛ توجد دوماً دوافع لإرتكاب الجريمة » وعوامل لمنع 
ارتكابها سواء بصورة موضوعية أو بصورة شخصية . فمثلاً بالنسبة للجاني تقابل دوماً 
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دوافعه للجريمة اشباعاً لغرائزه الأولية مثل الاقتناء والتناسل والقتال» وهو ما يعبر عنه 
بالهوء مجموعة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع وهو ما يعبر عنه بالأناء وبالتالي 
تصطدم غريزة الإقتناء بقواعد الملكية الشخصية وضرورة احترامهاء غريزة التناسل, 
بقواعد الزواج لاشباع هذه الغريزة » وغريزة التقاتل» بالقواعد المنظمة لحماية الأفراد 
بالق افون وها تتامف من اكور ا 7 

فإذا حدث صراع بين الهو والأناء فإن معنى ذلك أن هناك عوامل لارتكاب الجريمة 
(الهو) وعوامل مانعة (الأنا) فان تفوقت الأولى على الثانية» فان الجريمة سوف 
ترتكب» وان نجح الأنا في كبح جماح الهو لن ترتكب الجريمة » وقد حدد أساتذة علم 
الإجرام ما سمي بالأنا العليا وهي مجموعة المبادىء والقيم المذلى. متل الايثان والعفة 
والخلق الرفيع وهي شكل: إل حاف الأنا :وساعة .تع اوتكات الخريمة": 

وهذا الأمر بالنسبة للعوامل الدافعة والمائعة لإرتكاب الجريمة بصفة شخصية» أي 
تتعلق بالجاني وحدهء. ولكن قد يكون المجني عليه أحد العوامل الدافعة لإرتكاب 
الجريمة أو أحد العوامل المانعة لها . وبالتالي فان دوره في ارتكاب الجريمة قد يكون 
المحرك الأساسي لها ء وبذلك ينخفض دور الجاني في ذلك لأن قوة الاقدام على ارتكابها 
قد تجاوز قوة المانع والذي سجعه المجني عليه . وبناء على ذلك حينما يحقق في جريمة 
معينة » فان النظر إلى المجني عليه لمعرفة وضعه وصفته قد يؤدي إلى ايضاح الكثير من 
الأمور المتعلقة بالجريم وارتكابها . 


أولاً: وجود المجني عليه : 


عدم وجود أو معرفة المجني عليه يعتبر عاملاً من عوامل ارتكابهاء فالجاني الذي 
يرتكب نشاطاً يعلم أنه غير مشروع ولكن لا يعرف له مجنياً عليه مباشراً » يكون دافعا 
له على ارتكاب الجريمة . وبالعكس فان وجود مجني عليه مباشر قد يكون قوة مانعة 
تباشر تأثيرها على الجاني وتمنعه من ارتكاب الجريمة . 

فمثلاً عثور أحد الأشخاص على أشياء مفقودة واستيلاؤه عليها يعتبر في نظر 
القانون فعلاً غير مشروعء ولكن اذا لم يمكن الاستدلال على صاحب الشيء فان هذا 
يكون دافعاً للجاني لسرقة هذه المنقولات بعكس ما اذا كان معروفاً مالكها . ونفس 
الأمر بالنسبة للجرائم ضد البيئة والصحة العامة والأديان فان عدم وجود مجني عليه 
مباشر يكون عاملاً مؤثراً ومساعداً على ارتكابها دون أن يشعر الجاني بأنه يرتكب 
جريمة ضد شخص معين . وبالتالي فان وجود المجني عليه في حد ذاته يعتبر عاملا من 
العوامل التي تساعد في قوة المانع لدى الجاني"" ' . 

ويقرب الفقهاء بين عدم وجود مجني عليه أصلاً كعامل من عوامل الاقدام على 
الجريمة » وبين وجود المجني عليه فعلاً» ولكن له من السلطة والنفوذ مما لا يحرك لدى 
الجاني البواعث المانعة للارتكاب» مثال ذلك الدولة كمجني عليه . فهناك شعور بأن 


ارحقيينا 


الدولة شخص مليء لا يؤثر فيه اطلاقاً واقعة سرقة أو إضرار بأمواله . وبالتالي نجد أن 
جرائم السرقة التي تقع على أموال الدولة كثيرة » ويرتكبها أشخاص من مستويات لا 
ينتظر اطلاقا منهم ارتكاب نفس الجريمة إذا كان المال مملوكاً للأشخاص العاديين . 
مثال ذلك» جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والغش في تنفيذ عقود التأمين. 
فهي ترتكب من أشخاص يشعرون بأنهم لم يرتكبوا ما هو محل استهجان المجتمع» بل 
والأكثر من ذلك أنهم يصرحون بها . ولكن بالنسبة لنفس هؤلاء الأشخاص الأمر يختلف 
إذا كان يتعلق بجريمة سرقة عادية» او نصب. فهم شرفاء بالنسبة لهذه الجرائم » ولا 
نجد تفسيرا لذلك إلا فيما يتعلق بالمجني عليه كعامل دافع أو مانع لإرتكاب الجرائم . 

وهكذا نجد الجاني الذي يصرح للاخرين ويتفاخر بانه تمكن من التهرب الجمركي 
لبعض اجهزة احضرها معهء بالرغم من ان الفعل يشكل جريمة جنائية » هو نفس الذي 
لا يمكن أن يرتكب أو يصرح بارتكاب واقعة سرقة بسيطة من أحد الأشخاص . وذلك 
بطبيعة الحال لأن الجريمة الأولى المجني عليه فيها هو الدولة بينما في الثانية المجني 

ونضنن: الامن “كذلك: إذا نا" كان لكين عليه بيشكل'قوة :داك :نفوة متن المحلات 
الكبرى» فنجد أن جرائم السرقة فيها متعددة وترتكب من أشخاص لا يرتكبون مثل 
هذه الجرائم اذا كان المجني عليه شخصا آخر ء وذلك للشعور بأن هذه المحلات الكبرى 
لن يؤئر فيها سرقة بسيطة ارتكبت على أموالها الكثيرة" " . 


ثانيا: سلوك المجني عليه : 


قد يكون سلوك المجني عليه نفسه هو الدافع لإرتكاب الجريمة من قبل الجاني» 
سواء لصفة من صفات المجني عليهء أو لإهماله وعدم تحرزه . فمثلاً في جرائم النصب» 
لا يمكن أن ترتكب هذه الجريمة إلا ضد مجني عليه يتميز بقدر من السذاجة حتى 
يمكن خداعه والحصول على أمواله إذا استجاب للطرق الاحتيالية التي قام بها الجاني . 
وكذلك الحال بالنسبة للجاني في جريمة هتك عرض أو اغتصاب وقع على محترفة 
دعارة » فإن سلوكها وصفتها هما اللذان شجعا الجاني على محاولة اغتصابها . لأنها 
طالما تعاشر من يدفع الثمن» فإن الجاني يعتقد أنه لا حق لها في مقاومته إذا أرادها 
دون ال 7 

في هذه الحالات» نجد أن صفة المجني عليه وسلوكه تكون عاملاً من العوامل الدافعة 
للجريمة ؛ وبالتالي تكون مقومات الارتكاب أكبر من مقومات المنع » ويكفي أن ننظر إلى 


غ4" 


الاحصائيات في جرائم هتك العرض وسلوك المجني عليه فيها » لنجد في الغالبية العظمى 
من الحالات» أن تبرج المرأة قد شجع الجاني على ارتكاب الجريمة . 

كذلك فإن سلوك المجني عليه قد يتميز بقدر من الإهمال وعدم التبصر بدرجه 
تشجع الجاني على ارتكاب الجريمة . فمثلا من يترك سيارته مفتوحة وبها مفاتيح 
التشغيل يشجع بلا شك الجاني على ارتكاب جريمة السرقة . وقد لا تكون لدى هذا 
الجاني النية أصلاً على ارتكابها لولا اهمال المجني عليه » وكذلك بالنسبة لمن يترك منزله 
مفتوحاً بصورة تسهل على الجاني ارتكاب الجريمة » بل ان اغلاق النوافذ بصورة تؤكد 
عدم فكو لخم والنوق يفف لكان على السرقفن ,عقي الكارفت ” : 

في كل هذه الأمور السابقة يظهر بوضوح دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة » أي 
باعتباره أحد العوامل الدافعة لإرتكابها بصورة تتعدى عوامل المنع . ولكن السؤال الذي 
يثور الآن: هل يمكن مساءلة المجني عليه اذا كان سلوكه هو أحد العنصار الدافعة 
للجريمة ؟ 

بطبيعة الحال» لا نستطيع أن نقرر المسئولية الحنائية لأحة الأشخاض إلا إذا اشترك 
في ارتكاب الجريمة باحدى طرق المساهمة المنصوص عليها في القانون أما ان وجوده أو 
مسلكه قد ساعد وسشجع على ارتكاب الجريمة فان هذا لا يكفي لمساءلة أحد الأشخاص 
كنات .وقد استغرظننا منابقاً يتقف القابون "الحناتي هن التنتى عليه» وراينا أن دوره 
محدد في عدم رضائه كعنصر في بعض الجرائم » وضرورة رضائه لتحقق بعض أسباب 
الاباحة . ولكن لا يجوز في ظل الأوضاع التشريعية الحالية أن نجتهد في الادانة » خاصة 
وان الأحكام العامة للقانون الجنائي لا تسمح باستعمال القياس أو التفسير الواسع . 
ولكن لذ بحو باع حال من الأحوال اهمال الأبحاث المتعددة في هذا الشأن والتي 
أوضفت اكير عون للحتي علنهق الجريمة » وذلك للاستفادة منها في جانبين» أولا 
كيفية تفادي وقوع الجريمة بتقليل العامل المساعد للمجني عليه" 
المعاملة العقابية اللازمة لخطورته الاإجرامية بالنظر لدور المجني عليه فيها . 


» ثانياً بمعاملة المتهم 


الهوامش : 


)١(‏ أنظر التعريفات المختلفة للمجني عليه في رسالة الدكتور عادل الفقي . حقوق المجني عليه في 
القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية - حقوق عين سشمس ١984‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 
)١(‏ بل قد تكون الجريمة مجرد تعريض للحق أو المصلحة للخطرء ولهذا يجرم القانون الشروع 
كصورة من صور تعريض الحق للخطر . 
(؟) أنظر الدكتور أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون العقوبات» الجزء الأول» القسم العام 
١‏ ص "2:55 وانظر كذلك في رضاء المجني عليه بصفة عامة : 
بذلظفط ,111858 ,110113118 14 11 0017151811118311111 5ب[ ,ل01هم لالزتلمع [زلا للم 
5 » 35 .2 ,1970 
(:) أنظر الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام الطبعة 
الخامسة ١587‏ - دار النهضة العربية ب ص ١١‏ وما بعدها. 
(5) المرجع السابق ص .5١‏ وأنظر كذلك مؤلفه في شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام - 
ماضن اا ان 
(5.) نالل ع3 128 اء .1965 صمتائلة ع2 18 غء 1954 رعالءتتنامم علوأ500 عكمع 6ل هآ ,181 للم ععوكل 
0135 
(/ا) عل 6زومع 7 لمننا عل دعووعىم 165 ”ع1 .عاطوصنامه عالع او عسناء1 هآ ,411 1م82 .587741/4 
.5 ء 14 .2 1071 ,لوغ ناده11 
(8) وهي جرائم قتل الحيوانات بدون مقتضى . مثال م 5605 من قانون العقوبات المصري . 
انظر : 
-232810 300 لقأضع ممه مز مستاعل؟ عط 01 كبطق)5 عطا ده دعع ممعم عدرون5 ,خع[كخ4لف 20 سونءئزكخ .جر 
,228160 ,لإ3108 تناع 1/1 01 11لاأ05م50ئز5 200018 متعاصخ طغ /آ .عونل أ صوزة ه استط32 توه تمع جزم 
(9) ومثال ذلك اعادة ١٠١‏ فقرة ثالثّة من قانون العقوبات المصري . 
)٠١(‏ أنظر ولا8ملتلستتاعالا 01 اأمععممه 3 لقة كستاءل؟ 1ه وعم19 ,1481601118110 805120 .نر 
ورطع1ع2238 
110 نظو الدكتور العميد محمود نجيب حسني - المرجع السابق ‏ رقم *7؟ وأنظر كذلك 
الدكتور محمد صبحي محمد نجم» رضاء المجني عليه وائره على المسئولية الجنائية ١901/0‏ . 
)١١(‏ الدكتور العميد نجيب حسني - المرجع السابق رقم 4 . وكذلك بحث سيادته في «الحق في 
سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له لقانون العقوبات - مجلة القانون والاقتصاد السنة 59 ص 
0 وما بعدها». 


: أنظر رسالة أنطوان فهمي في رضاء المجني عليه‎ )١8( 
كه 104 .2 1971 عسأاعا 10 عل اتلعرع امعائمم ع1 تالظم لفط مامه‎ 5 
أنظر الأستاذ أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون العقوبات الجزء الأول القسم العام‎ )١4( 
"د نذاو النوضة" العوينة امن نوما بعدهاء‎ 403 
.518 أنظر الأستاذ الدكتور العميد نجيب حسني - المرجع السابق ص‎ )1١5( 
: أنظر‎ )11( 
علناة بصمللوءنعتاكناز  15 عل علوغمغل عترمغط) عصركل (لوو85 ,05/للخ 8150 .لم‎ 600110 
,وعصمع8 عوغط1”‎ 9. 
الكل الدكتور العميد محمود نجيب حسني - الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي‎ )1١١/( 
ص 0855 وما بعدها. وكذلك تقرير‎ ١9059 يكفلها له قانون العقوبات  مجلة القانون والاقتصاد‎ 
سيادته عن المسئولية الجنائية للأطباء والمقدم إلى مؤتمر الطب والقانون جامعة الاسكندرية سنة‎ 
.١ :لا‎ 
أنظر الدكتور العميد محمود مصطفى - مسئولية الأطباء والجراحين الجنائية المنشور في‎ )18( 
.58١٠ ص‎ ١91548 مجلة القانون والإقتصاد‎ 
ص‎ ١71 الدكتور العميد نجيب حسني  شرح قانون العقوبات - السابق الإشارة إليه ص‎ )١19( 
. 060 
يلاحظ أن هناك جرائم تتطلب شكوى من المجني عليه لامكانية تحريك الدعوى الجنائية‎ )٠0( 
فيهاء وبالتالي يجوز للمجني عليه في هذه الجرائم عدم تحريكهاء أو التنازل عن الشكوى والعفو عن‎ 
الجاني» بعد ارتكاب الجريمة» وهي حالات استئنائية ينص عليها القانون على سبيل الحصر ؛ مثل‎ 
جرائم السرقة بين الأصول والفروع والأزواج والزوجات في القانون الجنائي المصري» وجرائم التعدي‎ 
الخفيف والسب والتحقير في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة . أنظر الدكتور عمر السعيد رمضان‎ 
مذكرات في قوانين الاجراءات أعدت للتدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية‎ 
المتحدة.‎ 
أنظر بعل عأوعء تلصلا عل وعووعمم ذه1 »عاطةصنامهء عأاعلاوة عتسصتاع1؟ هآ ةلفط .ذ افمد8]‎ )؟١(‎ 
ماع ممع 8 بعأعهالمسلاعانا 18 مهم علقصعغم ععتأكناز 18 2 5غومم وعتعاطمعم دعتاواعن0 .5 اه 3 .2 ,لوغ 5)مه3/1‎ 
,روعسناعلت دعل عناواعه10ممتسءه عأع010م عن 625 اع .85 أء 335 .2 ,3 .عل108ملنستءه 12 عل‎ 1.1.8.1. 21 
1.2 2. 113 اع .5 أء‎ 16 3. 2. 3. 
ويرى البعض أن علم المجني عليه يجب أن يشتمل على موضوع هام» وهو تعويض المجني عليه‎ 
والتزام الدولة بذلك إذا لم يكن الجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على درجة من الملاءة تسمح لهم‎ 
بدفع التعويض . أنظر مؤلف الدكتور يعقوب حياتي عن تعويض الدولة للمجني عليه في جرائم‎ 
وفي الواقع نحن من جانبنا نرى أن‎ . ١1978 الأشخاص» دراسة مقارنة علم المجني عليه . الكويت‎ 
مسألة حق المجني عليه في التعويض أياً كان أهميته لا يدخل في موضوعات علم المجني عليه بل‎ 
يرجع أساساً إلى أحكام القانون المدني في التعويض . والتزام الدولة بذلك لا يكون إلا من باب السياسة‎ 
التشريعية الحكيمة والتكافل الإجتماعي ولا تدخل في اهتمامات علم المجني عليه . أو علم الاجرام » بل‎ 
يقتصر الأمر على معرفة دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة» وما يترتب على ذلك من آثار في‎ 
: الفضية الحكائنة‎ 


(؟1) أنظر عزت عبدالفتاح - المرجع السابق ص 4؟. ص 50. 
(؟؟) بؤوع]م لاأأوتء اتطلآ علهلا بمعجوآ] ع1 ماعل ولط لصة أعمتمساك عط ,21581111 .11 ممما 
(1؟) أنظر ملاعلل 12 أء اعمتسليى ع1 عتاقع 5ع ناو1اع010طع:51م 112025 ,88101281 اآ 21 .12 
.5 أء 103 .2 :2 ,8 يعناوتصطعع1 ععلتامم 12 عل عع عنأعه1منتسى 15 عل ععاغاما عترعجع 

(60؟) أنظر عل .لا ,ع8421515 ع0 .1 ,701 ع0 عئنالا مع ع5 أنتاعطر ع1 ,111 مخ إلم 17741 

,عنق10ملقتلستيك عل المعصسع امممعج0آ ,لمع ناممكل8 

(57) هذا لا يمنع من أن ايضاح موقف المجني عليه ومساهمته كانت دائماً تحت نظر القضاة. 
ويترتب عليها في الكثير من الأحوال تخفيف العقوبة على الجاني إذا كان للمجني عليه دخل في 
ارتكاب الجريمة . 

(50) أنظر الدكتور رمسيس بهنام» علم الإجرام» الجزء الأولء الطبعة الثالثة 1١517١‏ ص ١1١‏ 
وما بعدها. 

)١8(‏ أنظر الدكتور عبدالرءوف مهدي علم الإجرام وعلم العقاب ‏ الجزء الأول - مطبعة جامعة 
القاهرة 5ا4١1‏ ص .١١8‏ 

(19) وبناء على ذلك كما أوضح الدكتور عبدالرءعوف مهدي في المرجع السابق الإشارة إليه 
تحرص بعض الفنادق الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية على وضع لافتة ف الغرف تقول : إذا 
تبين بعد رحيلك فقد أي شيء. فإن الخادم هو الذي يتحمل المسئولية عن ذلك وبالتالي قد يفكر 
النزيل قبل أخذ أي شيء من الغرفة نظراً لأن الخادم الفقير هو الذي سيتحمل النتيجة أي أنه قد حدد 
له المجني عليه من جراء جريمته؛ ليكون دافعاً له على عدم ارتكاب جريمة السرقة من منقولات 
الفندق » انظر ص .١8١‏ 

(مع) أنظر عكللقع؟ عأ8006» ,كلتأجهقع قتط كلضقعع ذع1 .كصقل 701 06 قاأععم35 5ع[ ,011128111101 2 
عل عالوعع المنا .1970 و5علاعمصتسات دععمعة عل .1.8.5 .عل واسمقتلنةء دعا نهم وعصمعظ عل عازوع لتلدناذا ج 

.1970 ععصوعط . وعموع سر 

(81) أطر الدكتور عبدالرءعوف مهدي المرجع السابق ص ١185‏ . وبطبيعة الحال الجاني في 
جريمة الاغتصاب مسئول عن جريمته سواء كانت المجني عليها إمرأة شريفة؛ أم غير شريفة » ولكن 
سلوك المرأة والذي يكون دافعاً للجاني على إرتكاب جريمته يدخل بلا شك في تقدير القاضي عند 
الحكم بالعقوبة المناسبة» وهذا يوضح دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة . أنظر مؤلف الأستاذ 
الدكتور حسن صادق المرصفاوي - المرصفاوي ف قانون العقوبات ‏ الإسكندرية ‏ دار المعارف ١95980‏ 
ص .5١7‏ 

)انو 811411 .4 82241 المرجع السابق ص 58 . وأنظر كذلك: 
ع0 ممعم '! 2 عععدعلء وماووع 7موع2 18 عاد عستاعت؟ 15 عل عاتلصمهدمعم 12 عل ععصع نا لمآ ,181 015ئز .ل 


87 .2 .2 أء 1 ,1930 .علهمغط أزمعد»آ عل علهمه0ة ممعام]آ عنعظ ,أمعوة] 
نملو عزت عبدالفتاح المرجع السابق ص 565 وما بعدها. 


«الندوات والمحاضرات » 


: تلخيص الدكتور خليفة بابكر اله ٠.‏ 
سكرتير تحرير المجلة * 


2ئ-ب1112121212110 0 0 
* محلة الشريعة والقانون ‏ العدد الثاني ١1٠48‏ ه ‏ 115848ام. 


أولا : الندوات 
مقدمة: 


حفل العام الدراسي الجامعي ١1١8/١5٠7‏ ه الموافق 941١/1588١م»‏ بأنشطة 
علمية وفكرية مكثفة أسهمت بها الكلية في اطار احتفالات الجامعة بمرور عشر سنوات 
على انشائها . وقد تمثلت تلك الأنشطة في ندوات قدمتها الكلية داخل الحرم الجامعي 
وأخرى قدمتها لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة خارج الحرم الجامعي . 

وقد اخترنا لهذا العدد ‏ من بين تلك الانشطة ندوتين احداهما تمثل النسشاط 
الداخلي » وأخرى تعكس النشاط الخارجي . الندوة الأولى كانت عن : 


50١ 


«حماية المستهلك في الشريعة والقانون » 


اشترك في الحديث فيها بعض أعضاء هيئة التدريس من قسم الشريعة» وبعض 
اعشناء هيكة الكدريس :مك سم القنانون :وعقوت مساء يوه الاننيسن الوا سق 
عكر اك/لامة١.‏ 

والسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركون فيها هم: 

١‏ - الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي الأستاذ بقسم الشريعة ووكيل الكلية 
ورئيس اللجنة الثقافية الدائمة بالجامعة . 

؟ - الاستاذ الدكتور رمضان السيد علي الشرنباصي - رئيس قسم الشريعة . 

"' - الاستاذ الدكتور أنور محمود دبور . الأستاذ بقسم الشريعة . 

. السيد الدكتور محمد احمد حامد  المدرس بقسم الشريعة‎  : 

ه ‏ الاستاذ الدكتور محمد رياض الخاني - الأستاذ بقسم القانون . 

" - الاستاذ الدكتور شمس ميرغني علي فراج - الأستاذ بقسم القانون . 

وفد غطى الاساتذة المشاركون من قسم الشريعة الجانب الشرعي من الموضوع 
وعرضوا لحماية الشريعة الإسلامية للمستهلك وأبانوا في ذلك أن حماية المستهلك في 
الشريعة الإسلامية قديمة ولم تعرف في مرحلة متأخرة كما هو الشأن في القوانين الحديثة 
التي لم تعرف هذا النوع من المعالجة الا بعد الحرب العلمية الثانية حيث نبهت تلك 
الخرب :يما احدتت هن دمار + وخلفتمن آثاز 'اقتصادية .سيثة ال خترورة سن قوانين 
لحماية المستهلك» وان تلك الحماية في الشريعة تأتي في ظل تنظيم الشريعة العام لشأن 
الانسان في المعاش والمعاد ثم أفاضوا في الحديث عن جوانب معالجات الشريعة لحماية 
المستهلك بتفصيل نوجزه فيما يلي : 

١‏ - تحريم الإسلام للتعامل في الأطعمة الفاسدة والخبيثة والمحرمات محافظة على 
صحة الناس ونفوسهم . 

١‏ - ارساء الشريعة الإسلامية لمبدأ ضرورة مراقبة السلع والأسواق في ظل نظام 
الحسبة الإسلامي . 

؟ - تحريم الإسلام للغش والغبن والتغرير » وشرعه للاقالة والخيارات ووسائل ضمان 
العيوب . 
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: - تحريم الإسلام للاحتكار واجازته للتسعير عند الضرورات . 

5 - تحريم الإسلام للربا والإستغلال بكافة ضروبه وأنواعه . 

7 بث الإسلام للأخلاق الفاضلة وتنشئة المجتمع عليها بطريقة تحجزه عن الاضرار 
الذي يمكن أن يلحق بالمستهلكين . 

كما تناول أساتذة قسم القانون الجانب القانوني وبشكل خاص حماية المستهلك في 
قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين المدني والإداري وعلى الصعيد 
الجزائي أيضا . 

وقد بينوا أن موضوع حماية المستهلك كان من بين الموضوعات التي لقيت 
اهتماماً من الدولة سواء من الناحية الوقائية أم من الناحية الجزائية حيث صدر القانون 
الاتحادي رقم (5) لسنة ١999‏ في قات قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية 
فضلاً عن صدور عدد من القواعد اللائحية للتفتيش والرقابة على الأغذية والمنتجات 
المحلية منها والمستوردة الغرض منها المحافظة على صحة الناس وسلامتهم . 

كما ان القانون الاتحادي رقم (0) لسنة ١5485‏ في شأن المعاملات المدنية يعالج 
حماية المستهلك من خلال قواعد المسئولية المدنية العقدية والتقصيرية بشكل عام . 

أما من الناحية الادارية فقد اشار المشاركون إلى أن الادارة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة ادارة تهدف للخير كما انها تملك افضل الأساليب وأحدثها لاشاعة هذا الخيرء 
ومن ذلك ما تنهض به من : 

)1( رقابة على المواد الغذائية تأخذ بعدها التشريعي في القانون الاتحادي رقم‎ ١ 
الخاص بمنع الغش والتدليس في المعاملات والتجارية والذي صدرت له‎ ١9175 لسنة‎ 
. لائحة تنفيذية تتضمن العديد من الفصول التي تعالج موضوع حماية المستهلك‎ 

؟ ‏ انشاء الأمانة العامة للبلديات بموجب قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (؟؟) 
لسنة ١58٠0‏ القاضي بانشاء الأمانة المذكورة التي تضطلع بمهمة توحيد النظم 
والتشريعات المطبقة في البلديات» وتنهض بتوفير الخدمات وحماية المستهلك واعداد 
الدراسات الخاصة بذلك بالاضافة الى الأعمال العديدة التي تقوم بها في هذا الصدد . 

- البدء في خطوات قيام جمعية الإمارات لحماية المستهلكين ؛ والتي تتمثل أهدافها 
في كشف أساليب الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين والدفاع عنها ومراقبة جودة 
السلع واسعارها ء واتخاذ اجراءات الاختبارات للسلع للتأكد من صلاحيتها الخ» اهدافها 
التصوضى علنها:: 

- مساهمة البلديات في التنمية العمرانية الهائلة في دولة الإمارات المتمثلة في سبل 
حماية الانشطة التنموية والعمرانية والزراعية والاجتماعية والصحية والترويحية » ومراقبة 


"0 


منح الرخص التجارية والمهنية والصناعية بالاضافة الى القيام بتوعية المواطنين وارشادهم 
فيفنا واصدار الشهادات الصحية للمتعاملين مع الجمهور في بيع الأغذية وتوزيع أكياس 
المخلفات التي تقوم سيارات البلديات بتجميعها يومياً والزام اصحاب المصانع بتركيب 
«فلاتر » لتنقية الغازات المتصاعدة منها للتقليل من حدة التلوث هذا فضلا عن تنظيم 
البلديات بقواعد تشريعية اسعار السلع المعيشية الرئيسية واسعار بيع الخبز ومواصفاته. 
وتسعير المواد الغذائية » وتنظيم الذبح وتوزيع اللحوم بالمسالخ .» وتنظيم استعمال الموازين 
والمكاييل والمقاييس . 
هذا وبالله التوفيق . 


الندوة الثانية 
عن 
«مكافحة الغش في الشريعة والقانون ' 


كان من المقرر تقديم هذه الندوة بجمعية الحقوقيين بالشارقة»؛ في شهر فبراير 
4 » وكلف بالاشتراك فيها : 
١‏ الأستاذ الدكتور رمضان السيد علي الشرنباصي رئيس قسم الشريعة . 
؟ ‏ الأستاذ الدكتور فتحي عبدالرحيم عبدالله الأستاذ بقسم القانون» غير أن الندوة 
لم تقم لظروف طارثة . ' | ' 
وقد رأت هيئة تحرير المجلة أن تقدم ملخصا للندوة أعده المشتركان فيها : 
١‏ - الملخص الأول الذي أعده الأستاذ الدكتور رمضان . 
؟ ‏ الملخص الثاني الذي أعده الأستاذ الدكتور فتحي . 


خلاعة محافرة 
عن مكافحة الغش في الشريعة الإسلامية 
للاستاذ الدكتور 
رمضان علي الشرنباصي 
رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
تحامفة الأمازاك الفوفية المتحدة 


مكافحة الغش في الشريعة الإسلامية 

بداية قبل الخوض في الموضوع والاسترسال فيه أود أن أنبه إلى: 

أن ضابط الغش : هو أن يشتمل المبيع على نقص لو علم به المشتري لما أقدم على 
العقد . وكل ما كان كذلك يكون غسّاً محرماً . 

وقد حرمه الإسلام» لقطع دابر النزاع بين الناس وللمحافظة على أموال الناس 
واستقرار المعاملات واخلاء المجتمع من الفساد . 

ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي نظم أحوال الإنسانية في المعاش والمعاد (أي في 
الدنيا والاخرة). ومن يك في مرية من ذلك فليراجع نفسه وليصحح عقيدته . 

ومن المقرر كذلك. أن الشريعة حافظت على المقاصد الضرورية الخمسة (وهي 
حفظ النفس والعقل والدين والعرض ولمال) . 

ومن المحافظة على المال تحريم الغش ومكافحته . لأنه يؤدي إلى ضياع المال بدون 
وجه مشروع . وقد عالجت الشريعة الغش بعدة طرق اذكر منها ما يلي : 
أولا 597 الوقاية منه قبل وقوعه: 

أ) فالإسلام يوجه النفس الإنسانية نحو الإلتزام بشرع الله والإستقامة على طريق 
الحق وهذا منجاة للإنسان من والوقوع في الخطأ . 

فيقول الله تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون*# . (سورة الأنعام آية .)١01‏ 

ويقول الله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» (سورة الأعراف 55). 

فالإستقامة على طريق الحق والإلتزام بمنهج الله . يعصم الإنسان من الوقوع في 
الغش وغيره. 


ويقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدآ 
كتاب الله وسنتي». فالمسلم الذي يعيش في هذا المناخ الإسلامي يسمع كلام الله وكلام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتأثر وينفعل بهما أظن أنه بالطبع ينأى بنفسه 
عن طريق الغسش . 

ويقول أيضاً - صلوات الله وسلامه عليه -: «التاجر الصدوق يحشر مع النبيين 
والصديقين والشهداء» فمن كانت هذه منزلته هل يقدم على الغش . 

ويحكم رسول الله على الغاش بإخراجه من الجماعة لانه مفسد ومسبب للاضطراب 
في المجتمع والأمة وهذا أكبر زجر وردع له حيث يقول رسول الإسلام «من غشنا فليس 
منا »). 

فالنفس البشرية السوية المستقيمة المعتدلة لا تقدم بحال على الغش طالما هذا هو 
حظها من العقاب . 

ب) أنه لا يجوز شرعاً الإقدام على أي عقد أو معاملة إلا إذا كان المتعاقد عالماً 
بأحكامها ما يحل منها وما يحرم (أي عالماً بالفعل فان كان جاهلاً فليسأل العلماء) . 

ومن هنا قال سيدنا رسول الله لرجل أراد أن يتاجر أفقهت في دين الله فقال الرجل 
أوكل هذا يا رسول اللهء فقال له الرسول: ويحك الفقه ثم المتجر وقد قال سيدنا 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه في دينه وإلا وقع 
في المحرمات وارتكب المحظورات . وعلى هذا الأساس قال الفقهاء: ان العقود ما هي 
إلا مجرد وسائل لادخال الفرد تحت أحكام شرعية معينة بقصد احترام النظام وتقديره 
(وهو تحقيق مقصود الشارع في الخلق بجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم). 

أما بعد وقوع الغش. فتكون مكافحته بما يأتي : 

اولا: انه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فاي معاملة يترتب عليها ضرر فهي ليست 
من الإسلام ويجب رفعها وعلى هذا الأساس قال الفقهاء: الضرر يزال. 

ويقول الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم؟ . 

وعلى هذا فأي معاملة تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل تكون منهياً عنها 
بمقتضى هذا النص وعليه قال بعض الفقهاء : «النهي ف المعاملات يقتضي الفساد » ومن 
هنا كره الإسلام الغبن والتغرير في المعاملات . 

والمناسبة الان تدعونا إلى الكلام عن الغبن والتغرير . 


والعغبن يي العقود : 
والغبن عند الفقهاء: أن يكون أحد العوضين غير متمائل مع الآخر في القيمة . وهو 
نوعان: (يسير وفاحش). 


أما اليسير فهو ما يدخل تحت تقويم المقومين (أي أهل الخبرة) كأن تشتري شيئاً 
بمائة فيقدره واحد ب 10 وآخر ٠١‏ وآخر 19 وهكذا. 

والغبن اليسير لا أثر له على العقد لأنه يغتفر في المعاملات ويتسامح فيه لكثرة وقوعه 
في الحياة العملية ولا يمكن تجنبه إلا أن الحنفية استثنوا أموراً ثلاثة: هي تصرفات 
المريض مرض الموت وتصرفات المدين وإذا باع الوصي شيئاً من مال الصبي . فالعقد في 
كل هذه الحالات موقوف . 

أما الغبن الفاحش : فهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة (وهو 
يؤثر في رضا العاقد فيزيله وله الحق في فسخ العقد. على خلاف بين الفقهاء). 

١‏ فقال الحنفية الغبن الفاحش لا أثر له على العقد إلا إذا صاحبه تغرير واستثنوا 
من ذلك: بيع أموال بيت المال (الخزانة العامة للدولة)»؛ ببيع المال الموقوف ببيع أموال 
المحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون صيانة لهذه الأموال. 

؟ - وقال المالكية البيع صحيح مع الحرمة . ' ' 

" - وقال الشافعية : لا أثر للغبن الفاحش على العقود مطلقاً صاحبه غبن أو تغرير 
أم لا؟ 

لأنه بيع عن تراض ولأنه مقصر بعدم السؤال حتى وقع في الغبن وإلا لما وقع. 

؟ - وقال الحنابلة : لا أثر للغبن الفاحش على العقد إلا في أمور ثلاثة : بيع الاستئمان 
- وبيع النجش وبيع الركبان”'» وللمدلس عليه خيار العقد . 


التغرير : 

وهو اغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته والواقع خلاف 
ذلك . وهو أنواع: تغرير فعلي وتغرير قولي . تغرير كتمان الحقيقة (تدليس). 

١‏ التغرير الفعلي : هو احداث فعل في المعقود عله ليظهر بصورة غير ما هو عليه 
بقصد الإيهام كطلاء الأثائات والفرش القديم والسيارات القديمة لتظهر أنها حديثة . 
وكالمصراة المعروفة في الفقه الإسلامي'" لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد 
معها صاعا من تمر). 

؟ د التدليسس: القولي: الكذب: الضادر من أخد العاقدين أو من يعمل لحسابة حتى 
يحمل المتعاقد الآخر على العقد فيقول له مثلاً ‏ هذا الشيء أجنبي وليس بمحلي 
وكالاعلانات الكاذبة والواقع يكذب ذلك . 

وحكم هذا النوع انه حرام وغ ومنهي عنه وكذب ولكنه لا يؤثر في العقد إلا إذا 
أصابه غبن فاحش . 
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؟ - التدليس: بكتمان العيب: وهو اخفاء العيب في أحد العوضين كأن يكتم البائع 
عيبا في المبيع كتصدع في الجدار وطلائه بالدهان . وهذا حرام شرعاً باتفاق الفقهاء لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له ». 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من غسُنا فليس منا». ويثبت فيه للمدلس عليه ما 
يعرف بخيار العيب وهو اعطاؤه حق الخيار . وهو ما يستدعي قوله : محاربة الغعش عن 
طريق الخيارات في العقود . 

والخيارات في العقود خير علاج لرد الغبن على صاحبه فالغاش لو أيقن ذلك لما 
غش لأنه سيعلم أن الإسلام أعطي للمضرور خيار العقد فسعيه مردود عليه . 

والخيار عند الفقهاء: أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في امضاء العقد أو 
فسخه وقد شرعت الخيارات في العقود على خلاف مقتضى العقد لأن الأصل في العقد 
أن مكوق: لازنا + لا ختان فيه <هههانا لاستقران المعاملات والعقود بين" النانن:: 

ولتحقيق كمال الرضا بين المتعاقدين والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس سليم 
ولأنه قد يكون العاقد قليل الخبرة في التعامل فيقدم على شراء السلعة من غير أن تتاح 
له فرصة التروي والمشاورة خوفاً من فوات السلعة فيلزم أن يكون له حق الخيار حتى لا 
بقع 3 الضيقبوالخرج:. 

وقد يسشتري الشخص شيئاً قبل أن يراه لضرورة دعته الى ذلك معتمداً على وصف 
الغير له حتى إذا ما رأه وجده على غير ما ارتسم لنفسه فلا يتحقق عنده رضاه به 
فيحتاج الى مشاورة نفسه في إمضاء العقد أو فسخه. 

وقد يجد الانسان في محل العقد عيباً على غير ما اشترط وهو ما رضيه إلا سالما 
فجعل الخيار حماية له . 

وهذه الخيارات منها : 

. ما يثبت باشتراط الشرط وهو خيار الشرط‎ - ١ 

؟ - ومنها ما يجب بايجاب الشارع له وهو خيار العيب والمصرأة . 

. ومنها ما يثبت بالقياس على القواعد العامة كخيار التغرير‎  " 

محاربة الغعش عن طريق نظام اسلامي يسمى الحسبة (الرقابة الادارية) . 

الحسبة : وظيفة دينية تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والأصل فيها : أن الناس جميعاً مخاطبون بهذا الأصل لقوله تعالى: #كنتكم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا 
اضعف الإيمان »). 


إلا أنه اختص في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى بالمحتسب اذا كان 
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معينآ من ولي الأمر. أما المتطوع بالحسبة فهو الذي يقوم بها دون تكليف . 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر الإسلام يقوم بدور المحتسب فقد 
ثبت أن رسول الله كان يتفقد الأسواق فمر على رجل وهو يبيع الطعام فقال: أصابته 
السماء فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس «من غشنا فليس منا'” . 
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عين عمالاً في أسواق مكة والمدينة 
وفعل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك . 


والحسبة نظام إسلامي شأنه الإشراف على المرافق العامة في الدولة وتنظيم العقاب 
للمذنبين وهو اليوم من اختصاص السلطات العامة وهي مزيج من رجال الشرطة 
ورجال القضاء ورجال النيابة والرقابة الادارية ووزارة الصحة . 

ومهامها كثيرة جدا . مراقبة الأسواق وأهل الصناعات والحرفيين وكشف غشهم وكان 
من اثار هذا كله منع الغش بقدر الإمكان . 

والمحتسب يشترط فيه أن يكون عادلاً خبيراً ذا رأى وصرامة وخشونة في الدين وعلم 
بالمنكرات الظاهرة . 

فهو غير القاضي لأن شروط تولية القافي خلاف ذلك وللمحتسب أن يستعين بخبير 
يعاونه ف كشف الغش . 

محاربة الغعش عن طريق التعزير : 

ويمكن ان يعاقب الناس باي عقوبة تعزيرية . كاخراجه من السوق . او التشهير به او 
التوبيخ . لأن التعزير هو التأديب على ذنوب لم يشرع لها حد ولا كفارة أي لم يشرع 
لها عقوبة مقدرة. ولا كفارة . 

مراجع البحث: جميع كتب الحسبة لابن تيمية وابن القيم وابن الاخوة الاقتصاد 
يمك احود مضق و جطا كه ابن عا ندية»#حكفانة السيلاك المنجا ضير 
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مكافحة الغش في الشريعة والقانون 
ملخص الندوة التي نظمت بمعرفة جمعية الحقوقيين بالشارقة 
فيراير ١4‏ 
ثانيا - في القانون 
' بقلم : 
ا. د. فتحي عبدالرحيم عبدالله 
أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون 
جامعة الامارات العربية المتحدة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
محاربة الغش في الأعمال القانونية 

تقديم : 

موضوع محاربة الغش في المعاملات له أهمية معتبرة غير منكورة سواء بالنسبة 
للأفراد أم الجماعة. غير أنه واسع متعدد الجوانب مختلف في الطرق والوسائل, ولا 
يمكن أن يعالج في بحث واحد أو ندوة واحدة . لذلك سنتخير جانباً من جوانبه ليكون 
محلا لهذه الدراسة . 

وبادىء ذي بدء نستبعد من من نطاق بحثنا الكلام عن مكافحة الغش عن طريق 
القوانين التي يقصد بها ردع الغش المادي أو غيره في البضائع أو أغذية الانسان أو 
الحيوان والعقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات طبيعية أخرى أو أية مواد 
أخرى معدة للبيع وهي القوانين الجزائية التي تجازي الغش أو التدليس في المعاملات 
التجارية كالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة ١975‏ بشأن قمع الغش والتدليس كما 
نستبعد من نطاق بحثنا القواعد والاجراءات الادارية والمعايير والمواصفات التي تطلبها 
الادارة في السلع والخدمات التي تطرح للجمهور والتي يقصد بها منع الغش والضرر 
بمصلحة الناس قبل وقوعه. 

وما نقصد التعرض له هنا محاربة الغش في الأعمال والتصرفات القانونية بوسائل 
القانون الخاص » ونقسم دراستنا الى مبحثين : 

الملبحث الأول : نتساءل فيه هل توجد نظرية عامة لمحاربة الغش وما هي تطبيقاتها . 

اللبحث الثاني : نتكلم فيه عن تطبيق خاص للغش في الغبن الموصوف (الغبن 
المصحوب بالتغرير ) والاستغلال. 


الملبحث الأول 
النظرية العامة للغش وتطبيقاتها 

تعريف الغش : جاء في المعجم الوجيز التعريف بالغش في اللغة كالاتي : غش صاحبه 
- غشا أي زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما يضمر - أما معنى الغش قانوناً فلم 
تتعرض له نصوص القانون وان كانت قد أوردت له تطبيقات عديدة تاركة أمر ذلك 
للفقه على اعتبار أن وضع التعريفات من عمل الفقه . 

ويقصد بالغش في القانون استعمال الحقوق لتحقيق هدف غير مشروع, كما يعرف 
بآنه تحايل من المتعاقدين على القواعد القانونية سعياً وراء هدف مخالف للقانون . 
والغش بالتحايل على القانون قد يمس المصلحة العامة عندما يتجه للإضرار بحقوق 
الجماعة» مثل الغش الضريبي . كما قد يمس المصالح الشخصية للمتعاقدين أنفسهم أو 
الغير» وهو يجازي دائماً في حالة عدم وجود نص خاص بالبطلان المطلق في مواجهة 
مرتكب الغش وشريكه . 
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والغش في العقد بنوع خاص كما يقول أستاذنا الدكتور السنهوري ينطوي على صور 
مختلفة . فيقصد به تارة الاضرار بأحد المتعاقدين» كما في التدليس والاستغلال» ويقصد 
به طوراً الاضرار بالغيرء فيحتفظ باسم الغش . والغير اما أن يكون دائناً لأحد 
المتعاقدين. كما في الدعوى البوليصية ودعوى الصورية» وأما أن يكون غير دائن يريد 
المتعاقدان الحاق الضرر به بمحاولتهما التملص من واجب عليهما نحوه» كعقد بيع يذكر 
فيه ثمن اكثر من الحقيقة لمنع الشفيع من الاخذ بالشفعة . او اقل من الحقيقة للانتقاص 
من رسوم التسجيل المستحقة . 
مفهوم النظرية العامة لمكافحة الغش في الأعمال والتصرفات القانونية 
وتطبيقاتها : 

صيغت النظرية العامة للغش في الفقه الفرنسي في المبدأ القائل 
اأأممنامده © متصقط0 وننج8 ويمكن أن سرجم بأن الغعش يفسد كل أمر أو الغش يبطل 
التصرفات. وهي قاعدة غير مستمدة من القانون الروماني ولم تأت قواعدها من 


القانون الفرنسي القديم ولكنها مستمدة من الاخلاق وطبقت منذ القرن الرابع عشر ء وبها 
أمكن محاربة الغش في الأعمال والتصرفات القانونية ورد قصد مرتكب الغش وافساد 
هدفه غير المشروع ٠‏ غ1أن) .م0 ,0نموء15132 ٠‏ 

والغش كما قال النائب العام «وووه8 في مذكراته أمام دوائر محكمة النقض مجتمعة 
(51 مايو )١95607‏ يفسد كل هق وعاعء؟ 165 5غأنام) و ععطءة )نوع ذلك أن فيه انكاراً 
لواجب الاخلاص والثقة الذي يعتبر جزءاً من الرصيد الدائم للطبيعة الانسانية . ويشكل 
الحقيقة المفترضة في كل الأعمال القانونية » كما أن الغش فيه اخلال بالالتزام القانوني 
باتخاذ الحيطة في عدم الاإضرار بالغير» فهو عمل غير مشروع في ذاته . 

والغش لا يفسد العقود فحسب (مثل ورقة الضد التي تخفي جزءاً من الثمن» أو 
البيع الذي أبرم اضراراً ببيع سابق غير مشهر) ولكن كل الأعمال القانونية وحتى 
الاجراءات . ويلاحظ أن القضاء 2 فرنسا لا يطبق مبدأ متنا 0 © وتمقم01 ونوعسر إلا 
إذا لم يوجد سبب آخر للبطلان أو نص خاص . 


7 تطبيقات نظرية ١‏ لغش : 


أورد القانون المدني الفرنسي تطبيقاً عاماً لنظرية الغش في المادة ١١0*‏ التي يجري 
نصها كالاتي : يكون الاثبات حرا في كل مرة يتعلق الإثبات بغش يعيب العقد . 
نا عاأعا؟ انان «علنندءط ه[آ» عتاطمغء'ل أزوج'5 انان 5زم عنوطقء عئطئ] اوه عتترععط 13[ ٠‏ 

وعندنا في قانون البينات لسنة ١9117١‏ والمعمول به في رأس الخيمة ودبي والشارقة في 
المواد المدنية والتجارية » ورد تطبيق مماثل في المادة ٠١‏ التي تقضي بأنه «يجوز الاثبات 
بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على ألف درهم ... 

إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام والآداب . وبالتالي 
فائبات الغش في التعاقد يثبت بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمة التصرف باعتباره 
مخالفاً للنظام العام والآداب . 

ومن تطبيقات نظرية الغش في قانون المعاملات المدنية الغبن والتغرير (التدليس) 
(المواد )١995 1١40‏ والاستغلال (م 574) وان كانا متميزين عن الغش في 
القاعدة العامة إلا أنهما يعتبران من تطبيقاته» اذ أنهما يقعان في مرحلة المفاوضات 
الأولية لتكوين العقد, أما الغش فقد يقع بعد تكوين العقد أو خارج دائرة التعاقد . ومن 
ذلك أيضاً نص المادة *88 التي تجعل المدين مسئولاً في جميع الأحوال عما يأتيه من 
غش أو خطأ جسيم . معنى ذلك بطلان الاتفاق على التخفيف أو الاعفاء من المسئولية 
في حالة الغش . كما ان كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع 
باطلاً إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب الضمان (م 7076). 

واذا كان الأصل في المسئولية العقدية ألا يصلح التعويض سوى الضرر المتوقع إلا أنه 


يمن 


في حالة الغش يصلح التعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع. كما لو تعمد المدين عدم 
الوفاء بالالتزام» أو تعمد التأخر في تنفيذ العقد ء فإنه يكون في هذه الحالة قد خرج على 
حسن النية الواجب مراعاته في تنفيذ العقد عملا بالمادة ١/5151‏ معاملات. 

وإذا كان الأصل في تقدير التعويض أن يكون مساوياً للضرر (م 585). إلا أنه إذا 
كان ثمة غش يتنافى مع حسن النية الواجب مراعاته في تنفيذ العقد فان القاضي يراعيه 
في تقدير التعويض ء وقد نصت على ذلك المادة 80 معاملات بقولها : «إذا تم التنفيذ 
العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به 
المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين». 

وتطبيقات نظرية الغش لا تدخل تحت حصر خاصة منهما المعمول فيها بمبدأ الغش 
يفسد كل هق 0011111 01111113 112115 فْ حالة عدم وجود سبب آخر للبطلان أو نص 
خاص » ففي كل حالة يتضمن فيها الغش عنصرا ارادياء هو نية الاضرار بالغير اخلالا 
بالالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير (م ١8١‏ معاملات)ء أو 
يتضمن انكاراً لواجب الاخلاص والثقة المفترض وجوده في كل الأعمال القانونية » أو 
يتضمن تحايلاً على القانون بقصد التهرب من أحكامه الآمرة. كل ذلك يعطي مجالاً 
لأعمال جزاء الغش . 1 


جزاء الغس : 

ونظرية الغش تهدف أساساً إلى أن ترد على مرتكب الغش قصده . وتحمي مصلحة 
الجماعة أو المصلحة الفردية التي أضيرت من الغش » ولذلك يختلف جزاء الغش باختلاف 
صوره . وهو في حال يوجب التعويض سواء في العقد أو في غير العقد متى أحدث ضررا 
باعتباره في ذاته عملا غير مشروع «أنظر السنهوري الوسيط الجزء الثاني ص ٠١4‏ 
وما بعدها والمراجع الفرنسية المذكورة في الهامش خاصة منها ريبير في القاعدة الأخلاقية 
ص ١67‏ وما بعدها». 

وقد يكون جزاء الغش في العقد تارة البطلان» كما في شروط الاعفاء من المسئولية 
وتارة عدم اللزوم» (القابلية للفسخ أو الابطال) ‏ كما في الغبن الموصوف أو 
الاستغلال ‏ (الغبن المصحوب بالتغرير) عند تكوين العقدء وطورا تعويضا كما في 
التدليس عند تنفيذ العقد اخلال بواجب تنفيذ الالتزام بطريقة تتفق وحسن النية» وثالثة 
يكون عدم نفاذ العقد في حق الغير كما في الدعوى البوليصية » ورابعة يكون رد الشيء 
إلى حقيقته كما في الصورية . وفي جميع الأحوال إذا كان المقصود بالغش المساس 
بالمضلحة العامة أو التحايل على نصوصن القانون: اله هزة اللتيزت: من أحكامها فيكون 
الجزاء هو البطلان اذا لم يوجد سبب آخر للابطال أو جزاء خاص . 
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وقد قررت القوانين الحديثة وسيلة عامة يمكن بها محاربة الغش وتوقيع الجزاء 
المناسب باجازتها اثبات التصرف بكافة طرق الاثبات ولو كان واجب الاثبات أصلاً 
بالكتابة اذ تعلق به غش يعيب العقد . 


المبحث الثاني 
تطبيق خاص للغش في الغبن الموصوف (الغبن المصحوب بالتغرير) 
والاستغلال : 

تقديم : 

عالج قانون المعاملات المدنية التغرير والغبن كنظام مقابل للتدليس والاستغلال في 
القوانين العربية . والتغرير في فقه الشريعة الإسلامية هو ما يجعل العاقد في حال يعتقد 
معها أنه أخذ الشيء بقيمته والحقيقة غير ذلك . وعرفت المادة ١80‏ من قانون المعاملات 
المدنية التغرير على نحو يقارب نظيره التدليس في فقه القانون بقولها : «التغرير هو أن 
يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم 
يكن ليرضى به بغيرها (قارن مؤلفنا شرح عام )١587/85(‏ النظرية العامة 
للالتزامات وفقاً لقانون المعاملات المدنية (عيوب الرضا) مذكرة على الآلة الناسخة . 

ويفهم من مجموع النصوص المنظمة للتغرير (م 87 و187١)‏ أن التدليس في قانون 
المعاملات المدنية » وان لم يحمل هذا المسمى . يشترط لتوافره نفس الشروط المأخوذ بها 
في القوانين العربية المقارنة ويواجه اختلال التوازن العقدي بتحقيق غبن فاحش لمن غرر 
به أما الجزاء فهو جواز تمسك من غرر به بفسخ العقدء وكما نعلم أن الفسخ في فقه 
القانون هو جزاء الاخلال بتنفيذ التزام عقدي . والبطلان هو جزاء تخلف ركن في العقد 
أو شرط من شروط صحتهء غير أنه في فقه الشريعة الإسلامية يستعمل اصطلاح الفسخ 
كجزاء لتخلف بعض شروط صحة العقد . بمعنى انحلال الرابطة العقدية بناء على طلب 
من تعيبت ارادته» والأمر لا يختلف من الناحية الواقعية عن البطلان النسبي أو القابلية 
للأبطال الذي يقرره فقه القانون كجزاء للتدليس فهو يؤدي الى انحلال الرابطة العقدية 
واعتبارها كأن لم توجد أصلاً بناء على طلب من تعيبت ارادته . 


الاستغلال والغبن المصحوب بالتغرير : 
وفي رأينا أت نصوص التغرير والغبن (م ١6‏ الى )كما واجهت التدليس 


المعروف في القوانين الحديثة بشروط مماثلة وجزاء مماثل» فإنها يمكن أن تواجه الغبن 


5116 


الموصوف (الاستغلال) المعروف في القوانين الحديثة وان اختلف فيها الجزاء ويمكن أن 
نطلق عليه الغبن المصحوب بالتغرير أو الموصوف . 

فالتغرير يدنو في جوهره من الاستغلال» حيث يلجأ المدلس الى حيلة تعمي المتعاقد 
على الحقيقة فيضل ويتعاقد على غير هدىء. إما لطيشه أو هواه أو عدم خبرته أو 
ضعف ادراكه. اذ عيوب الإرادة تجمع بينها فكرة مستركة بحيث يصعب فصل واحد 
منها عن غيره من العيوب فصلا تاماً . فما تتأثر به الإرادة في الاستغلال لا يختلف في 
جوهره عما تتأثر به في العيوب الأخرى (راجع المذكرة الايضاحية لنص المادة ١١7‏ من 
مشروع قانون المعاملات المدنية المصري ). 

بل انه يمكن القول ان الغلط في القيمة على النحو الذي يعرفه الفقه الإسلامي انما 
ينطوي على استغلال العاقد المغبون في عدم خبرته . ففي المذهب الحنفي يقول الحموي 
في غمز البضائر (ج١‏ ص )١95‏ «خيار الغبن يثبت في صورة الوكيل والوصي » وفي 
صورة تغرير البائع المشتريء بأن كان المشتري غبياً لا يعرف فقال البائع اشتر بهذا 
الثمن فانه يساويه فاشتراه مغترا بقوله فله خيار الغبن» (المرجع السابق). 

وفي المذهب الحنفي أيضأ قد يستغل العاقد المغبون في حاجته الملحة اذا كان مضطرأ 
الى التعاقد . وهذا هو بيع المضطر وشراؤه (ابن عابدين ج ؛ ص :)١55‏ «بيع المضطر 
وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل الى طعام أو شراب أو لباس أو غيرهاء ولا يبيعها 
البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير...» 

يستخلص مما تقدم ان الغبن المصحوب بالتغرير هو في مضمونه الاستغلال المعروف 
في القوانين العربية ويقوم بوظائفه في دفع الغش وحماية الثقة المشروعة في المعاملات 
والمحافظة على العدالة وان كان جزاءه كما سنرى مختلف . 


التعريف بالغبن والاستغلال في فقه القانون : 

الغبن هو الضرر الذي يتحمله المتعاقد في عقد معاوضة نتيجة عدم تعادل الالتزامات 
المتقابلة وقت ابرام العقد . اما الاستغلال فهو ان يستغل أحد المتعاقدين عوز المتعاقد 
الآخر أو طيشه أو عدم خبرته » استغلالا من شانه الاخلال بالتعادل في العقد الى حد 
فادح 1 ظاهر . وعدم التعادل بين ما يبذله العاقد وما يأخذهء اذا نظرنا إليه من الناحية 
المادية على اسان معيار عادل وفقآ لرقم معين» نكون أمام الغبن . والتشريعات التي 
يسيطر عليها مبدأ سلطان الاإرادة والحرية العقدية كالقانون الفرنسي لم تر في الغبن 
بهذه الصورة لديا لابطال العقود إلا في أحوال استثنائية أهمها حالة القاصر المغبون 


وبائع العقار المغبون . وكان هذا ايقيا موقف القانون الروماني والقانون المدني المصري 
القديم . 
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أما التشريعات التي تأخذ بفكرة التضامن الاجتماعي ومبدأ الثقة المشروعة في 
اللكاملات + يوان كانت" تأحذ يذكرة عدم «التعادل “فق "الالترافاته التقايلة ياغتيان قبية 
الشيء المادية في حالات استثنائية إلا أنها تأخذ بهذه الفكرة أيضاً بوجه عام في كافة 
العقود منظوراً إليها من الناحية النفسية أي على أساس معيار شخصي بالنظر الى 
ظروف المتعاقد الشخصية. وهذه هي نظرية الاستغلال» وانتصر للاتجاه الأخير معظم 
القوانين العربية » ومنها القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات رغم 
عدم استعمالها مصطلح الاستغلال. وعلى أساس ان الاستغلال من عيوب الرضا . 
وفي القانون الانجليزي والسوداني الحالي» نجد أن فكرة النفوذ غير الواجب أو 
النفوذ الأدبي وبعبارة أخرى الإكراه المعنوي بمعنى استغلال المتعاقد ما في الطرف 
الآخر من نقص اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي بحيث يستطيع السيطرة على تفكيره 
بدرجة تجعل ارادته غيرة حرة مختارة» فان هذه الفكرة تحقق نفس الأهداف التي 
تحققها فكرة الاستغلال. وهي حماية الثقة المشروعة في المعاملات والمحافظة على 
العدالة في العلاقات العقدية . ويتميز القانون الانجليزي بالاتي : 
- أنه لم يضع قائمة يحصر فيها أوجه النقص والضعف التي قد تكون في المتعاقد 
ويستغلها العاقد الآخر ء بل ترك الباب مفتوحاً لتحقيق العدالة والتوازن العقديين في كافة 
الظروف وأوجه النقص النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي التي قد تكون في العاقد 
0 العاقد الآخر في ابرام العقد . 
- انه يفترض في حالة التعاقد في مثل هذه الظروف أن العقد قد تم تحت تأثير 
النفوذ غير الواجب أو نتيجة استغلال النقص » والقى عبء اثبات نفي ذلك وان العقد 
عادل» وابرم في حرية واختيار على عاتق الطرف الذي يريد أن يتمسك بالعقدء أي أنه 
وضع قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس لمصلحة الشخص الذي يدعي أنه تعاقد تحت 
تأثير النفوذ الأدبي والمعنوي فيكفي أن يثبت الأخير أوجه النقص المتوافرة فيه؛ حتى 
تقوم القرينة لصالحه؛ وعلى الطرف الاخر اثبات العكس . 
وفي تقديرنا أن مزايا القانون الانجليزي تجعله أكثر استجابة لمتطلبات التضامن 
الاجتماعي والعدالة العقدية» وجدير بالذكر ان القانون الانجليزي لا يعرف نظرية الغبن 
البسيط المادية . (في تفصيل ذلك أنظر مؤلفنا : العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام في 
القانونين المصري والانجليزي المقارن 1١919‏ ص 560 وما بعدها). 


التعريف بالغبن البسيط والغبن الموصوف (المصحوب بالتغرير ) 2 الفقه 
الإسلامي وقانون المعاملات المدنية : 


يعرف الفقه الإسلامي الغبن بأنه النقص. والمراد به؛ أن يكون أحد العوضين مقابلا 
بأقل مما يساويه في الأسواق» والغبن اما يسير واما فاحش . واليسير في العروض هو لا 
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يتجاوز 5/ وفي الحيوان /٠١‏ وفي العقار 7/٠١‏ وما زاد على ذلك فهو غبن فاحش», 
ويرى فريق من الفقه ان الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين . وهذا ما اعتنقه قانون المعاملات المدنية (م .)١184‏ 

والأصل ان الغبن ولو كان فاحشاً لا يؤثر في لزوم العقدء إلا في حالات استثنائية, 
أما إذا كان الغبن مصحوباً بتغرير فيكون العقد غير لازم[ وقد اعتنق قانون المعاملات 
هذا الحل بنصه في المادة ١5١‏ على أنه «لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش ...». 

معنى ما تقدم أن قانون المعاملات لم يأخذ بالنظرية المادية للغبن التي تعتد بعدم 
التعادل في الالتزامات المتقابلة باعتبار قيمة الشيء المادية الا في حالات استثنائية » وانما 
يأخذ بها منظوراً إليها من الناحية النفسية أي على أساس معيار شخصي وبالنظر الى 
ظروف المتعاقد الشخصية . وهذه هي فكرة الغبن المصحوب بالتغرير باعتباره من عيوب 
الرضا . وهي تقابل نظرية الاستغلال المعروفة في الفقه الحديث . فهي تفترض أن عدم 
التعادل في الالتزامات المتقابلة مرده أن أحد المتعاقدين خدع الآخر بوسائل احتيالية 
ايجابية أو سلبية » فالسكوت عمداً عن ملابسة أو واقعه تؤثر في التعاقد يعتبر تغريراً . 
ويشكن أن يدخل في نطاق التغرير أو الخداع أن يستغل المتعاقد ما في الطرف الآخر من 
نقص تلقائي اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي بحيث يستطيع السيطرة على تفكيره 
بدرجة تجعل ارادته غير حرة مختارة» وبذلك تؤدي فكرة الغبن المصحوب بالتغرير 
وظيفة نظرية الاستغلال المذكورة والمأخوذة بها صراحة في القانون الكويتي والقانون 
العراقي المستمدين من الفقه الإسلامي. وان كانت تفضلهما في أنها لم تحدد أوجه 
النقص التي يمكن أن يستغلها المتعاقد في الآخر . 

وما انتهينا إليه تؤيده المصلحة الاستحسانية منعاً من استغلال الجانب الضعيف 
المطموع فيه ويمكن أن يلحق في الحكم حالات الغبن المجرد وبالنسبة لمال اليتم والوقف 
وبيت المال اذا وقع عليهم غبن فاحش في أموالهم بيعاً أو شراء وهي ليست واردة بآية 
قرآن أو حديث نبوي على سبيل الحصر ولكنها تقوم على اجتهادات بمقتضى المصلحة 
الاستحسانية (أنظر المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية م 0174) «قرر ذلك 
الشيخ مصطفى الزرقاء - مدخل الفقه العام - بحث عيوب الرضا ج .)١‏ 


شروط أعمال جزاء الغبن المصحوب بالتغرير: 


ويشترط لأعمال جزاء الغبن الموصوف التي : 
١‏ - وجود غبن فاحش .ء أي عدم تعادل الالتزامات المتقابلة» لا يدخل تحت تقويم 
المقومين » وهذا هو العنصر المادي في الغبن الموصوف او الاستغلال . 


ا" 


؟ - أن يكون مرد ذلك استغلال أحد المتعاقدين ما في الآخر من نقص تلقائى لا يد 
له قيه عالطيش_البين + أو الفوى "الجامع أو الحاحة: أو”نقض كار نانم عق استقمان 
الحيلة» وهذا هو العنصر النفسي »ء ويقتضي ذلك أن يكون المتعاقد مع المغبون عالماً 
بالنقص قاصدا استغلاله . (قارن نظرية الاستغلال الحديثة مؤلفنا سالف الذكر شرح 
النظرية العامة للالتزامات في قانون المعاملات المدنية). - 

وائبات الغبن الفاحش المصحوب بالتغرير وتوافر شروطه يقع على عاتق من يتمسك 
بهء اذ الاصل براءة الارادة من العيوب, والبينة على من يدعي خلاف الأصل . 

ومتى ثبت توافر شروط الغبن المصحوب بالتغرير كان لمن غرر به فسخ العقد. 
م ) ويسقط الحق في الفسخ بموت من له الحق في طلب الفسخ وبالتصرف في 
المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الاجازةء. وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه 
وزيادته (م ؟5١).‏ معنى ذلك ان جزاء الغبن الموصوف يختلف عن جزاء الاستغلال 
في القوانين العربية » التي جرت في جملتها على جعله قابلية العقد للابطال أو انقاص 
التزامات العاقد المغبون؛. واذا طلب المغبون ابطال العقد.ء خرجت هذه القوانين عن 
القواعد العامة التي تحكم بطلان العقودء واجازت للمحكمة اما أن تجيب طلب المغبون 
بالبطلان» واما ان تنقص التزاماته بدلا عن الحكم بالبطلان» وللمحكمة الموضوعية 
مطلق التقدير دون رقابة من محكمة النقض . واجازت بعض القوانين العربية اذا كان 
المطعون فيه عقد معاوضة أن يتوقى المتعاقد البطلان بان يعرض ما تراه المحكمة كافيا 
لرفع الغبن (أنظر: م ١١5‏ مدني مصري وم»١١٠١‏ مدني سوري). 

اما مرور الزمان المسقط لدعوى الفسخ للغبن المصحوب بالتغريرء فلم يحدد له 
القانون زمناً خاصاً على نحو ما فعلت القوانين العربية الأخرى التي حددت زمناً قصيرا 
لسماع دعاوى الاستغلال اذ يجب أن ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد وإلا 
كانت غير مقبولة (9؟١‏ مصري و١١٠١‏ سوري). ومن ثم لا تسمع دعوى الفسخ للغبن 
المصحوب بالتغرير بمرور الزمان بعد انقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ العقد طبقا 
للقواعد العامة (م ٠ا؛‏ معاملات) وذلك 2 حالة الانكار وعدم وجود العذر الشرعي . 
ولا شك ان ضمان استقرار المعاملات يقتضي تحديد مدة خاصة لعدم سماع الدعوى 
بمرور الزمان سواء بالنسبة لهذا العيب من عيوب الرضاء أو بالنسبة لتصرف ناقص 
الأهلية أو عقد المكره أو لمن وقع تحت تأثير غلط في أمر مرغوب فيه حيث جاء قانون 
المعاملات المدنية خلو من نصوص خاصة في هذا الشأن . 
تطبيق خاص للغبن الموصوف في بيع السلم (م 0174): 

ورد تطبيق خاص للغبن الموصوف في المادة 0714 من قانون المعاملات المدنية » وهو 


يشبه الى حد كبير من حيث الصياغة نظرية الاستغلال المأخوذ بها في معظم القوانين 


ا" 


العربية وان اقتصر الاستغلال فيه على وجه واحد من وجوه النقص الممكنة في المتعاقد 
وهو الحاجة. ويجري هذا النص كالاتي : 

١‏ - إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر 
أو بشروط مجحفة اجحافاً بينآً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة 
تعديل السعر أو الشرط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين 
الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد 
والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف . 

؟ - وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن 
الحقيقي الذي سلمه فعلا البائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء. 

" - ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرط 
في عقد السلم نفسه أم كان في صورة التزام آخر منفصل أي كان نوعه». 

ويتضح من هذا النص أنه يخول البائع في السلم حق طلب تعديل السعر أو الشروط 
الواردة بالعقد متى توافر شرطان الأول ذو طبيعة مادية» والثاني ذو طبيعة نفسية . 
الشرط الأول : 

ا تتشم العقة: دعر أ تروط ميككفة لحان دنا :تمعنى: فقدان التعاد ل نية 
قيمة ما يأخذ البائع وقيمة ما يعطي. وهذا هو العنصر المادي في الاستغلال المعروف في 
القوانين الحديثة . 
الشرط الثاني : 

أن يستغل المشتري في السلم حاجة المزارع» فالمتعاقد مع البائع المغبون (الزارع) 
يجب أن يكون عالما بحاجته قاصدا استغلالها. وهذا هو العنصر النفسي في الاستغلال. 

ومتى توافر هذان الشرطان كان للبائع في السلم أن يطلب الى المحكمة تعديل السعر 
أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف . 

وحق المحكمة في تعديل الثمن والشروط المجحفة في هذه الحال بدلا من البدء بالفسخ 
أخذا بالأدنى في اقامة العدالة مع احترام ارادة المشتري في اعطائه حق الفسخ في النهاية 
إن لم يوافقه التعديل. وهذا الحكم مأخوذ عن الفقه الحنفي (راجع المذكرة 
الايضاحية ) . 

والأحكام المتقدمة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ويلاحظ ان 
دعوى الاستغلال سالفة الذكر لم يحدد القانون زمناً معيناً لا تسمع بعده. ومن ثم فإنها 
لا تسمع بمرور الزمان وفقاً للقواعد العامة أي بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ العقد 
(م 221 معاملات) وهي في ذلك مثل باقى عيوب الرضا . 
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وهذا التطبيق الخاص لنظرية الاستغلال يؤكد ان المشرع في دولة الإمارات لم يفته 
الأخذ بنظرية الاستغلال الحديثة» وانما اعتد بها في صياغة إسلامية خاصة في صورة 
الغبن المصحوب بالتغرير سالفة الذكر . وغني عن البيان ان القضاء استطاع في حالات 
كثيرة أن يكفل حماية الطرف المغبون اذا ابرم التصرف وهو مسلوب الإرادة» وهي 
الحالات التي لجأ فيها القضاء الى نظرية الاستهواء والتسلط على الارادة . مثل ذلك ان 
قضي بإبطال عقد بيع لفساد رضاء البائع بسبب كونه متقدماً في السن ومصاباً بأمراض 
تمتكضرة تحن اقانها أن <تشضعفا ارادق فييو سين الانقياك. بخضوها لأ لاذه المقسيث 
معه الذين صدر العقد لهم (نقض مدني في ؟ يناير ١9141١‏ » مجموعة القواعد القانونية 
ج * ص 567 رقم 184ء أنظر كذلك نقض مدني في 75 ابريل .١514*‏ مجموعة 
القواعد القانونية ج 4 ص ؟١١‏ رقم 00). كما قضى بعدم التزام ورثة المتوفي بما 
تعهد به في سند صدر منه وهو في حالة مرضية تهدد حياته بالخطر مما جعله يفكر في ' 
الانتحار فضلاً عن كونه في حالة عقلية تجعله مسلوب الارادة (استئناف مصر فى ١١‏ 
مايو ١5*89‏ المحاماة ١59 1١15‏ 45). ْ 

وبعدء نأمل أن نكون قد أعطينا فكرة مبسطة عن النظرية العامة في الغعش ووسائل 
محاربته في الأعمال القانونية وتطبيقاتها المختلفة. كما نأمل أن نكون قد أثرنا تساؤلات 
حول مدى اعتبار الغبن المصحوب بالتغرير كافياً للقيام بوظائف نظرية الاستغلال 
المعروفة في القوانين الحديثة ومدى ضرورة تحديد مدة خاصة لعدم سماع دعاوى عيوب 
الرضا بمرور الزمان . 
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ثانياً: المحاضرات 


يسرنا أن نقدم في الجزء الخاص بالمحاضرات نص المحاضرة التي ألقاها البروفسير 
صالح ال طوق عميد كلية الالهيات بجامعة مرمرة باسطنبول عن : «العلاقات التركية - 
العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها » في يوم الثلاثاء المصادف ١1‏ فبراير ١5484‏ في 


ويتم نشر نص هذه المحاضرة بناء على رغبة ابداها الأستاذ الدكتور الجليل صاحب 
المحاضرة بعد اطلاعه على مجلة الشريعة والقانون . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

زملائي الأساتذة الأفاضل 

حضرات السادة المدعوين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

إنه لمن دواعي الغيطة والسرور لي أن ألتقي بكم. وأنتم النخبة الممتازة من رجالات 
العلم والفكر في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. من خلال محاضرة عن العلاقات 
التركية - العربية؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ألقيها على حضراتكم بصفتي عميداً 
لكلية الالهيات بجامعة مرمرة باسطنبول» وعضوا قديما في سلك التعليم الإسلامي في 
تركيا » البلد الذي يدين بالإسلام بمعدل تسعة وتسعين بالمائة من تعداد سكانه . 


وحدة مصيرية 

إخواني الأكارم : 

إن الحديث عن العلاقات التركية ‏ العربية» حديث طويل تمتد جذوره إلى ما قبل 
عصور طويلة؛ لو أردنا أن نستقصي أخباره. ونوفِيّهُ حقهء لأحوجنا ذلك إلى إعدادٍ 
مجلدات ضخمة من الكتب . وكل ما توخيناء في هذه العجالة» هو عرض فكرة موجزة 
عن هذه العلاقات؛ ورسم صورة واضحة لها تعيد إلى الأذهان ما كان بين شعبينا 
التركي والعربي من وحدة مصيرية كانت قائمة على أخوة دينية » وتراث مشترك ومنفعة 
متبادلة » وأمن قومي ووطني لهماء عبر مئات السنين . والوحدة المصيرية هذه لا تزال 
قائمة بحكم إنتمائهما إلى الإسلام الحنيف. رغم ما أصابها من ضعف وفتور في الاونة 
الأخيرة » من جراء تعرض الأقطار الإسلامية كلهاء من أقصاها إلى أقصاهاء إلى غزو 
ثقافي أجنبي من الغرب والشرق» جاء كنتيجة حَتَمِيْهَ لتوف الحضارة الإسلامية عن 
دورها القياديّ في العالم. وتعرض المناهج التربوية فيها إلى موجات الاستشراق». 
والتغريب , والعلمانية ؛ بحيث أصبح الخطرٌ الفكري يهدد معتقدات أبناء المسلمين » لولا 
كُ أدركت الدولة الحديئة - على اختلاف تطلعاتها السياسية والفكرية والعقيدية ع أ هينه 
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المؤسسة التعليمية» وخطورة دورها التربوي في تَنْسْنَة الأجيال الصاعدة» فجعلت 
التعليم ضمن اختصاصاتها العلياء وتحت سيطرتها الكاملة؛ ورصّدت له الأموال» 
والخِيْرات» واعتبرته في مستوى أهميّة الأمن للبلاد» والدفاع عنها . 


تاريخ العلاقات 

والعلاقات التركية ‏ العربية يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي » ولكننا لا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا بقيام العلاقات بين أبناء الشعبين اعتباراً من القرن السادس » وقبل 
مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -. كان ذلك عن طريق الدولة الساسانية في إيران» 
حيث إن بعض العناصر من كلا الشعبين التركي والعربي كانت في خدمة الساسانيين, 
أو تحت حكمهم وإدارتهم . ويذكر لنا التاريخ أن العناصر التركية لعبت دوراً هاماً في 
الكتوق الذاخلية لايزان: 

من ذلك أ «نوشيروان» من القرن السادس )079-55١(‏ كان قد تزوج ابنة 
الخاقان التركي . 

ومن ذلك أيضاً أن الجيش الساساني الذي غزا اليمن واحتلها أيام مولد الرسول 
محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يضم بين صفوفه عددا من المحاربين 
الأتراك . ومن أجل ذلك فإننا نجد بعض الشعراء العرب من الجاهليين والمخضرمين 
يذكرون الأتراك في اسُعارهم» كما يقوله المؤرخ التركي «رمضان شنن» في مقالته التي 
نشرتها مجلةً «تركيات» الصادرة باسطنبول؛ تحت عنوان: «العرب الأقدمون 
والأتراك » ف عددها الصادر عام 48 . 

كما أن سمية - رضي الله عنها -» أمّ الصحابي الجليل عمّار بن ياسرء وأول من 
استشهد في الإسلام كانت جارية أهداها والي «زنداورد» الايراني إلى الطبيب العربي 
الحارث بن كلدة الثقفي , وكان اسمها «باميخ ٠2‏ وهي كلمة تركية بمعنى «القطن » ف 
العربية» وقد درج الأتراك على استعمالها اسم علم للنساء . 


مؤثرات كاسمة 

وجدير بالذكر ان هذه العلاقات التركية ‏ العربية الممّعنة في القدم أدت إلى خلق 
مؤثرات حاسمة تبلورت عنها اراء وافكار اتمت بالايجابية مرة» والسلبية اخرى » من 
أحد الطرفين للآخرء. وأسّيدت أحاديث كثيرة في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. حتى إن أبا عيسى محمد بن عيسى الترمذي 5١079  ٠١9(‏ ه) صاحب 
كتاب السنن أو الجامع الصحيح المعروف باسمه يذكر في «باب قتال الترك» حديثاً ليس 
فيه تصريح باسمهم ؛ ولكنه مستمل على بعض صفات حملها الترمذي على الترك وعنون 
الحديث به. والجاحظ يتناول بعض هذه الأحاديث المروية ضد الأتراك» يتناولها 
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بالطعن في صحتها ويذكر ما للأتراك من مواقف مشرفة في خدمة الإسلام » والدفاع عن 
الخلافة الإسلامية . 


العهد الأموى فى العلاقات 
وفي بدايات القرن الثامن الميلادي, أنه الشدر كات الإسلامية في أآسيا الوسطى . قامت 
الحروب ولمناوشات بين الطرفين» وسادت في علاقاتهما حقبة من الرّمّن تمايزت 
بالشدة والتوتر حتى نهاية العهد الأموي . وإذا استثنينا بعض الأحداث الانفرادية فليس 
للترك اقبال على الدخول في الإسلام» والانخراط في سلك الخدمة للأمويين . 


العهد العباسي في العلاقات 
وعندما قام العصر العباسي على خلافة أبي العباس سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية 
الموافق سبعمائة وخمسين ميلادية ؛ بدأت مرحلة جديدة في العلاقات التركية ‏ العربية من 
جراء السياسة الخارجية التي انتهجتها الدولة العباسية واعتمدت بصورة عامة الدفاع, لا 
الهجوم . كما أن المساعدات التي قدمها العرب للأتراك في كفاحهم ضد الصينيين لعبت 
ذورا هافا :فق التقرييه أبِيْن الشغبين »”وتشطت اللحركة. الاسلامية بين الترك» فأصيحوا 
يدخلون في دين الله أفواجا وقبائل . 


الاتراك في خدمة الإسلام 

ودخول الأتراك في الاسلام أدّى الى تغيير جذري في ثقافتهم» فاستبدل الأتراك 
المسلمون حروفهم الاورخونية والاويغورية بالحروف العربية» وطوروها بشكل يلائم 
لغتهم القومية . ومنذ ذلك التاريخ اشترك الأتراك المسلمون في الجيوش العباسية بأعداد 
كبيرة ضد البزنطيين . ولما آل أمر الخلافة الى المعتصم أراد أن يتخلص من أجواء بغداد 
فبنى لنفسه ولجيشه التركي الجديد مدينة «سامراء» التي أضحت عاصمة لدنيا الإسلام 
لدم خمسين سنة . والأتراك المسلمون عدا اشتراكهم الجيوش العباسية » واستخدامهم في 
وظائف عسكرية من قبل العباسيين - سُغلوا مناصب عليا في الدولة» بما فيها الوزارة . 
والولاية . 

ومما لا سك فيهء. أن وقوف العرب والأتراك صفاً واحداً في وجه البزنطييين, 
وقيامهم على صعيد واحد للدفاع عن دولة الإسلام وأميّه قَوَى أواصر الأخوة, والمودة 
بينهم ؛ وربط بين مصائرهم . ويمكن العثور على أروع أمثلة في ذلك في منقبة . كل من 
الغازي البَطل سيدء والغازي «دانشمند» حيث إن الأول ينحدر من أصل عربي من 
بلاد الشام » واسمه عبدالله » واستشهد في معركة «أفيون قره حصار » عام 274٠‏ ويعتبره 


و 
8 .0 


جميع الأتراك بطلا شعبياً لهم. والثاني وهو الأمير دانشمند كوموشتكين الذي جاء 
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بعده بثلائمائة وخمسين سنة وأبلى بلاء حسناً في قتاله ضد الصليبيين . ولا يزال يُضرب 
بهما المثَّل في البطولة في الجهاد في سبيل الله. وما ذلك إلا لأن العرب والأتراك قد 
وحد الإسلام بين قلوبهم ومشاعرهم وجعل منهم وحدة متماسكة ومتكاملة ذات 
عنصرين مختلفين . 


تحول الخلافة إلى الترك 

ولما أصيبت الدولة العباسية بالضعف والوهن » قامت في محلها أمارات ودويّلات 
عديدة » اعترفت بالخليفة » ولكنها استقلّت عنه في ادارة دَفَةَ الحكم» وتدوير شؤونها . 
حتى إن الخلافة تردّدت لفترة من الزمن بين مركزين اثنين» هما بغداد والقاهرة. 
واستمر الأمر على هذا المينوال حتى تحولت إلى السلطان العثماني سليم الأول؛ عقب 
فتحه مصر سنة .١0١17‏ وانتقلت تبعآ لذلك عاصمة الخلافة الإسلامية لأول مرة في 
التاريخ الإسلامي من القاهرة العربية إلى الاستانة العثمانية . ولأول مرة أيضاً تولى 
الخلافة الإسلامية خليفة من غير أصل عربي ٠‏ وبالأخرى من غير قريش . أمّا كيف 
آلت الخلافة إلى العثمانيين » فهل كان ذلك بطريق التنازل» أم بغيره » فأنسَبْ ما يقال 
فيه هو أن المسلمين جميعا سُعروا بقوة العثمانيين وسلطانهم وهيبتهم وجدارتهم منذ 
استطاع سليم الأول فتح بلاد الشام» ومصرء وضمً الحرمين الشريفين للدولة العثمانية . 
كما كانوا قد أدركوا قبل ذلك مكان العثمانيين إثر سقوط القسطنطينية في أيديهم 
واحتلالهم الجزء الكبيرت ١‏ من أوربا المسيحية . ومهما يكن من أمر فإن الخلافة العباسية 
التي كانت قائمة شكلا واسماً بالقاهرة إنقرضت عملياً بفتح العثمانيين لمصرء وموت 
الخليفة العباسي المتوكل على الله » وتحوّلت إن العثمانيين» سواء أكان ذلك بالتنازل» أم 
بطريقة أخرى . هذا وإننا لا نجد ذكر كلمة الخلافة أو الخليفة مع اسم السلطان سليم 
الأول عندما خطيب باسمه يوم الجمعة على منابر مصر والقاهرة . ودعا له بعض 
الخطباء قائلا : 

«وأنصر اللهم السلطان ملك البرين» وكاسير الجيشين» ولسلطان العراقين » وخادم 
الحرمين الشريفين. الملك المظفر سليم شاهء اللهم انصره نصراً عزيزاً وافتح له فتحاً 
مبيناء يا ملك الدنيا والآخرة» يا رب العالمين». 


والسلطان سليم الأول كان قد عقد العزم على توحيد الشعوب والأقطار الإسلامية 
كلها دنست له ذلك بقهر شوكة الشاه اسماعيل مؤسس الدولة الصفوية في ايران أولا» 
وضم بلدان سوريا ومصر.ء والحجاز للدولة العثمانية ثانياً . وبذلك تحولت الدولة العثمانية 
الى امبراطورية متَرامِية الأطراف . والبلاد العربية الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا 
الشمالية توحدت تحت العلم العثماني» وأمنت على سلامة حدودها ومعتقداتها الدينية . 


نينا 


وما من شك في أن انقاذ الجزائر وتونس. وليبيا من الوقوع في برائن الإسبان, 
والتعرض لخطر التنصير إنما يعود الفضل في ذلك لاخوانهم العثمانيين . 


الاندماج مع العرب 

والواقع أن قدوم الأتراك للبلاد العربية وتوطتهم فيهاء واندماجهم مع العرب كان 
قبل ذلك بكثير . والطولونيون الذين حكموا مصر في القرن العاشر الميلادي كانوا 
ينحدرون من أصل تركي . وكان مقدم السلاجقة الأتراك الى العراق» وسوريا في القرن 
الحادي عشر الميلادي . ثم إن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس 
من الصليبيين كانت أمّهُ تركية » ومن كان في جيشه من الأتراك توطنوا مصرء واندمجوا 
مع العرب» وتعربوا وتدلنا الأبحاث التاريخية على أن المماليك الذين حكموا مصر بعد 
سقوط الدولة الأيوبية كان أغلبُهم من الترك . 


النظام المدرسي والتعليم 

كما تدلنا هذه الأبحاث على أن أول من أوجد نظاماً خاصاً في مجال التربية والتعليم 
في الإسلام . واطلق عليه اسم «المدرسة » هم الاتراك المسلمون الاوائل . 'فكان التعليم 
قبلهم يجري عادة في المساجد بشكل حلقات كانت حرة الحدود». ومفتوحة لمن ساء. 
ولم يكن ثمة قيد أو شرط يمنع أي راغب في العلم من الجلوس الى أي حلقة يشاء . 
وصاحب الحلقة يحدد مكان جلوسه للتدريس » وموعده ء والكتاب الذي يدرسه . وقد يتلو 
من حفظهء أو من كتاب أمامه»ء من تأليفه . أو له حق روايته » والحلقة قد تصغر حتى لا 
تضم أكثر من بضعة أنفارء وقد تكبر حتى تتسع الى عدة مئات من الناس» فيتولى 
المعيد تكرار كلام الشيخ. وقد جمعت المدرسة كل الامكانيات العلمية والاجتماعية 
للتلاميذ والمدرسين في مؤسسة واحدة . ثم خطا الأتراك خطوات هامة بتأمين موارد 
فالية كبيرة لقا ياقامة .وقفنات» خاعتة ..وكانت هذه المذازمن 'تتالك من غرك متراصة 
على ساحة المدرسة» وكانت ابنيتها - رغم وجود قاعات خاصة لاقامة الصلوات فيها - 
منفصلة عن المساجد انفصالاً تام . ومع الأيام ألحقت بها مرافق متمّمة من مكتبات 
وحمامات » ومستوصفات » ومطابخ . 

ونفقات هذه المدارس - على اختلاف خدماتها التعليمية والاجتماعية ‏ كمرتبات 
المدرسين» ومنح الطلاب» وانشاء المرافق» ومقابلة مصاريفها لم تكن خاضعة ليزانية 
الدولة » بل كانت تؤمن من قبل وقفيات خاصةء كما اشرنا إليه أنفا . وكانت تتمتع 
بحرية التعليم » تلك الحرية التي لا تزال هي الأمل المنشود لكثير من الجامعات الشرقية 
والغربية في عالمنا اليوم . 
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أول مدرسة في الإسلام 

ومما ثبت تاريخياً ان أول مدرسة في الاسلام بناها الأتراك وهي مدرسة نيابورء 
ويعود تاريخها الى عهد السلطان السلجوقي طوغرول بك  ٠١*17(‏ 2007.» إلا أن 
اشهر مدرسة في مدينة نيابور هي المدرسة النظامية دون شكء اقامها نظام الملك 
المتوفي سنة 57١٠١مء‏ للعالم الكبير الجويني الشهير بامام الحرمين . ونظام الملك الذي 
شغل منصب الصدارة في عهدي السلطانين السلجوقيين آلب أرسلان» وملكشاه» بنى 
مدرسة أخرى في بغداد عام 77١٠م»‏ للفقيه الشهير بابن اسحق الشيرازي . تعرف باسمه 
أيضاء وتعتبر حدثاً هاما في تاريخ الحضارة الإسلامية» حيث اكتسبت بها المدارس 
الاسلامية طابعاً تأسيسياً جديداً» وبدأت تعرف في التاريخ بالمدارس النظامية . وقد تول 
ادارتها» لفترة من الزمن» حجة الاسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وهكذا بدأ 
الطلبة عرباً وأتراكاً ينهلون من ينابيع العلم والمعرفة» ويتمتعون بامكانات وظروف 
تعليمية أفضل.. وما لبثت ان انتشرت هذه المدارس النظامية - كما هو معلوم ‏ في كل 
من دمشقء والقدسء والقاهرة» والمدن الاسلامية الأخرى . وقام العرب والأتراك على 
خدمة العلم فيها ونشر الثقافة الاسلامية عن طريقهاء تلاميذ ومدرسين . 


علاقات تربوية 

والاهتمام البالغ الذي أولاه السلاجقة الأتراك للمدارس وشؤون التعليم ظل قائماً لدى 
العثمانيين أيضاً . فأنشأ العثمانيون عدداً كبيراً من المدارس» في مدن مختلفة من 
الأناضول » والبلقان . 

والجدير بالذكر أنهم استعانوا بكثير من المدرسين العرب في التدريس والتعليم في هذه 
المدارس ». وفيهم العلماء من العراق» وسورياء وفلسطينء وافريقيا الشمالية » ومصر 
تعنورة بخاص 

وهذه المساهمة العربية في مجال التعليم تعد أول خدمة علمية قدمها العرب للدولة 
العثمانية» على نطاق واسع. ولهم خدمة علمية أخرى. لا تقل أهمية عنهاء قدموها 
للجمهورية التركية» في أعقاب الحرب العالمية الثانية مساندين بها حركة احياء الثقافة 
الاسلامية في تركيا الحديثة وسنتناولها فيما بعد بشيء من التفصيل . 

والمؤسسات التعليمية والتربوية التي أقامها السلاجقة ومن بعدهم العثمانيون كانت 


تتفرع من مركزين رئيسيين : 
أولاً - سمرقند - بغداد»ء في العلوم العقلية . 
ثانياآً - القاهرة ‏ الشام» في العلوم النقلية . 


وفي الوقت الذي كان هذان المركزان يمدان كل المؤسسات التعليمية والتربوية التي 
أقامتها الدول التركية في مختلفِي أنحاء البلاد» بما لديها من علوم ومعارفء في هذا 
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الوقت بالذات» كان بعض علماء الأناضول يفدون الى مصر والبلاد العربية الأخرى. 
للاسهام في نشاطاتها العلمية والثقافية . ومن الممكن تقديم أمثلة كثيرة على ذلك: 


الشيخ البابرتي 

منهم الشيخ أكمل الدين البابرتي  ١7١5(‏ 1584م)4 وهو من مدينة «بايبورت» 
احدى المدن الاناضولية النائية » قفي القرن الرابع عشر الميلادي رحل الشيخ الى مصر. 
وأقام فيهاء وأخذ عنه كثير من العلماء المعروفين في العالم الإسلامي. بينهم السيد 
شريف الجرجاني: وشمس الدين الفناري» والشيخ بدر الدين قاضي صماونة» والملا 
حاجي باشاء والشيخ سمس الدين محمد الجلبي  1١65٠(‏ ١158١م)»‏ أول شيوخ 
الإسلام للعثمانيين . والشيخ الجلبي تلقى مبادىء العلوم في الأناضول. على علاء الدين 
الأسودء وجمال الدين الأقرايي» ثم سافر الى مصرء وتتلمذ على الشيخ أكمل الدين 
البابرتي المذكور » وأتم دراسته العالية في مصر ثم عاد الى الأناضول» وعين مدرساً في 
مدرسة «مناستر » بمدينة «بورصه» ثم سّغْل قضاء بورصه مرتين . 


الملا الفناري 

ومنهم أيضاً الملا الفناري الذي اصطحبه «تيمور» مع محمد الجزري إلى «سمرقند » 
بعد أن هزم يلديرم بايزيد في معركة «أنقرة» سافر إلى الحجازء ثم مصر ء ومكث فيها 
مدةء ثم سافر الى القدس» وأقام مدرسة ومسجداً هناك.» ثم عاد الى تركيا ليتول 
منصب شيخ الاسلام . 

وكذلك الشيخ داود القيصري المتوفي عام ٠80١مء‏ الذي كان أول مدرس في أول 
مدرسة عثمانية أقامها الغازي «أورخان» بمدينة «أزنيق » تلقى مبادىء العلوم في مدينة 
«قرمان » ثم رحل الى القاهرة » ودرس فيها الحديث . والتفسير » واصول الفقه . ولما عاد 
الى الأناضول عينه الغازي أورخان مدرسا في المدرسة الانف الذكر » وكانت هذه المدرسة 
نواة للمدارس العثمانية التي انشئت بعدها كما كان الشيخ القيصري قدوة صالحة لمن 
جاء بعده من المدرسين . 

والشيخ (فناري زاده) حسن الجلبي المتوفي عام 150١م‏ الذي عمل مدرساً في 
المدرسة الحلبية بمدينة «أدرنه» كان قد رحل الى مصرء بإذن من السلطان محمد 
الفاتح» وتخصص في علوم التفسير والحديث . 

وعهد السلطان يلديرم بايزيد يعد منطلقا للعلوم النقلية عند العثمانيين » ولا سيما 
العلوم القرانية . ولما بنى مسجده المعروف باسم «أولو جامع » (الجامع الكبير) في مدينة 
«بورصه» استدعى من مصر الشيخ سمس الدين الجرجاني المتوفي عام 559١م».‏ 
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وأقام له جناحاً خاصاً بجانب المسجدء وأطلق عليه اسم «دار القراء» التي غدت فيما 
بعد نموذجا لدور القراء التي انشئت على مدى العهود لسلاطين بني عثمان» وكان 
يدرس فيها كتاب الجزري. والقصيدة اللامية لأبي محمد الشاطبي . 

وفي القرن السادس عشر الميلادي » استدعى محمد باشا الصقلي؛ بأمر من السلطان 
سليمان القانوني » الشيخ أحمد المصري الى اسطنبول» وعينه في امامة مسجد أبي ايوب 
الأنصاري رضي الله عنه باسطنبول, وبدأ الشيخ يلقي دروساً في علم القراءة على طريقة 
«التيسير » وهذا النمط الذي أتى به الشيخ المصري في القراءة سمي بعد عام ١09١م‏ 
بطريق اسطنبول في القراءة » واشتهر به . 

وكان علماء السلاجقة ومن بعدهم العلماء العثمانيون يتلقون دراساتهم العالية في 
الغالب في مدارس سورياء ومصر.ء وايران» واسيا الوسطى . 

ففي مدارس سوريا ومصر كانوا يدرسون النحوء والأدب» والتاريخ » والعلوم 
الشرعية من فقهء وتفسيرء وحديث . أما في مدارس ايران» وما وراء النهر فكانوا 
يدرسون الرياضيات» والفلسفة» والهيئة» والكلام. والمخرجون من هذه المدارس» أو 
الوافدون من هذه البلاد الى الأناضول من العلماء هم الذين كانوا يشكلون الهيئات 
التدريسية » وكوادر التعليم في مدارس الأناضول . 

وقد برز في البلاد العثمانية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر عدد كبير من 
النوابغ في العلوم الشرعية والكلام» والفلسفة» والفلك» والرياضيات» فذاع صيتهم في 
الآفاق؛ وخلدوا أسماءهم بآثارهم العلمية القيمة حتى العصور الأخيرة . ومن أشهر 
هؤلاء : 

١‏ - شرف الدين داود القيصري المتوفي عام 7/02١‏ ه الموافق ١5065١م»‏ رحل الى 
القاهرة لمتابعة دراسته العالية فيهاء وعند عودته الى الأناضول تعين مدرساً في مدرسة 
«أزنيق» التي كانت قد انشئت حديثاً . 

؟ ‏ الشيخ بدر الدين محمود المتوفي عام “87 ه الموافق ١55١م»‏ وهو ابن 
قاضي صماونه » رحل الى القاهرة أيضا » لاتمام دراسته العالية فيهاء بعدأن أنهى دراسته 
الثانوية ف «اقراي » التابعة لمحافظة «قونيا » وانتسب الى الشيخ حسين الاخلاطي ٠‏ ثم 
حل محله بعد وفاته . وكان من شيوخ السلطان المملوكي طاهر فرج ء فحملته طموحه 
السياسية على اعلان ثورة على السلطان العثماني في «ايزمير » و«روم ايلي» إلا أن ثورته 
قد أخمدتء وألقي القبض عليه في «دلي أورمان» وقدم الى المحكمة. وصدر في حقه 
حكم الاعدام. ونفذ الحكم في سوق «سرز» عام 858 ه شنقاً . وله كتابان قيمان» 
احدهما في التصوف وهو «الواردات» والاخر في الفقه وهو «جامع الفصول». 

" - العالم خضر بك المتوفي ”87 ه الموافق ١5549‏ م وهو عالم جليل» جرت 
بينه وبين بعض العلماء القادمين من سوريا ومصر مناظرة علمية في حضرة السلطان 


امن 


محمد الفاتح. ففاق عليهم. كما يذكر ذلك المؤرخ التركي المعاصر اسماعيل حقي 
(أوزون جارشيلي) في كتابه «علمية تشكيلاتي » (التنظيمات العلمية) . 

: - العالم جلال زاده صالح أفندي المتوفي عام 477 ه الموافق 010١م»‏ وهو أخو 
العالم والمتفكر الشهير جلال زاده مصطفى الذي شغل منصب رئيس الكتاب في عهد 
السلطان سليمان القانوني لمدة طويلة . ولصالح أفندي هذا مؤلفات قيمة في التاريخ. 
والكلام . والفقه . والبلاغة » يبلغ عددها أربعة عشر مؤلفاً . تولى قضاء مصرء ثم عاد الى 
اسطنبول وانكب على البحث والتدقيق في داره الكائنة بالقرب من مسجد أخيه المعروف 
ب «نشانجي جامعي» (مسجد نشانجي). ومن كتبه التاريخية تاريخ مصر الجديد, 
و(تاريخ البودن) و(فتحنامه رودوس)ء و(موهاجنامه). 

والسلطان سليم الأول أراد أن يحشر علماء الأمصار والأقطار في العاصمة 
اسطنبول» كما تفعله بعض الدول العظمى اليوم فاستدعى بعد معركة «جالديران» 
كثيراً من أرباب الفن والصناعة من أهل تبريز الى اسطنبول» كما يقول المؤرخ التركي 
(حامي دانشمند) في كتابه «ايضاحلي عثمائلي تاريخي » (التاريخ العثماني المفصل)» 
كما أنه قامء قبل عودته من مصرء بارسال الخليفة المتوكل على الله محمد الثالث مع 
أفراد أسرتهء وبعض العلماء الكبارء وأمراء الأسرة الحاكمة في مصرء والشخصيات 
البارزة فيها » وعدد غير قليل من المعماريين » والمهندسين ». والتجار » والرواقين » وارباب 
المهن والصناعات المختلفة» قام بارسالهم الى اسطنبول بطريق البحرء كما جاء في 
كتاب «يمنده عثمائلي حاكميتي » (الحكم العثماني في اليمن) للمؤلف التركي خلوصي 
ياووز . 0 01 

وفي مضمار العلوم الكونية كانت الدولة العثانية قد قطعت أشواطاً بعيدة فيها أيضا . 
فالمرصد الذي أقامه العثمانيون في (جهانكير ) باسطنبول سنة 670١م‏ كان هو الأول 
من نوعه في تاريخ أوربا كلهاء ومما يذكره المؤرخ (لقمان) في كتابه التركي المخطوط 
«زبدة التواريخ » أنه صدر الفرمان من السلطان يقضي بمنح زعامة بستين ألف أقجة 
لمولانا تقي الدين المصري .الذي انفصل عن قضاء مصر في أواسط رمضان سنة 
5 ه بمرتب قدره ١5١‏ أقجةء وذلك لمهارته الفنية في علمي الفلك والرياضيات». 
وقدرته على القيام بالأعمال المرصدية . 

وفي أعقاب الحرب العلمية الثانية قامت في تركيا .حركة تعليمية دينية » ومحاولة 
لاحياء التراث الاسلامي ساهم في انجاحها العلماء العرب» والمؤسسات التعليمية والتربوية 
في البلاد العربية الشقيقة» وفي مقدمتها الجامع الأزهرء ساهموا جميعاً مساهمة كبيرة 
كانت على شكل قبول عدد كبير من الطلبة الأتراك في الدراسات الشرعية الأكاديمية 
والجامعية من ليسانس ». وماجستير ؛ ودكتوراه . وما من شك في أن عودة خريجي هذه 
المدارس والمعاهد العالية من الطلبة الأتراك الى بلدهم تركيا مجهزين بالعلوم والمعارف 
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الإسلامية» وتعيين عدد كبير منهم في سلك التعليم الإسلامي في أنحاء البلاد» من 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي يبلغ تعدادها اليوم عشرات الألوف» ومن ثانويات 
شرعية» وثانويات عامة» وكليات الالهيات (الشريعة) من جهة؛ء وقيامهم على نطاق 
واسع بترجمة الكتب العربية الإسلامية إلى اللغة التركية ونشرها من جهة أخرى. كل 
ذلك يعد خدمة علمية جليلة قدمها العلماء العرب المسلمون للجمهورية التركية في مجال 
التعليم الإسلامي والتوعية الإسلامية . ْ 


العمل من أجل توثيق العلاقات 

وإيماناً من تركيا في توثيق علاقاتها » وترصين روابطها التاريخية مع البلاد العربية . 
في شتى المجالات والميادين السياسية . والاقتصادية . والثقافية » أخذت تشارك بشكل أكثر 
فعالية في المنظمات الاقتصادية والثقافية المتعددة الأطراف. كمنظمة المؤتمر الاسلامي. 
وتنك التنمية الاتنالاف > والينك "العويى.- التركن م ْ 

وخلال السنوات الأخيرة عقدت تركيا مع كثير من البلاد العربية والاسلامية اتفاقات 
ثقافية » تم بموجبها تبادل الطلبة» واعضاء التعليم بين الجامعات التركية والعربية . 
وهناك اليوم المئات من مختلف البلدان العربية ممن يحملون درجاتهم العلمية من 
الجامعات التركية . 

وفي صيف عام ١977‏ استضافت تركيا مؤتمر وزراء الخارجية لدول المؤتمر 
الاسلامي» وها هو الرئيس التركي السيد كنعان ايفرن يرأس اللجنة الدائمة للتعاون 
الاقتصادي والتجاري للمنظمة . كما خصصت قسما هاما من قصر يلديز التاريخي 
ليكون مقراً لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية) لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
باسطنبول . ' 

وفي عام 1978م تم فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنقرة» وخفضت تركيا 
تمثيلها الدبلوماسي مع اسرائيل الى مستوى الكاتب الثاني » وطالبت بانسحاب اسرائيل 
من جميع الأراضي العربية التي احتلتها بعد حرب 15717 » ووقف الاعتداءات الاسرائيلية 
الأثيمة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واقامة دولة فلسطينية بلسان رئيس 
جمهوريتها السيد كنعان ايفرين؛ كما تأسس أخيراً مركز لبحوث العلاقات التركية - 
العربية في جامعة «حاجت تبه» بأنقرة » ووقف خاص لدراسة العلاقات التركية ‏ العربية 
باسطنبول» هدفه العمل من أجل تطوير العلاقات» وتوثيق الروابط الدينية والتاريخية , 
وتحقيق التعاون المثمر في كل المجالات بين تركيا والبلاد العربية الشقيقة » بشكل يخدم 
مصالح الطرفين», ويعود بالخير والنفع لهما معاًء كما جاء ذلك في المادة الرابعة من 
نظام تأسيسه الذي نص على أن فكرة تأسيس هذا الوقف انما جاءت من السيد وحيد 
خلف أوغلو وزير الخارجية للجمهورية التركية وقتذاك. حيث أن معاليه كلف السفير 
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المتقاعد السيد (اسماعيل صويصال) في شباط/ فبراير ١584‏ باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتاسيسه . 

ومن ناحية أخرى؛ سُجعت تركيا تعليم اللغة العربية في البلاد . فقامت بعض المراكز 
الثقافية للبعثات الدبلوماسية العربية في تركياء وجمعيات الصداقة التركية ‏ العربية 
وبعض الجامعات التركية » مثل جامعة «بوغاز ايجي » وجامعة مرمرة وجامعة اسطنبول 
في اسطنبول بتنظيم دورات خاصة في تعليم العربية للراغبين من أبناء الشعب التركى 
المسلم والجدير بالذكر ان الاقبال عليها كان عظيماً جداً . وهذه الخطوات الجريئة 
سيكتب لها النجاح والتوفيق إن سّاء الله بتضافر الجهود »ء وتعاون المخلصين من كلا 
الطرفين . 

أما الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا ولا تزال تبذلها من أجل تطوير علاقاتها 
الاقتصادية مع العالم العربي فكانت ناجحة في ايجاد تحسن كبير ء وتطور ملموس فيهاء 
خلال السنوات الماضية حيث ان حجم التبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي ارتفع 
الى اضعاف ما كان عليه سابقا . بفضل النوايا الحسنة» والمساعي والجهود المشكورة من 
الطرفين ف تنمية وتطوير هذه العلاقات . 

ومن الاهمية بمكان أن يعي الطرفان ماضيهما » وحاضرهما » ومستقبلهما المشترك » 
من خلال كتابات الدارسين. كما يقوله الأستاذ الدكتور (عمر كوركجى أوغلو) عضو 
التعليم في كلية العلوم الاقتصادية والادارية بجامعة «أورطه دوغى » (الشرق الأوسط) 
بأنقرة » وكلما زاد الاهتمام بهذا الجانب: زادت أيضا التو قعات: بمستقبل أفضل في 
العلاقات بين الطرفين . 


المسلمون أمة واحدة 

اخواني الأكارم . 

يجب أن لا يغرب عن البال أن المسلمين أمة واحدة » مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم . 
وتباعدت أصقاعهم وأقطارهم . فعليهم أن يصلحوا ذات بينهم » ويوحدوا كلمتهم » وان 
يكونوا يدا واحدة على من يعاديهم ويجافيهم . كما يجب أن لا يغرب عن البال أيضاً ان 
الصلات والعلاقات بين الشعوب والجماعات لا يمكن ان تستمر على نسق واحد من 
الوئام أو الخضام» ٠»‏ والصفاء 1 الجفاء» بل يعتريها كل ذلك». فتزداد قوة وحيوية . 
وتضعف حيناً آخرء وقد تتوقف وتتجمد الى حين . والعلاقات التركية ‏ العربية مرت 
بجميع هذه المراحل . فلا أريد الخوض في تفاصيلها » وكل ما أريده» وأنا اختم حديثي 
اليكم » أن ألفت أنظاركم إلى أننا نعيش اليوم في عصر الأحلاف والتكتلات الدولية, 
تفرضها المصالح المتبادلة بين الأمم . 


احتض 


والمسلمون أحق بذلك من غيرهم. والأجدر بهم أن يعوا هذه الحقيقة في نبذ 
خلافاتهم » وتوحيد صفوفهم . وهذا ما اشار اليه الزعيم التركي الراحل (مصطفى كمال 
اتاتورك) في خطبه التي ألقاها على أعضاء المجلس النيابي التركي الأول بعد اعلان 
الجمهورية » وتوقع أن يقوم بين المسلمين اتحاد عندما تتهيأ لذلك الظروف الدولية. 
والأوضاع الداخلية لهم . 

ولا أشك أبداً في أن التقارب والتفاهم بين الشعبين التركي والعربي » وتوثيق الروابط 
والعلاقات وتحقيق التعاون المثمر بينهماء لا يخدم مصلحتهما فحسب. بل هو في صالح 
السلام العالمي في المنطقة كلها ء والعالم كله . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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